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سأقتَصِرْ في هذه المقدّمة على موضوعات لها صلة وثيقة بهذا المجموع وجامعه ولد 


| - المذهب المالحي في المغرب قبل القاضي عياض : 
إذا كنا نعرف الكثير عن تاريخ دخول المذهب المالكي إلى إفريقية ونجد مادة 
طيبة حول نشاة هذا المذهب المبكرة واطواره الأولى في الأندلس . فائنا لا نعرف إلا 
القليل فيما يخصُ مغربنا. وقد كتب الكثير في تاريخ المذهب المالكي بالبلدين 
السالى الذكر ينا ما تزال محاولات تاريخ المذهب في المغرب ضثيلة » وئمة ثغرات 
وفجوات ما زلنا في حاجة إلى سدها وملثها . 
إننا نعرف - على سبيل المثال - عددًا طيبًا من تلاميذ الإمام مالك الأندلسبين 
والافريقيين. ولكثنا لا نعرف ولو علمًا واحدًا من أهل المغرب الأقصى تتلمذ على 
الإمام مالك . مع أن الإسلام وصل إلى المغرب قبل أن يصل إلى الأندلس . 
نعم . إن ابرز تلاميذ الإمام مالك في الأندلس وأشهر رواة كتابه «الموطأً» وَهُوٌ 
نعيى بن نحيى المصمودي يعتبر مغربي الاصل . 
نقد نما الفقه المالكي وترعرع في ظل الأموبين بالأندلى والأغالبة في إفريقية ولا 
نيد الآن ما يدل على انه ها في ظل معاصريهم من الأدارسة بالمغرب . 
إن القاضي عياضا السببي - رحمه الله - الذي ألف - فيما الف - أجل مؤلف 
في تاريخ المذهب المالكي حتى عصره قد صنف فقهاء المذهب المالكي في الأمصار 
الاسلامية إلى طبقات . ولم يبدأ في عد فمهاء المغرب الأقصى الا ابتداء من الطبقة 
الرابعة . وقد ذكر في هذه الطبقة ثلاثة من فقهاء المغرب الأقصى كلهم من مديئة 
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البصرة المغربية » هم : أبو هارون العمري وأحمد بن حذافة وبشار بن بركانة » حجوا 
6 عام واحد في اواخر القرن الثالثك اشجري وأخذوا القفه المالحي عن شيوخ المدرسة 
المالكية في مصر وتونس . 

فهل معنى هذا أنه لم يظهر ببلدنا أحد من المالكية قبل هذا التاريخ أم أنبم 
ظهروا وضاعت أخبارهم بضياع المدوّنات التاريخية كالمؤلفات المتعددة المفقودة في 
تاريخ فاس والكتب الضائعة التى ألفها محمد بن يوسف الورّاق في أخبار سجلماسة 
والنكور والبصرة . 

ونشير - على سبيل المثال - إلى عامر بن محمد بن سعيد القيسبى قاضى المولل 
إدريس الثاني الذي وفد - فيمن وفد عليه - سنة تسع وممانين ومائة هجرية » فقد 
كان فيماأ ذكر ابن أ بي زرع وغيره فقيها , مع مالكا وروى عنه كثيرا ؛ ولكن 
القاضي عياضًا الذي ٠‏ جمع من الرواة عن الاإمام مالك ألفا وثلائمائة ونِيّهًا - وساق 
بعضهم في طبقات واخرين مرتبين على حروف المعجم - لم يذكر هذا الفقيه القاضي 

ومن قضاة الأدارسة الذين لم يذكرهم القاضي عياض على سبيل المثال أيضا 
الفقيه القاضي عيسى بن حيون (أو جئون حسب البكري) الذي كان قاضما لاردريس 
ابن عيسى في مديئة أرشقول » وقد ذ كره البكري وابن عبد الملك المرا كشي نقلاً عنه . 

ومنهم فتوح بن محمد الذي استقضاه ه ابو العَيّش محمد بن إدريس بن عمر كما 
في الذيل والتكملة . فهل كان هذان القاضيان اللذان دخلا إلى الأندلس لأداء 
فريضة الحمهاد يمضيان بين الناس حسب المذهب الالكى ؟ أغلب الظن أن الأمر 
كدلك . 

ويمن لم يذ كرهم عياض أيضا وذكرهم ابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي 
أيضًا : موسى بن ياسين مولى صائح بن إدريس الحميري صاحب النكور والذي عنى 
بالفرائض وصئف فيا كتبًا نافعة معروفة » ومن المعروف أن أمارة الحميريين كانت 
متمسكة بمذهب مالك بن أنس وكانت متحالفة مع أمويّي الأندلس ولذلك تعرضت 
لغزو الشيعة العبيدبين . 

وإذا كنا نعرف من خلال «مدارك» القاضي عياض وغيره صورًا من امتحان 
الروافض للمالكدّة في إفربقية فإننا لا نعرف شيئا مما قد يكون حصل لأنصار المذهب 
ملكي في المناطق التي ساد فيها الخوارج والبرغواطيون في المغرب . 


مقلامة / 


ومهما يكن من أمرع فان الدى يستفاد من «المَدارك, وتار يخ العلماء لابن 
الفرضي وغيرهما ان انتعاش الفقه المالكى في المغرب بدا في أوا'عر القرن الثالث وخلال 
الممرن الرابع الهحر بين . 

وممًا يلاحظ أن الطبقات المبكرة من فقهاء المذهب الذين ذكروا في «المداركغ 
وغيره » تنتمي إلى مراكز الثقافة الإسلامية الأولى في المغرب الأقصى . وكلّها نقع في 
شهال المغرب وهى فاس وسبتة وطنجة والبصرة واصيلا والنكور ؛ أما في الحنوب فإن 
الأسهاء التي ذكرها عياض تواكب ظهور المرابطين مثل عبد الله بن ياسين اللحزولي 
ولتاد اللمتوني والأخوين الحزوليين أبي القاسم » وسليمان ابني عذراء » وايوب بن 
مد وتونارتٍ بن تيدى المصموديين 

وهنا أيضًا نلاحظ أن القاضى عياضًا ل يذكر مصموديين آخرين هما أبو محمد 
يعبلى المصمودي وأبو مروان عبد الملك المصمودي : وكلاهما كانا من القضاة المقربين 
من يوسف بن تاشفين وقد شهدا معه غزوة الزلاقة . وأكرمهما الله بالشهادة سنة 
9ه كما أنه م يترجم للفقيه السجلماسي أبي علي بن أمد قيو الذي ترج به بعض 
كبار الفمّهاء المالكية في عصر يوسف بن تاشفين مثل مروان بن عبد الملك الطنجي 
مؤسس بيت بني سمجون الذي أنجب ثمانية عشر قاضيًا . 

وقد ذكر مؤلف بيوتات فاس وغيره اسماء بعض الفقهاء الذين كانوا بفاس في 
عهد مغراوة مثل ابي حمد عبد الله بن محمد 8 تحسود الموارى المنوفى سنة 401 هاء 
وعبد الملك ابن الودون الزواغي وولده وأببي عبد عبد الله محمّد بن إدريس وعبد الرحم ابن 
عزوز وابن الولي المغراوي الذي كان قاضي القضاة ف العهد المغراوي وعبد المؤمن بن 
العجوز المتوفى سنة 417 هاء وأبي محمّد عبد العزيز بن عامر بن قاسم بن عيّاس بن 
عامر الأسدي الفاسبي وعيسى بن علي بن الملجوم وولده يوسف بن عيسى © ونسبهما 
مرفوع إلى عمير بن مصعب وزير المولى إدريس الثاني الوافد عليه من الأندلس . 

وهؤلاء جميعًا غير مذ كورين في المدارك للقاضي عياض مع اهم كانوا مالكيي 
المذهب . 

وسدو أن العلاقة بين مغراوة والفقهاء لم تكن على ما يرام » فَمَد هاجر أبو 
عمران الفاسبي من بلده فاس بسببهم إلى القيروان. 

كما أن الفقيه أنا الحجّاج يوسف بن عيسى ابن الملجوم المذ كور أنفًا » سافر من 
فاس إلى السوس للقاء ألي بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين قائد أعنته وذلك للشكوى 


من جورزناتة » وقد أدرك حظوة كبيرة عند يوسف بسبب دوره في عقّد بيعته غندما 

وصل إلييم خير موت أبي بكر بن عمر وذلك بالمكان المعروف بفج الصاري الواقع 

بطرف جيل الحبيب . 

تخلص من هذه المقدّمة الإجمالية إلى أن بداية الفقه المالكي بالمغرب وتطوره 
خلال العهود الإدريسية والزناتية وما قد يكون حصل من صراع بين الفقهاء والخوارج 

والبرغواطبين وغيرهم » كلها أمور ما تزال في حاجة إلى الدرس . 

وخلاصة ما نخرج به من قراءة «المدارك» وبعض كتب التراجم ما يلي : 

أ) أن ما يقال من أن أبا ميمونة درّاس بن إسماعيل أو جير الله الفاسبي هما أول من 
أدخل الفقه المالكى إلى فاس والمغرب الأقصى » كلام غير دقيق » فد وجدنا 
أعلامًا قبلهما . 

ب) أن القاضي عياضًا أغفل كثيرًا من أعلام الفقه المالكي أو لم يقف على أخبارهم . 
وقد ركز بالخصوص على سبتة وغيرها من مدن الشمال . 

ج) أن الفقه المالكي الذي اتنشر في المغرب جاءنا في البداية من القيروان أكثر مما 
جاءنا من الأندلس » ونلحظ هذا حتى في سبتة التى ساد فيها التفوذ الأندلسى في 
عهد الناصر والمستنصر المروانيين والمنصور ابن أي عامرء فجل المترجمين من 
أهل سبتة في المدارك أخذوا فقههم عن القيروانيين أو القرويين حسب النسبة 
الشائعة . 

د) وهذا لا يننى أن النفوذ الأندلسي في سبتة وشهال المغرب كان له دور في ازدهار 
الفقه المالكى وهو ازدهار يتمثل في تعدّد أسماء فقهاء الطبقة التاسعة والعاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة في ترتيب المدارك من اهل سنبتة وطنجة وغيرههما . 

وكان من أسباب هذا الازدهار أيضًا وجود أبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الاسدي القرطبي الذي انتقل من الاندلس إلى سبتة في عهد البرغواطي سقوت وولده 
وأدرك عندهما حظوة وولّي قضاء طنجة . | 

وكان القاضى عياض نفسه ثمرة من ثمرات هذا الازدهار الفمهى . وقد غدت 
سبتة وطنجة بفضل ذلك مصدر إشعاع فقهي على المغرب باسره ما في ذلك فاس 
نفسها » إذ وجدنا فتاوى صادرة عن فقهاء المدينتين المذ كورتين إلى مدينة فاس ٠»‏ وي 

المعبار للونشر يسمي أمثلة مها . 

وعندما خرج المرابطون من رباطهم في الصحراء المغربية ووصلوا إلى أغمات 
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وجدوا جهازا فمهيًا صحيحًا كان هم خير معين على بناء دولتهم بل إن بعض الفقهاء 
هوأ إلى لقاء الملمين وهم في طريقهم إلى المغرب » مثل عيسى ابن الملجوم الذي 
ذكرناه انفا وعبد الله بن حمو بن عمر اللواني السببى الذي التحق بالمرابطين في أول 
خروجهم من الصحراء ورجم مبشرًا بهم في سبتة ؛ وعبد الله بن شبونة السبي الذي 
رحل إلى أغمات وغدا المعول عليه ي الفتوى يومئد » ومن ابرز فقهاء سبتة الدين 
خحدموا دولة المرابطين عند قيامها : عتيق بن عمران الربعي أو النفزاوي » صَحِب 
بوسف بن تاشفين وولأه قضاء سبتة » ويبدو أن أمير المسلمين المذكور وجّهه في رسالة 
إلى بغداد » وعندما كان راجعًا إلى المغرب ردّت الريح مركبّه إلى الإسكندرية فقبض 
عليه ووجدت معه كتب من الخليفة العبامبي المقتدي بامر الله إلى امير المغرب . فرفع 
إلى أمير الحيوش الذي قتله سنة 484 ه ولم يكن حظ هذا الفقيه المسكين مثل حظ 
ابن العربي المعافري الذي قام بعده بمهمة ممائلة ومر بالإسكندرية ورجع إلى بلده 
سالما . 


2- مكانة التراث الفقهى في الأندلس والمغرب : 

يؤلف التراث الفقهى قسما كبيرًا في التراث الثقافي بالغرب الإسلامي » ويشغل 
حيرا مهما في المكتبة المغربية . 

وإن كثرة هذا التراثء وتداوله الشائع » وانتشاره الواسع ء لدليل على عناية 
الأندلسيين والمغاربة بالفقه » واهتّامهم الخاص به » وف نظري أن هذه العناية تعكس 
نزعة عملية » وممة واقعبة - هما في الغالب - من مميزات الذهنية الاندلسية والمغربية . 

وذلك لأن الفقه - سواء فيه العبادات أو المعاملات - كان شديد الارتباط 
بوقائع الناس الحارية ومشكلاتهم الناشئة » وأقضيتهم الطارئة » وباختصار فمّد كان 
عليه مدار حياتهم اليومية . 

وقد مبض الأندلسيون والمغاربة بالفقه المالكي منذ أن اختاروه مذهبًا رسميا لهم , 
حتى ان جل ما ألف في فقه هذا المذهب هو من وضعهم » من مذدونة سحنون وما 
تلاها إلى يومنا هذا. وكانت هذه المدونة على كبرها وكثرة مسائلها من محفوظات 
فقهاء الأندلس والمغرب . 

وما أكثر الفقهاء الذين يذكر في كتب التراجم أنهم كانوا يحفظونها عن ظهر 
فلب . ونكتني منهم - على سبيل المثال - بأبي الأصبغ عيسى بن سهل وأبي المطرف 
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الشعبي وأبي الحسن الصغير وأبي الحسن على ابن عشرين ء وهذا الأخير مع المدونة 
قصة طريفة » ذلك أنه لم أحرق المهحّدون المدونة ع وجاءت دولة المرينيين» كتب 
فقهاء فاس المدونة من حفظ أبي الحسن ابن عشرين هذاء ثم أرسلوا إلى الأندلس 
من أتاهم بنسخ منها ؛ ولا قابلوها مع نسختهم لم يجدوا خلافا إلا في فاء أو واوء ومثل 

المدونة في هذا غيرها من أمهات كتب المذهب كالواضحة والعنبية والموازية وغيرها. 

ولقد كثرت مؤلفات الفقه المالكي في الأندلس والمغرب كثرة بلغت حد 
الترا كم » ما بين مطولاات ومحتصرات » وبعض هذه المؤلفات تشبه أن تكون موسوعات 
ضمهية » مثل المعيار المعرب للونشريسبي » والبيان والتحصيل لابن رشد اللذين نشرا ي 
المدة الخيرة . 

وكان الأندلسيون والمغاربة مِنْ أول من استعمل النظم التعليمي في الفقه لحفظه 
وتقريبه من الدارسين كتحفة ابن عاصم ولامية الزقاق وغيرهما من المتون الفقهية التي 
كانت من محفوظات طلبة التعليم الأصيل في جيلنا . ٠‏ 

ومة فروع ب الفقّه برز الاندلسيون والمغاربة فيها : وكتبوا فيها عشرات او مئات 
المؤلفات . وذلك شأن الفرائض والمواريث ٠‏ ويكني أن أشير إلى أن فقيهًا أندلسيًا هو 
أحمد الحوثي الازشبيل الى تصانيف متنوعة في هذا الفرع . منها الكبير ومنها المتوسط 
ومنها الصغير وقد ابتكر جداول عجيبة » حصر فيها حالات الوارئين» كما أن فقهاء 
اخرين نظموا في هذا الفرع أراجيز متعددة كرجز الشرانء ورجز أبي إسحاق 
التلمساني » ورجز أبي بكر بن جزي» ورجز صالح بن شريف الرندي الشاعر 
المعروف وغيرها . 

ومثل كتب الشروط والوثائق » ومن أقدمها وأشهرها وثائق ابن العطّار الذي 
تق بتحقيقه ونشره الأستاذان شالميتا وكورينتي » ووثائق ابن أبي زمنين» والبونتي : 

بن أبي حمرا وابن مغيث » والحزيري . والمتيطي . والاإقليشي . وابن المهندي » وابن 
0 وابن عفيون ٠‏ والقنطري وابن سلمون وغيرهم . 

ومثل كتب الحسبة والسوق ء ولفقهاء الغرب الإسلامي فيها سلسلة طويلة متصلة 
الحلقات من يحيى بن عمر . إلى يومنا هذاء وقد بلغوا مبلغا عاليًا ودرجة كبيرة في 
دقة التقنين والتشريع . 

وكان من تجذر تقاليد الحسبة وتاصل نظمها في الأندلس الإسلامية أنه 
استمرّت مؤثرة في الحياة الإسبانية » كما كشف عن ذلك الأستاذ شالميتا في أطروحته 


الضخمة : صاحب السوق , 

ومن هذه الفروع أوضاعهم النظمية والنثرية » فيما جرى به العمل في قرطبة أو 
2 قأس. ل ' 

وئمة فرع آخخر برز فيه الفقهاء الأندلسيون والمغاربة وهو «النوازل» التي تدعى 
كتبها أيضا بكتب «الفتاوي» وكتب «الأحكام؛ وكتب «المسائل». 

وقد استمرٌ الأندلسيون يؤلفون في هذا الفرع إلى سقوط مملكة غرناطة » ولعل 
وازل «ابن طركاط » هي آخر مجموع وصل إلينا من تراث «النوازل» الاندلسي 
الضخ, . ومثلها المجموع المعنون بالحديقة النضرة وهو مخطوط موجود في الاسكوريال 
بحت رقم 1460. 

أما في المغرب فلدينا فائمة يصعب حصرها » وهى تمد من أقدم كتاب ألف في 
أوائل القرن السادس إلى أشهر كتاب ألف في عصرناء وهو نوازل سيدي المهدي 
الوزاني المطبوع على الحجر ويدعى «بلمعيار الصغير» تمييرًا له من «المعيار الكبير؛ 
للونش ريسي . ع : . 

وإلى هذا النوع الآخير ينتمي كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» الذي 
ننشره اليوم واصله بطائق او جداذات للقاضي عياض السببي » جمعها بعد وفاته ولده 
القاضى ابو عبد الله محمد » وتوجد منه نسخة فريدة في الخزانة الحسنية بالرياط » وقد 
سبق لي أن تحدثت عن جامع هذا الكتاب وعرفت به ني المقدّمة الى وضعتها بين يدي 
نحمَيق لكتابه : «التعريف بالقاضي عياض » وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية منذ 20 سنة تقريبًا وأعادَت طبعه بعد ذلك . كما كَتيت حول 
«(مذاهب الحكام» نفسه مقالة بعنوان : ومن أصداء الحياة اليومية في سبتة المرابطية ؛ 
عابحت فيها بعض المعطيات التاربخية والاجتّاعية التى يقَدّمها هذا الكتاب حول سبتة 
في عصر المرابطين . 

وكتبت بعدها مقّالة أخرى عنوانها : «وقائم أندلسية في نوازل القاضي عياض ». 

وقد اقتبست بعض ما جاء في الكتابات المذكورة لهذه المقدمة . 

تعتبر نوازل عياض هذه ونوازل القاضي عبد الله بن دبوس ومسائل ابن زكون 
أقدم ما أله المغاربة - أو ما وصل إلينا مما ألفره في موضوع النوازل -- وهي إحدى 
المحموعات المشهورة في النوازل الي ترجع إلى عهد المرابطين» ونسمي بعضها فيما 
: نوازل ابن سهل المعروفة بالأحكام الكبرى. وابن سهل هذا - مثل القاضي 
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عياض - مارس القضاء والأحكام في المغرب والأندلس على عهد المرابطين 
وقبلهم . 

وقد ظلّت هذه النوازل مرجمًا فقهيًا . وأفاد منبا بعض المورخين امحدثين ؛ 
ويعنى بدراستها وإخراجها محزأة الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف. 
نوازل ابن رشد الحد : وقد رواها عنه وجمعها تلميذه ابن الوزان» وافاد من 
هذه النوازل وكتب عنها عدد من الأساتذة؛ منهم : عبد العزيز الاهواني . 
وبرونشفيغ ٠.‏ وإحسان عباس . وغيرهم ؛ وكانت موضوع رسائل جأمعية . 
نوازل ابن الحاج القاضي الشهيد : وتنقل عنها كتب النوازل المتقدمة والمتآخرة . 
وما نزال محطوطة . 
نوازل أبي المطرف عبد الرحمان الشعبي المالق : وبنقل عنها ولد القاضي عياض 
والبناهى وغيرهما ٠‏ ووصفها والبناهى أن جموعة نبيلة » وقد نشرتها دار الغرب 
الإسلامي أخيرًا. 1 ا 
وازل القاضي ابن دبوس الرّناني اليفرني التي أسماها: الاعلام بالحاضر 
والأحكام . وما يتصل بذلك هما ينزل عند القضاة والحُكام . تقع في اربعة أسفار 
بوحد منبا سفران ف خخزانة القرويين ء وقد توق القاضى ابو محمد عبد الله بن 
احمد بن دبوس المذكور سنة 511ه كما في طرة المخطوط . 
نوازل أي الوليد هشام بن أحمد الملالي الغرناطي المعروف بابن بقوبي المتوفى سنة 
0ه وكتابه المذكور في الأحكام أو النوازل. يوجد مخطوطا في الخزانة العامة 
بالرباط والخزانة الحسنية وخزانة القروبين وغيرها . 
نوازل أبي القاسم أحمد بن تحمّد بن عمر القيمي المعروف بابن ورد المتوفى سنة 
0ه ؛ء وقد عفني بعض إخواننا بإعداد نوازله وهي قيد الطبع . 
نوازل احمد بن سعيد بن بشتغير اللخمي اللورق المتوفى عام 516ه » وله نوازل 
توجد منبا نسخة وحيدة ف الخزانة الحسنية ع وقد قام بإعدادها للطبع صديمنا 
المقيه الفاضل السيد محمد بو خبزة. 
اعتاد الحكام » في مسائل الأحكام . وتبيين شرائع الإسلام من حلال أو حرام : 
مما عني يجمعه وترتيبه على نوالي مدونة سحنون » الشيخ الفقيه أبو علي حسن بن 
زكون » وتوجد منه الأجزاء 27 8. 9؛: 10 في يمحلد ضخم بالخزانة العامة 
بالرباط 413ق ومؤلف هذه المسائل مذكور في هذه النوازل التي بين أيدينا . 


0- نوازل عياض : موضوع هذا العرض» وهى أصغر حجمًا من توازل ألي 
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الأصبغ ابن سهل » وأ) بي الوليد ابن رشد ؛ ولكنها لا تقل عابما فائدة وقيمة » 

وتتميز عنهما بطابعها المزدوج . أي أنما نوازل مغربية أندلسية . 

إن ظهور هذه النوازل في عصر واحد وزمن متقارب يدل على حركة الفقه 
ورواجه ي عصر الرابطين الذي كان عصر الفمهاء أو عصر وقال مالك) كما عبر 
الشاعر الأعمى التطيل في كافيته التى يشكو فيها من كساد بضاعة الشعر ونفاق سوق 
المعه . | | 

تتألف النسخة الوحيدة التى وصلت إلينا من نوازل عياض والحفوظة بالخزانة 
الحسنية بالرباط تحت رقم 4042 من 78 ورقة » وهى منتسخة سنة 1081هاء ويه 
بياضات في مواضع متعددةء وخطها ليس بالحيّد » وفيها كثير من التحريف واللحن . 
وتشتمل على نوازل في خمسين بابًا من ابواب الفقه مرتبة كما يلي : 

الاقضية » الشهادات » الدعاوي والايمانء الحدودء الحنايات » فى الضرر . 
المياهء الغا » المريضء السفهء المديان» المفلس» السمسارء الغصب 
الاستحقاق » الوصاياء الأحياس . الصدقات » الحبات » النحلة » المتعة » العمري 
الاسكانء النفقّة » الوديعة» الرهونء الحمالة. الوكاللات ء المزارعة» الشركة . 
القسمةء الشفعةء الصلح»ء العتق » المدبرء أمهات الأولادء النكاح» العدّة , 
الطلاق . الايمان بالطلاق. الخلع » اللعان» الحنائر » كتاب الصلاة . 

وجميع الأباب المذكورة كما نرى - باسئناء الباب الأخير - في فقه 
المعاملات والاحوال الشخخصية . 

وتتميّر هذه النوازل التي جه .' ولد القاضي عياض بأنها تشتمل على أجوبة تمثل 
الفتوى في الغرب الاسلامي على عهد عياض » ونجد فيا أسماء عدد من المفتين 
المعروفين قٍِ الجناح الغربي من العالم الإسلامي : 

هن أهل الأندلس ابن رشد » وابن الحاج وجل الفتاوي الموجودة في هذه 

النوازل هي هذين الفقهين القرطبيين الكبيرين » وذلك إن القفاضي عياضا على جلالة 
قدره كان يرجع آثناء توليه القضاء إلى شيخيه المذكورين ويكاتيهما فيما يعرض عليه 
من أقضية تكون محل اختلاف بين الفقهاء امحليين مستنجدًا برأيهما ومهتديًا ببديبما 
وكانت فتاوهما تأفي مو كدة لأحكامه . 

ثم إن ابن رشد كان يومئد رئيس الاءفتاء وزعيم الفقهاء ويتبين ذلك من نوازله 
التي جمعها تلميذه ابن الوزان» ففييا نرى الأسئلة ترد عليه من مختلف جهات 
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الأندلس والمغرب ؛ من إشبيلية وجيان ومالقة وباغه ولوشة وبياسة وغرناطة والاشبونة 
وبلنسية وبطليوس وشلب والمرية وسبتة وفاس ومراكش ٠»‏ وقد كان يستفتى من أمير 
المسلمين فمن دونه . 

ومن المضاة والفقهاء الذين مجدهم يستفتونه -- عدا القاضي عياض - ابو 
المطرف الشعبي المالتي صاحب النوازل » وأبو مروان ابن مسرة » وأبو القاسم ابن الاإمام 
الاإشبيل - وهذا من كبار المفتين في ذلك العصر - وأبو بحر سفيان بن خخلف الأسدي 
الذي استفتاه في نازلة أخيه المقتول بربيطرء وموسى ابن حمّاد قاضى الجماعة 
مرا كس وغيرهم . 

ولا توفي ابن رشد عام 0ه نخلفهة ابن الخاج الشهيد فصرف إليه علي بن 
يبوسف قضايا الأندلس الكيا ر «واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحيه». 

أما أهل إفريقية الذين نصادف أقوالهم وفتاوهم في نوازل عياض فنهم أحمد بن 
نصر الداودي الطرا بلسي وأن لي زيد القيروانىي » وأ بو اسن الفابسبي وغيرهم . 

وممًا بلاحظ أن 0 القفاضي عياض جامع هذه النوازل ينقل كثيرا عن «نوازل 
القرويين» أي القيروانيين 

وتتمثل خصوصية نوازل عياض في أنه تقدّم لنا أدلة ملموسة على نبوغ المغاربة 
السريع في الفقه ولحاقهم بالإفريقيين والأندلسيين ويتجلى ذلك في مظهرين : 

أوفما : وجود قضاة مغاربة في عهد المرابطين بالأندلس نفسها مثل عياض » 
وموسى بن حمّاد » وخلوف بن خلف الله الصاباجي , وعبد الله بن ابي عر جول 
التلمساني » ومحمّد بن داود العكي , وعبد الله بن سعيد الوجدي ٠»‏ والقضاة بنى 
#مجون الطنجيين وغيرهم » وترأجمهم ف غنية عياض » وصلة ابن بشكوال » وتكلة 
ابن الأبار » وصلة ابن الزبير . والذيل لابن عبد الملك المراكشي . 

أما المظهر الثاني فيتجلى في مشاركتهم في الإفتاء» وني نوازل عياض تماذج 
من فتاوهم © ومنهم عبد الله بن محمد ابن منصور النكوري ومنصور بن أي فوناس 
الزرهوني » وحسن ابن زكون نزيل فاس ء وحسن ابن وردوش الفاسي » ومحمد بن 
حسون الفاسي واخرون » وتراجم هؤلاء في الغنية والذيل والتككلة وجذوة الاقتباس . 

وقد كان وجود القاضي ابي الأصبغ بن سهل بسبتة - 5 ذكرنا - عاملاً من 
عوامل نشاط الحركة الفقهية إذ ترح به عدد من السبتيين» منهم إبراهي بن أحمد 
البصري . وابراهم بن جعفر المعروف بابن الفاسي » وعبد الله بن أحمد بن لوف 
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الأزدي ٠‏ وعبد الله ابن منصور اللخمي » وغيرهم ؛ وهم مذ كورون في ذيل المدارك 
لابن حماد السبي . 

ونعود بعد هذا إلى تميم نوازك عياض ء فنقفول : إن ها فيمتين : 

قيمة فتهية عرفها الفقهاء والنوازيون الأقدمون الذين نقلوا عنها واستفادوا منها : 
ومن هؤلاء الونشريسي الدي أَدْرَجَ كثيرًا من فقراتها في مجموعه الكبير «المعيار». 

والقيمة الثانية تاريخية » وسنلخص الكلام عنها في قسمين : 

قسم يتعلق بسبتة وبقية بلاد المغرب كالنوازل الي يرد فيها ذ كر المعام والخطط 
في المدينة المذكورة كاسماء بعض الازقة والأبواب والمساجد والحمامات ٠»‏ والمقابر 
والأسواق والأرحي والبساتين » وكأسماء بعض الأسر والأعلام المشهورة في سبتة » وهذه 
الإشارات سابقة بزمن طويل على كتاب الأنصاري المعروف «اختصار الأخبار» . 

ومثل النوازل الدالة على الحالة الفلاحية في قرى سبتة ولا سيما قرية بليونش الى 
كانت عمد سبتة بالخضر والفوا كه . 

ومثل النوازل التي تتصل بالبيئة البحرية السبتية كالصيد البحري » والملاحة 
التجار يه » اللدين شرت مهمأ سيتة . 

وسانتق من هذه النوازل السبتية الواقعية سبع نوازل على سبيل المثال : 

الأولى واردة في كتاب «الدعاوي والأبمان» » ومؤداها أن يحيى بن تمام » وهو 
فقيه سبتى معروف له ترجمة في المدارك (7 : 113) اشترى حصّة حمام كان لابن 
اللونكه من عائلة سبتية معروفة » توجد ترجمة لأحد أفرادها في المدارك ايضاء وقد 
خاف الفقيه المذكور من الشفعة فطلب من البائع أن يشهد له بالصدقة لا بالبيع : 
ولكن ابن اللونكه قام بالشفعةء فترافعا إلى قاضبي سبتة سليمان القباعي فافتى هو 
وفقهاء سبتة أن لا شفعة في الصدقة » فقال ابن اللونكه : لا ارضى الا بفتوى فتنهاء 
قرطبة واستفتاهم مبتدئًا بأبي عمر ابن المكوي فافتى بأن ما فعله الفقيه يحبى بن تمّام 
من حيل الفجار وان الشمعة واجبه . 

والثانية : تتعلق بالمياه وخلاصتها أن احد المستفيدين في سبتة وهو عبد السلام 
الذي كان من أصحاب «سكوت البرغواطي » حاكم سبتة » جلب ماء السياج الخاري 
من بليونش إلى جنانه عبر طريق عمومية وظل الامر كذلك ا كثر من عشرين سن إلى 
أن زالت دولة البرغواطي وجاء المرابطون فقّام أهل سبتة على عبد السلام المذ كور 
وشكوه إلى عبود بن سعيد التنوخي الذي عيّنه يوسف بن تاشفين قاضيا على سبتة 


فحكم بقطع الماء من الطريق العمومي لضرره بالمارّة » ولأنه لم يكن جاريًا من قبل . 

ولهذه النازلة نظائر في «نوازل عياض» إذ كان التراع لا ينتتى حول السواق وترع 
مياه التي تسقى بها الحنات والبساتين وتدور بقوتها الأرحى والطواحين. 

والثالثة : تتعلق بشحنة مح وشعير شحنت من مرسى مازيغن إلى سبتة 
والمتنازعون فيها هم سفيان بن يعقوب الأنصاري وسليمان الصنهاجي ومحمد بن 

عمد الله الأنصاري , وقد ترافعوا إلى الماضي عياض ثم إلى الماضي بعده حسن بن علي 

أبن سهل : وكان حكمهما في النازلة واحدا. 

وتدل هذه النازلة على حركة التجارة البحرية بين المراسبي المغربية الاطلسية 
والمتوسطية وعلى شهرة إقلم دكالة بإنتاج الحبوب » وشهرة مازيغن المبكرة بالوسق » وقد 
ذكر ابن سعيد في «بسط الارض» انها فرضة مشهورة تحمل منها المراكب القمح إلى 
سبتة وغيرهاء وأغلب الظنّ أن هذا القمح كان يعاد تصديره من سبتة إلى بعض 
الموانىء المتوسطية المسيحية البّى كانت لسبتة معها علاقات تجارية كبيرة. 

والرابعة : تتعلق بأحباس أ اسرة كبيرة في سبتة هي أسرة تحمود ابن أبي مسلم 
الصدثي وفيها إحصاء هذه الأحباس م من دور وحوانيت وأفران تحدودها مع 
لسعبة من شم اا في ما" الأحباس من أبناء الأسرة المذ كورة وقد أفتى في هذه 
النازلة كل من ابن رشد واء بن اتاج وفيا إسماء أعلاء وأما كن شرحناها في جلها . 

وممًا يلفت النظر في نوازل كتب الوصايا والأحباس والصدقات والحبات في هذا 
امجموع شيوع الوصية بالثلث على المساكين وحبيس المرافق والمنافم على المحتاجين مثل 
وجنان المساكين» و «حانوت احياس امسا كين» مما يعكس روح الخير والإحسان في 
ذلك المحتمع السبتي الإسلامي الذي كان يوجد فيه كذلك أهل الطمع والخشع كما 
نرى في النازلة الخامسهة . 

وهي نازلة طويلة تصوّر نزاعًا بين فاطمة بنت عطية ابن غازي ومعها أخوها 
لأبيها الفقيه محمد بن عطية ابن غازي من جانب » وأحمد بن حسون أخ زوجها 
المتوفى الاج الفقيه محمد بن حسّون الفاسبي (وله ترجمة في الذيل والتحملة) وهي نازلة 
طويلة - كما قلنا - رفعت إلى القاضي عياض وتشتمل على فوائد تاريخية » كما 
نصوَّرٌ ثرا أسرة بني غازي السبتية واتخاذ الأسر السبتية الغنية مربيات من عجم 
الأندلس وتفضح تصرفات بعض الوكلاء : وتضفات نوع من المشرفين والأوصياء . 

والسادسة : مثل ما كان يقع - وما يرال يقع أحيانا - من ظلم للمراة حتى من 
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أقرب أقربائها واهتضام حقوقها واستغلال لسذاجتها يومئذٍ »كما تقدم من جهة ثانية 
صورة ناصعة لانصاف الفتوى وصرامتها في الحق » وني هذه الفتوى - كما في 2 
المتعلقة بالمراة من هذا امجموع - حرص بالغ على رفع الضرر عنها ؛ ويتجلى ذلك 
أبيضًا في نوازل الحضانة التى ألف فيها القاضي عياض تأليفًا مستقلا له فيه كلام جميل 
في معنى الأهلية فها وكل ما يتعلق بها . 

والسابعة : والأخيرة من هذه النوازل السيتمة عبارة عن وصية أوصى بها محمد بن 
أحمد المعروف بابن الخشية (؟) وقد كان صهرًا لعائلة الصدفيين البِي تقدم ذ كرها . 
وفي هذه الوصية يقر المذكور بدين لابنته أم العلو كما يوصي بحمية من القمح تفرق 
على المسا كين وأهل الستر والعفاف على أن تتولى ذلك زوجه فاطمة بنت محمد بن ابي 
مسا الصدثي إن كانت حية أو ابنته أم العلو المذّكورة. 

وهذه النازلة تصور كيف كان السبتيون يجتبدون في حصر ميراتهم في ذريتهم 
- ولا سيّما إذا كانت الذرية من البنات - خشية ان يشركهم الورئة ويدخل معهم 
العصبة . 

وقد أفتى ابن رشد وغيره ببطلان الاقرار بالدين المذ كور واعتباره من جملة 
الميراث وجواز الوصية بالثلث فمط فيما عداه. 

وأما القسم الشافي من هذه النوازل ذات القيمة التاريخية فتتعاو 
بالا ندلس » واختار منها كذلك سبع توازل : 

اولاها : نازلة صاحب دار السكة للجزيرة الخضراء وغرناطة في عهد المرابطين 
المسمّى سعد وخصمه السبتى المدعو الرميل ؛ فقد ادّعى هذا أنه دفع للأول شيئًا 
بضربه له في دار السكة فلم يسلّمه جميع ما ضربه وقال سعد صاحب دار السكة انه 
دقعم لخصمه الرميلي أكثر مما كان له عندهء فتحا كما إلى قاض أندلسبي كنيته أبو 
سعيد فحكم بحكم لم يرضه الرميلٍ » وبلغ الأمر إلى الأمير لمرابطي بقرطة فأحال 
القضية على القاضى عياض الذي كان له ولابن رشد وابن الحاج ومحمد بن إسماعيل 
اجتبادات محتلفة في النازلة ((جواب ابن رشد في نوازله : 1) والتازلة برمتها متقولة في 
المعيار (10 : 159 - 165) بعضها بحكم على صاحب السكة وبعضها يحكم له ومما 
حاء في احدى هذه المتاوي : 

وولا حجة لسعد صاحب السكة أن يقول إن أنا أمين مصدق أدفع إلى الصناع 
وهم الضامنون والمطالبون بالبراءة فيما يدفعون لانه كمسالة القصار يقبض المتاع ويدفع 





الى الصناع والأجراء فان عملوا 5 بينه وتحصرته وبين بديه فهو الضامن دوجم وان 
نقلوا المتاع وغابوا عليه ضمنوا له وضمن هو لصاحبه لأنه صانع دفع إلى صانع كان 
دلك باجر او بغير اجر اذا انتصبوا للصناعة » . 

ويمكن استنتاج عدة فوائد من هذه النازلة وخصوصًا ما يرجع إلى ضوابط 
السكة ودورها في عصر المرابطين. 

وثانيتهما : نازلة رجل غاب عنه بقره عندما ضرب عليهم العدو فادّعى به على 


أهل قرية معيئة وشكى إلى حاكم اللبهة ٠‏ فوجه فيهم » فاتى بمن: أمكن منهم فأقرَ 


بعضهم » وغرموا بعض العدة وأنكر الباقون ؛ فسجنوا وطال سجنهم وهم نحو العشر ين 
اخوان من اهل العافية لا يعرف لهم مثل هذا وأبى صاحب البقر أن يخرجهم حتى 
يغرموا . | ٍ 

وقد افتى القاضى قائلا : 

«ادا كانا انما سجنا بّمة عامّة أهل المرابة وهما كما وصفت حلفا واطلقا». 

والثالثة : في رجلين تشاتما فقال أحدهما للآخر حتى تثبت حريتك » وفحوى 
الكلام بقتضى انه شتمه بالعبودية والرق » والمقول له هذا ينتسب هو وأبوه وجده وآله 
أموي . وقد حازوا هذا السب على مر الأيام فهل يكلف هذا القائل إثبات أنه من 
لموالمي وأبناء العبيد ام يكلف المقول له إثبات أنه من انفس أمية دون مواليهم وحيلئذ 

يحد القائل وكيف إن كان الحاكم قد رأى هو ومن حضره من أهل العلم إقامة الححد 
على القائل دون أن يكلف المقول له إثبات أنه قرشي . 

وقل أجاب عن هذه النازلة لبي وقعت ريما بغرناطة الماضي موسى بن حماد 
وعبد الحق بن عطية وعبد الحق بن معيشة ومحمد بن أسود وكلهم من قضاة الأندلس 
المعروفين المترجمين (15). 

والرابعة : تشتمل على عقدين وسؤال ومضمها أن فاطمة بنت سليمان الفلاني 


اشهدت باخ إدا مانت فان الوصي على حفيدتها مريم بنت إبراهيم الفلاني هو يوسف 


بن خلف الفلاني واعلم بثبوت العقد الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه 
بالجزيرة الخضراء . 

وقام زوج مريم المذ كورة على وصيها يوسف المذكور ذاهبًا لفسخ وصابته 
وطلب منه أخذ نسخة العقد الأول والثاني وقال له إن بينتك قد سقطت من أجل ان 
العقد الأول قد نطق بأن الأب إبراهم المذكور قد أوصى بابنته مريم إلى فاطمة 
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المذكورة وهو لم يوصٍ بها إليها وإععا أوصى بها إبراهيم الأب المذكور إلى زوجه أمها 
حبيبة وأوصت بها أمها حبيبة المذكورة إلى أخيها وأوصى الأخ بها إلى أخته فاطمة 
المذ كورة . 

ورفعت النازلة الى القاضي عياض فافتى فيبا (144-43). 

والخامسة : في رجل أشهد على نفسه وهو عليل اللحسم ثابت العقل والذهن أن 
جميع ما ابتاعه باسمه من أملاك قديمًا وحديثًا داخل سور مالقة وخارجها من دور 
وأرضين ' ياضًا ومشجّرة بأشجار التين وسائر الثار عامرة وغامرة وغير ذلك ما يقع عليه 
اسم ملك من الرجل بكورة ريه إلى أقصى أحواز المدينة المذكورة ومنتبى أقطارها 
هر مشتزكة ينه وين لد وفلانة وفلانة ينات أخبه فلان» نصفها له قي خاصيته : 
والنصف الثاني مشترك بين بنات اخحيه المذكورات . سواء بينهن » وبعد هذا سؤال 
موجّه إلى القاضي عياض حول قيمة هذا الإشهاد وهل هو نافذ فأفتى بالاإيحاب . 

والسادسة : عبارة عن عمد و.د في كتاب الغصب هذا نصه : (44) «يشهد 
من سمّى أسفله هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون المعز بن يوسف الرحوي بعينه 
وأحعه إلى أن توفي - عفا الله عنى وعنه - فاحاط ميرائه في علمهم ابناء يخلف ومدونه 
لا وارث له في علمهم غيرهما . ويعرفون له اشر المعروف بمتزل عطية بنظر مدينة ابن 
السليم من عمل إشبيلية -- حرسها الله - مالا من ماله وملكا من أملا كه لم يفوته بوجه 
من وجه الفوت قِ علمهم إلى أن نوش وأورثه ابه المذ كورين »؛ ولا يعرفون ييخلف 
ومدونة المذكورين فوا شيئًا من المحشر المذكور المنجر إلبهما بلميراث من أبييما 
المذكور بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الآن». 

وعد هذا العقد سؤال موجه إلى عياض عن أحد ولاة تلك الجهة أراد أن 
يغصب أرض المحشر وحرثها فرفع أصحاب المحشر شكواهم إلى الأمير وقد أجاب 
القاضى عياض بأن الواليي غاصب تجب عقوبته وتغريمه . 

والسابعة : عبارة عن خبر ورد في كتاب الطلاق (73) هذا نصّه 

«وحكي أن الفقيه حمّد بن عبد الله المعروف بابن القوق بلغه أن ابن مريم يفني 
بالرخصة 5 طلاق الثلاث » فرفعه إلى الماضي فأنكر ابن مر يم ذلك »ع فامر به 
القاضي إلى السجن ٠‏ فقال ابن القوق : السجن فقط ! اقتله ودمه في عنق . 

ثم توفي القاضي مذ كور ووأى بعده غيرهء فبعث إلى دار ابن مريم أعوانا 
اخذوأ جميع كتبه . ثم أتوا جاء فلم يدخلها القاضي داره . وأمر بها إلى الجامع » ثم 
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جرع وأرسل في أهل العلم . ٠‏ فرأوا أن يخرج منها موطا مالك والمدونة » وأن تقطع 
كتب الشافعي وغيره . فقال شيخ منهم بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول 

النا س أخذوا ما أحبّوا وقطعوا ما لم يحبّواء . 

< ولعاه ببدو من هذه الماذج القيمّة العينة لهذا الكتاب سواء من الناحية الفقهية . 

او من النواحي التاريخية والاجماعية والاقتصادية . 


3 - الحركة الفقهية في عهد الموحدين : 

إذا كانت هذه النوازل غنية بالدلالات على ازدهار الفقه المالحي المغرب قبيل 

عهد المرابطين وي عهد هم فانها تدل كذلك على استمرار هذه الحركة في العهد 
ال موحدىي الأول ؛ وهو العهد الذي احرقت فنه كنتب الفروع وامتحن يسسسميا عاد 3 
الفقهاء . وفي كتب التاريخ والتراجم تفصيل لذلك . ويبدو أن ولد القاضي عياض 
جامع هذه النوازل كان من أصابتهم امن 6 أول امرها ٠‏ شتلك فهد روى ولده ابو العضل 
وال والده القاضي انا عبد الله كان مع ألي محمد التادلي ‏ وكان قل أصابما بعص 
اعتقال فبانا ليلة وصنع كل واحد منهما بيتين توافقا في معناها . » فانشد التادلي لنفسه : 

اصبر اذا ما اردت مرا فالصير مفتاح كل جح 

واهم ليل وكل ليل الا بد ان ينجلى بصبح 

من حيث يغلق باب آخر يفتح ١‏ ولله أعلم بالذي هو أنجح 

لا تِيأسنَ من الظلام لليلة طالت عليك فكلّ ليل يصبح 
والمذ كوران في هذه الرواية يعتبران من أشهر فقهاء تلك الفترة ومن أبرز قضاتما . 
ففحمد ولد القاضي عياض مشهور بأبوته ومعروف بثقافته الفقهية الفروعية التي أربى 
فها على والده حسبما يبدو من هذه النوازل » وعبد الله التادلي فقيه كبير وولد فقيه 
كبير مثل ولد القاضي عياض كان والده محمد التادلي من حفاظ المذهب المالحي وكان 
مشاورًا بفاس أيام لمتوئة . 

وكان هو زميلا في الدراسة لولد عياض في الأخذ عن والده أبي الفضل وعن 
ابن بشكوال » وكان في الفقه بحيث وكتبت المدونة من حفظه بعد أن أمر الموحدون 
بحرقها» كما ورد في ترجمته . 

ومع شهرة والدي هذين الفقيبين في خدمة المرابطين ومحافظتهما هما على التراث 





المالكي فإن دولة الموحدين 1 تستغن عن نخدماتهما في أول الأمر فقد عيّن الخليفة 
بوسف بن عبد المؤمن عبد الله التادلي قاضما قُ فاس سنة 579 ه »2 وولى ولد عياض 
قضاء داتبة قبل 570ه, ثم غرناطة وببها توفي سنة 575ه حسبما في التكملة وصلة 
الصلة والذيل والتكلة وسجل ابن عذارى وفاته سنة 576ه » أما التادلي فقد توق بعد 
هذا التار يخ بمكناس مغريًا عن بلده فأس . 

ان ولد عياض وولد التادلي مثالان من أمثلة متعددة للفقهاء الذين امتحنوا في 
عهد يوسف بن عبد المؤمن وولده يعقوب . 

وإذا كان الأول قد اكتفى بطلبه من فقهاء الفروع الرجوع إلى مقتضى الحديث 
فإن الثاني أمر أن لا يتولّى القضاء إلا ا محدثون » ومن أشهر الفقهاء الممتحنين في عصره 
أبو الحسين محمد بن رَرْقون الإشبيلي وأبو بكر محمد بن علي التجيبي الإشبيلي وكانت 

محنة الأول سببا في توقفه عن كمال كتاب له في الفقه بها أصيب زميله بالشلل من 
: ثر الفزع ومات بسبب ذلك . وقد أحدث هذا الأمر للا في سير حطة القضاء 
وخروجا عن رسومها المعهودة في الأندلس والمغرب وأصبح الحال كما يقول بعضهم : 
ولقد كان الذين استقضوا منهم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة تقصير ي 
قضائبم » وكانت أحكامهم سخنة عين» وظهر ذلك عند العامة والخاصّة إذ لا 
اطّلاع لهم على جزئيات المسائل اطلاع أهل الفقه والفروع حتى كان منهم ثمن له دين 
ربّما يباطن بعض الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتخذه معينا في قضاياه» . 
ثم هدات الفورة وفشلت الفكرة وعاد القضاء إلى القامين على المدونة وغيرها من كتب 
الفروع » وهنا أيضا الحظ وجود العنصر المغربي في خخطة القضاء بالأندلس مثل 
اسحاق بن إبراهمم بن يغمور الفامي الذي كان قاضما سلنسية سنة 606ه ء وعبد الله 
بن أحمد العيمي لبجاني الذى ولي القضاء في المدينة نفسها قبل سنة 617ه ء وقبلهما 
ولى قضاءها في الدولة اللمتونية عبد الله بن سعيد الوجدي » وما بلنسية إلا مثال من 


أمثلة متعلدة . 
4- مكانة القاضي عياض وولده قُ الفقه ٠:‏ 
كان عياض - رحمه الله - مشاركا مشاركة فعّالة في علوم كثيرة كالحديث 


والسيرة والتفسير والتاريخ والأدب واللغة» وله في هذه العلوم مؤلفات مذ كورة » غير 
أن صفة «الفقيه» كانت ألصى به من غيرهاء ولذلك لا يذكر اسم «عياض» إلا 


ني" 
ل 
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مقرونا بحلية «القاضي » وتتجلى هذه الصفة فيه على مستوى تطبيقي واخر نري ٠‏ فقد 
تقلد القضاء والافتاء » وخلف آثارًا فقهية ليست هذه «النوازل» الا جزء! يسيرًا منباء 
أما أهم آثاره الفقهية فهى كتاب التنبييات المستنبطة . على الكتب المدونة والمختلطة , 
وله مباحث ضهية في !كمال المعلمء في شرح مسلم ٠‏ وترتيب المدارك , وله رسائل 
مستقلة في مواضيع فههية معينة كرسالته في الحضانة ورسالته في الاهل المشترط بينم 
التراور ورسالته نظم البرهان. على صحة جزم الاذان وغيرها. وإذا كان الماضي 
عياض قد درس في الحملة بوصفه محدثا وادينا ومؤرخا فانه لم يدرس بعد بوصفه 
فقيها . واذا كانت هذه النوازل مثل مظهرا من مظاهر ثقاهته الفقهية فان عمق هذه 
الثقافة الممهية يوجد ي كتاب «التنبيات» وعندما ينشر هذا الكتاب ويدرس دراسة 
دقيقة ستعرف مكانة القاضي عياض الفقهية بكيفية موثقة » وقد استوعب القاضىي في 
هذا الكتاب جهود من سبقه في خدمة المدونة وأربى عليهم بدقة المبج وحسن التنظي 
وجاء صنيعه في «التنبييات» شبيها بصنيعه في «المشارق» من حيث الابتكار والتوثيق ؛ 
وفد ألفت «تنابيه» على المدونة قبل القاضي عياض وبعده كما وضعت حوها شروح 
وتقابيد محتلفة » ولكن «تنبيهات» القاضي عياض تتميز بما أشرت إليه » وهى تشهد 
بعلو كعب أبي الفضل وتبريزه في خدمة أهم أمّهات الفقه المالكى . 

ولم يكن ولد القاضي عياض أقل إحاطة من والده بمسائل المدونة بل لعلّه بحكم 
نتخصصه الفقهي كان أكثر استحضارًا لهاء ويدل على ذلك تذييلاته الكثيرة خلال 
هذه النوازل وتعقيباته على فتاوى والده وغيره. ومن امثلة ذلك ما جاء في كتاب 
الخلع . فال : < 

وسثل ابي - رضي الله عنه في محلس قضائه بمحضر جملة من فقهاء البلد 
وأهل النتوى بما عن رجل, خالع زوجه على أن آخرته بكالئها بعد حلوله إلى ستة 
اشهر» فسكت - رضي الله عنه - عن الحواب ع فقال أحد الحاضرين : هذا مما ل 
خفاء بهء الخلع لازم وت خخير المال عنه لازم للزوجة » فانكر أني - رضي الله عله - 
ذلك وقال : الخلع لازم وتعجيل لمال له لازم ». 

م عمب على هذا بقوله : 

وقال محمد بن عياض : المسألة منصوصة في المدونة ظاهرة بينة » ونصها : قلت ٠‏ 
ارأيت أن خا لعها على ان أخرت الزوح بدين لها عليه الى اجل من الأحال . قال : قال 
مالك : الخلع جائر , ولها أن تأخذه بالمال حالاً. ولا مرية أن الكالئ دين من الديون». 
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ولا قال ابن رشد في جواب له : «وهذا اختلاف لا أعرفه » ولا بصم عندي 
بوجة)؛ عمب عله ولد الماضى عياض بما يل : «(قال محمد : ما أنكره الفقيه من 
الاختلاف هو رواية مشهورة في النوادر من كتاب ابن سحنون». وفي هذا وحده 
دليل على سعة اطلاع لي محمد على المسائل الفقهية ومعرفته يمظانها . ويكني تع 
تدييلانه وتعقيباته في هذا اجموع الي يفتتحها بعبارة : «قال محمداء وهي ا 
الكتاب من أوله إلى أخخره. 


5-- عملا قُ إخراج النص : 

فنا بإخراج هذا النص اعيّادًا على نسخة وحيدة متآخرة رديئة يكثر فيا الخطأ 
والتحريف والتصحيف ويتخللها البياض ؛ وقد عانينا في هذا العمل مشقّة ولقينا منه 
نص ٠‏ ولولا وجود بعض نوازل هذا المجموع في نوازل ابن رشد والمعيار لتعذر ملء 
الفراغ وعْسَر تقويم الاعوجاج . وقد كان هذان الكتابان بمثابة نسخ غير تامّة من 
وازلنا انتفعنا هما كشا ة ف المقابلة والمعارضة . ولو ان ال موجود من نوازلنا ي المعما: رام 
بسلم هو أيضًا من الخطأ والتحريف لأنه متقول فيما يبدو من نسخة سقيمة كذلك مز 
وازل عياض 2٠‏ وقد بذلنا المستطاع في التصويب والتصحيح. وقنا بالممكن من 
التعليقات المميدة والحواششى الضروربة وتو خحمنا فا الاحازر واللاختصار كي يد يتضخم 
حجم الكتاب , كما أننا لم ندخر وسعا في قراءة نجارب الطبع وتصحصحها . وحن 
تعتدر سلفا عن اللأخطاء المطيعة ابي لدت عن عن الصوابف وشردت من قبل 
الاصلاح ؛ تقول هل !ا ولساننا برذد : ورينا له توا دنا ان لسممنا أو اخطانا» . 
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د حرا[ 





الأعث مذار - | 8 
20-2 امسا ا 0 5 9و3 حنر) ملم ذا 


0 علوت والعصا الله علي وعل. اد ما تقيلى القوار :كن 
نحم بع ان وص تنسدما | عحح دنكن رركا إه واراط المزماسر نا 
ال + ومز لكر مليوجب ألا + وا أب والمزبجاي+ وتحصس | | دن نر سن 
انه روخم ولو للم لامررية ل الفما.- . لمم د وساعم نم امل لسم يت 
١‏ للا نصح لازال اربع مارجا ٠‏ وبع ماخزها نزهروالقظ | 

رةاحهار ' مسر وجم (ب1< أستفاعك وممص 

ار إلى ا ا كمع ب مير نانسا وم هبها ب ليمع زم زفوام | اهل 
مرجم اج اربع نهارن رالماؤضم لمم راصشنها شيط تعقتم مزالبراى) علد لكايب 

ل مروي فعا علم. .روك وازاج اهف العم وألورثة كد 
بكرهوم ريت نيم سوا فاته علد نلى إنشوا رل راجو علميما + يقابو يقلتب 





نلك (لامموام مجه رجي لمعنه ١‏ نمهمن عليم وكر لض 
عايض مرهز> للاسولر 
نسو رفسا" 
ريخست لف 





جت ابد عليه والفشتء: رمم سد ايان رمعب ياي 
| إلواهم شك | د مع هتكلم أنضا رت (دسؤال 
ل 0 0 0 نأ إائمه 
رإزيتاب ملصلء ريعتر يكل 
كتايد سراح يوارد برا تمر هيعدا وذ لقنس سسس هماه ريع 
انفكا حطارء الا 001 

اد كماد ,قلسي 4 


نمرها الب الفصيز ع عرب مز بست سب مزموم 
مقلم تسسا ١‏ ملا بعال لير 10 هم 0 حمها. 1 


ألؤاب 


ووب 
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ليسلل ل لصم تن عه نص معد هسه 


بسيز دير وتمعرر عل 


عكر للم أبع ينا : لس [امغ رلاطرمون 
ْ المصراناا بكون ثم 57 
#نفة بصم ع ليم + زف ترمد ولجر د بيهأ دعر إلملم أ شتررف رلذرة رجام 
القصرم دمر [امعيع نهم مشعة عل لكمرر توي[ 2احارل اح لالس ريزو[ عد( رانس 


فراول 21 شله ال بست إن كد الع بيلك كبك دمر كاد بينهم الدما 
سس أو يمك بأتقام بعل مماجتار ستناب ما ب انه 0 
كرخصره عمل مما تخنزجد شم( أسننادم ؤمأ ايم و كلزنم بسيم 
ميقم كنظ عدت متم امروب الف لض : تقخوص : 
ا بمشنبه مر يتوم وببعش وح لف [لبلع كو ناي والمقلو) وبقف 
عا ده كزراحم مما ويسمع مريسل تعماما بييسوون» وإخم مغمط ربفشى ع 
هج ] لد يلام (([للسهمود معني تيىأ مسرم عذيم ربهرة لأوزرظ + لمفا3أى 
وبكتعرليها " جنول بو لواجم متهملا مج لاما بوجب أنخولنما< لك ,كلمعل وجص, 
اإللئاع إلنء بعتم نم المعرونل ولك (لقضي لمشل فولم وينقع حكم,: ذلك بستىى_| 





تملأ بوجء إلمم 2[ج تنما (عنمى لخ اماس 
مربعنة يسمه من <لك! لبم وبمهل ثولم الم 
إلتهوأ. هواخسروالواىى بجري 0 > «ازيطورسنى 
الهرم جين أرط أل أذ دننيمؤم نم أجا<عولليها تمكو 


49 ولا يست بو لق [حجاهذ | رجماتهرا: اعدف يا 

نلف لضن يه أن سعد وه م و عَمَو [ للا نبكون5< جعل | ليم نف اتسكون سم 

١‏ ريس حلب مزج ديا الولف (قلق تينطر [مرتهمل وبتدج امو بي تصؤويلم [لتوسى 

محسااه جص ردم واو تمسح يححسحبب تأ رعرمز رسوورفال 

غيت ل انفلم مزخم مصاحيم : أ وبستمي) + ذلف مه مداف رإم سال [لتيسى 
سس 





رليم محالةه عون إأساب رمسو زسر تهز مرجم القفضمئه 














جوايى [طرمط ( ته امسل ب 2 
عا الف منيمر رم يصق فكي نملف ثيم كما ل سلما .+ التفليع!اف 
حسمإانص [هلذ د إصستنؤن عنعمزلر زننلأن) ح لف بساهبج 
كالادكار! نحوا ماهلا« جرات. ا ليج بن 

ااضأ: 0 
مراناء 00 1 لحزجار ماصا 
مححها 540 ا م410 ' 

ناب الاي 1 فاله كين إساعيل 
ردفف إف دا د نموم اير رار هس يمه ##بو ينا شام 
الكله مأ جب صوقم ودو ليد حم ممر #, + مالم , و قب لشي ملسم اا ا 


عوجم |إسايي انفلم | مصره الفطياء «و ركف وه رجرجد١‏ - لبي 


1 


بلزمء 112 امه وكبل نم جفغ عملا تنا ىر ييل جنو ماه حور رمش اندم 


للم له عاد رسله (لنتقائة جب تدشجيع عل (حسمٍالعد للانتجاع مق تيك , رارالة صر اننوف 
عا نشيب فا العمع إلعتى بخصم جا لدقمع لارا رإل- هررائرن ع نيفيس وللانتدام تعفن ل 
رإزاتشتع (احهار بالسا زاملي رجا لقاع ليها رن فرملف رجم اهم وميم ( لايم | رس بسى 
افع رخ يقواس) | رامن الم مزرويزيع ززإطي البفعة | زباخم بعصانبا بفمت. رين ولف امل 
(راط» شكقة لعلة ليامس سرح لى وجرا نتفاع وسهى انض بام وجما بانس لْلساسم .مز النسائل 
ال دشرنا ايم ج انرج عر دف مزلامواريجر ميا تقس اناو ن يفموم در لظ لمنكا رهز وأئع 
رار[هم [لمرر. حنم ثم لك [ وجي به ساكادتم امة [لنا م وار لمر فرعم اسه اد 
ولا بمفعة [لنابريال ريام جامكم الردضغررر| زملل جمايع ولا يعم ةذ سر]» من مسر 
| كار ران نطررا هل فليم ١١‏ حاب بالقرن | لتسلم يل ع اسع 
ار تفراش رد ب كلف اذ ل ( عو ريام[ اكوا نت [نصاحجسب: علهم نموا <لف_ 
ار إ مستعنو) («| عوامن بسااها! زترجم مبم ايه هراعؤ يا احموا اوشرص) ري مرا | ادل لذي 
لح شا ودام صخرم زرا ضع عم بجدف غزبا را بن لقاس عزبلف_. رجمم اندم مسد 
بول مله. بحام المنكم من و١‏ ع سا نمع المسصر ذا كاي لسوسة» اندي , 
لاع لاحت للك واننا زمر مار “مر الساجم عؤما! نت بدا ألروا سانا عسمم 
العسية وإنواتحمة: وعرصا رما حفاء ابرالوج عباط وم فح رهسي مشاه ريه كمسا 
!+1 اعتسرواج! مخللها مع مزظ. ربعم م تشتواب الدىا نبت للانص اللمساوضر ممادث .من 
حاسم رهم و لو نس شيو كم وححتإلم بون غم وحم بن © تموالات اسل 
أالع>لاج+ مس وها بس ازا ثرا ممم به مسييوم بجإمع ضان ب[هلم صوين لالارضوا يكنم 
علا م[ك [ تقبو ر! حظمت [التقضية رام هلع ب المتعرم رصا عابتا رلممرهزا مز إإمتصر ئرج 
+ انام إنشور مسا جم [ناد لف لمن دمع بم زلهى بإدملاء | ليم فححإا(جوو سوسا رهص 
اد عنم ضرغ وكويون ملف جسم [ م كر نز 4 ١>إننخام‏ (خاع سحححو ال سرد 
م ضيزج [اللسعم كيو( [ لعن ال#أهل :انه !ام ++ رجهم | دمل خا 0 
بيه لنعسموضعا بهل يم دون لناس ر ليامع صق وقد دن علب إعصا بثلكن ١‏ 
مر بعلم العبريه غلب انالا [ سه إزومع «لف [رجاة وان واغن نض ور 
يم ب صلاتم ونه عدين يرا لامع وبعاه ذل ١‏ ضيدنا عذا لاوا ترعونا علا 
مايق از اده 01 انتصح رأواقه المردول ننم لل يمر وارحي كزبج :امسر 
ا داري مالف وه باد بالك اق ل بلا, وصزا,( 7 
وام بزكر نكسي ر(دادل صر لات (عنريما <و[ تساس. مزملوف- الاسلار مع أدكا 
(تمنا ل بصا عر كت | مساوانق راصي .رادار 
سد نكرل عر مسيم جر هلم تلد( ميت ركم م رجر لدملل ا 
زوج رهراد عد رونا اعاها ختلاف ب[لناسركزمر) غم لإنؤع (م 2 
المسم جم مزيغضيمتهارل, بص نا ال م النواهم نيضا ولتم لرلغود نعل سر إلعا 
كف ب رزباد. رازكارمزار بل مهرم معط تق اج ع السل نمم السإجم وهادم 
اا ون لأول 01 ل نينالا يم خلا دناس ر وأ زه مبعضا باح م ب إدنامركافت ال 
لدم مادق + ابسن [ + رلك ( يد طرديها (سمد ردوء به | لملد» | 
ع وإجياسءه الساجع 0 لل و صام؛ 14 و علا نواه انسطري شر 
صب ددم ردو طر) (نعلل “لصيل زا سيا مي اتتفام لميرب (نه مراع علدها مو أن 
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ا |اللسزعم بن[.0! سإظير رارم رة>6 درابلا هيع صر 
مقفصررة لي ليه اونما بد ل رفم 0 نر مودق انعد به يبب مب 
بكو نع اونما ننه للا ررمي غنات الدمرن يدبك من [ك اقزم, 
وإكم لكيس لصب "امبر صا رعررسهاريتر) ا ززد. داعلهارة3 بعوم ولا حولرها 
بضر» (لببىط | لله كك و زابسمه للاعدطإها تازة هلس |خاقا ف به إح باع ادوس 
حظمه جع [ دنيسم ول يكنبلا لازا ركان جر سرع راقم ملي ماه يبنو 
وادم أرب د رطان [النوسيو! ددم شحتتالم زعياض» 
تيمر لد انعطق رحست إر! ابره عا [هدرذا و 
5 ( لمم حم ات (عَم لك[ شم ولوا لردم 2 
تمبن ونال (سرن 37 0 
رمرافه عز سينا ر 
م م 








منت اط الكمبز ليام 
صََانْه عل سَيرِنا متمد اله وصكنه ووَسَلم 


الحمد لله 01 

الباعث فيهم رسولاً [أميًا» عريًا قرشيّا] هاشميًا » فعلمهم معالم الإسلام. 
وأوضح [لم المناهج ] والأحكام . وسن 2 لبراهين والأدلة ع وحاد بهم عن المسالك 
المضلة . حيى اشرق علهم الااعان ء واححشت جتثت شجرة الطاغوت والعصان . صلى الله 
عليه وعلى آله ما اختلف الملوان» وكرّ الحديدان» وسلم تسليمًا . 

أما بعد : 

وزقا لله وإياك من العمل ما يقربنا إليه . ومن الشكر ما يوجب دوام نصمان, 
دوامه : وساعدئه لماليه وأيامه : نزلت إليه م الأقضية وازل تحار قبا الأذهان 
والأفهام » ويبعد مأخذها من طرق القضايا والأحكام » فيحكم فيها بما يتجه عنده. 
ويبذل27) في ذلك استطاعته وجهدهء فيخالفه من يروم به!”! اللحاق » ويُحاول 
الركض معه في ميدان السباق » [و] هيات ليس كل من قرأ درى”*' » ولا كل من 
همز أجرى » قير بل انتصارا لا ذهب اليه » واستنصارا فمما عتمد من المذداهب عليه : 
ويخاطب في ذلك من شهر من الفقهاء علمه . ووئق ي نوارل الأحكام فهمه 

وألفيت بعد موثه - رحمة الله عليه - مؤالاته على تلك النوازل والأجوية علي 


. بياض في الأصل مقداره سطر‎ )١ 

2) في الأصل : ويترلء وهو تحريف. 

3 في الأصل : لدع وهو ممر يف . 

4) في الأصل : دارء وهو تحريف. ما بين [ ع اجتجاد منا لترمهم الياض . 


9 ب 
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يي بطائق فنقلت تلك الأسولة من خطه - رضى الله عنه - إلا ما نبّهتَ عليه وكذلك 
[ أجوبته وأجوبة المقهاء] عليه أيضًا 37 , / 

وألفيت مع ذلك [أجوبة لغيره] على أسُولة سيل علنها فتقلتها من خخحطه أيضًا 
- عفا الله عنه - الا ما نيهت عليه . 

وربّما اشتمل الحواب على معنيين فاثبت المعنى الواحد حد مع شكله واخرت المعنى 
الاخر ليكون إثباته مع شكله أيضاء وكررت السؤال والحواب في الموضعين » والمقصود 
من ذلك كله أن يسهل طلب ما يراد منها إن شاء الله . وأن يتألف شملها » ويقترن 
بكل نازلة شكلها . 

وجعلت كتابي هذا ديوان [قمه] يشتمل على جميعها ؛ وترجمته عذاهب 
الحكام في نوازل الأحكام ؛ وريما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها 
للقرويين!29 والأندلسيين وغيرهم. واألله يعصم بمنه. 


5) بياض في الأصل مقداره 4 أسطر . 
6( الممصود بهم شهاء مدية القيروان . 


88 كتاب الأقضية ©7 


سؤال عن الحا كم تصرف إليه القضية من عمل غيره» هل يستنيب من يقوم 
مقامه فيها | م لاء وهل يكتنى في ذلك بخطه إذا كان مشهورًاء وهل ذلك كققضاء 
العموم . [ وما الحكم في قاضي مصر صرف] عنه عنه السلطان [ قضية إلى قاضٍ أختر بعيد 
منه] فاستناب / من يثبت عندةٌ أَهْلّ القضبّة ] بيّناتهم ويضعون عنده [ حجتهم . 
ويضرب بيهم الآجال] ويعطى المدافع » إذ السنات [ بعيدة عن القاضي المصروف] 
اليه النظرء ولا بلزمون [الاتبان: ولا يازم الحا كم البوض إلى ذلك] المصر الا أن 
يكون فد شرط في تقديمه [على القضاء] عليه ذلك ٠‏ فبلزمه : ولا يحوز له الحكم فيها 

بغير الللد المشروط . ولأن في ترداد الخصوم من المصر اليعيد إليه مشقة على الخصوم 
وتطويلاً فى الآجال لأجل المسافة واعذار السفرء فراى اسناد ذلك كله إلى مستناب 
يكون عنده ثم بعلمه بذلك فيببي نظره””) عليه ويتقّذ القضاء بحسبه أو بأمره بإنفاذ 
ذلك . هل فعله صواب جائرٌ أو لا يسوغ له ذلك بوجهء وهل بينه فرق وبين ما بعد 
عن حضرة القاضي من عمله مما يحتاج فيه إلى استنابة أمنائه وثقاته » بَينْهُ مأجورًا . 

الحواب : للقاضي المصروف إليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من 
المصاة أن يستنيب من يثق به ويبعثه إلى ذلك البلد ليسمع قول الطالب والمطلوب . 
ويقف على حجة كل واحد مهما ويسمع من بيناتهما ما يشهدون به لكل واحد 
منهما . ويكشف عن عدالتهم ويعذر إلى المشهود عليه منبما فيما شهد به عليه ويضرب 
الاجال في ذلك ويقتضي فيها الحجج حتى إذا لم ببق لواحد منهما حجّة إلا ما يوجبه 


7 في الأصل : قصده . والتصويب من المعيار. وما بين المعقوفتين من فتاوي ابن رشد 1346 - 1347 , والمعار 
11-12-0., 


12 مذاهب الحكام في توازل الأحكام 


الحق أنبى ذلك كله على وجهه إلى القاضى الذي بعثه المصروف إليه تلك القضية 
فيقبل قوله وينفذ حككه في ذلك بينهما بما يؤدي إليه الاجتهاد [ بعد مشورة أهل العلم 
ولا بشخص الخصوم إليه] ليتخاصا بين [يديه إلا ان يرضيا بذلك . فإن رضيا به 
استناب حينئف] من يبعئه يسمع بيناتهما ويكشف عن عدالتهم لا أكثرء فينبي ذلك 
اليه ويمبل قوله فيه . [وإن بعث في ذلك ائنين] فهو احسن . والواحد يحزي » [ وسواء 
بعد البلد في ذلك] أو قرب إلا أن يكون من القرب بحيث [يلزم الشاهد] أن يأني 
لأداء شهادته إذا دعى إليها . فيكون الخصام بين بديه والشهادة عنده» ولا يستنيب 
في ذلك احدّا. هذا وجه العمل . إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في تلك 
القضية أن يستخلف هو على ذلك غيره إلا أن يكون قد جعل إليه في ذلك . فيكون 
له أن يستخلف من يذهب إلى ذلك البلدء فينظر في أمرهما وينفذ الحكم بياهما وبالله 
التوفيق . قاله محمّد بن رشد” 2. 

جواب ثان على هذا السؤال . قال محمد ٠‏ م أنقله من خط صاحبه: [ له] أن 
يستنيب في ذلك من يقوم مقامه والله اساله التوفيق برحمته. قاله محمد بن 
اسماعيل (18. 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية : 

جوابك - أكرمك الله - في استنابة من يستنيب في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك 
المصر أو جماعة وخطه هنالك مشهور. هل يكتفى بذلك فيه كما يكتفى بخط 
السلطان في التقليدات كلها حسبما نصّه أهل العلم . إذ هي استنابة كلها أم لا بد من 
إثبات ذلك بشهيدين كالا حكام . 


الحواب على هذا السؤال الثاني : يكتفى في هذا بأيسر الأشياء من معرفة المخط 
وشببه إذ ليس يقتضى ذلك حكما يلزم ثبوته » ولو نمض المستناب لذلك دون كتاب 
مل أمر به فامصله لكان الآمر ماضيًا . قاله محمد بن رشد. 

جواب آخر: [يكتني] بكتاب القاضي» والله [أعلم]. قاله محمد بن 


7ع ) ل الأصل : راشد . وهو شمريف. 





كتاب الأقضة 213 

سؤال (ثالثك] عن هذه القضية أيضًا : 

جوابك - وفقك الله - إذا كان هذا الناظر المخصوص المذ كور للولاية المقيّدة 
في قضية محجور يثبت عند المقلّد ما يوجب صرفه وتولية غيره ممن ينظر في ماله 
ويتكلم عنه بسببه ففعل ذلك . هل على هذا القاضي المقلد أمر هذه القضية درك في 
فعله » وهل هذا متعيّن عليه أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل بخصم فقط بخلاف قضاء 
العموم » وبين لي جوابك مأجورًا إن شاء الله /. 

الحجواب على هذا السؤال الثالث : إذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في 
قضية محجور عليه أو وصيه غير موثوق فيما يخاصم به له أو يطلب بهء أو يستقرّ له 
بيده مما يحكم له به فيجب أن يوكل له وكيلاً يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله ء 
ولا يعزل الوصي عن نظره جملة » وإن كانت عنده لليتم حجة سمعها منه ونظر فيها ؛ 
وان ذكر حجته عليه لم يسمعها منه . هذا الذي اراه. والله الموفق للصواب . قاله محمد 
ابن رشد99). 

قال محمّد : لم أنقل هذا الجحوانب من خط صاحيه. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : فعله [صحيح والله أسأله التوفيق] برحمته . 
قاله محمد [بن إسماعيل] . | 

[قال محمد : استخلاف] القاضي على وجهين» إما [أن يكون بإذن الإمام أو 
بغير إذنه فإن] كان بإذن الإمام مثل أن يستنيب . .. له ذلك في تسجيله فقد حل ... 
وان كان , بغير إذن الامام فإنما . .. يشهد عنده المشهود ويقبل من يعرف ويثت ذلك 
بواجب اللبث ويرفعه إلى القاضي أو يخبره بهء فإذا ثبت إخباره للقاضي بشاهدي 


عن وجب على لخبي يا فعل مستخلفه ويكون التحمل على القاضي . وأن 


8( 8) تكرر اسم هذا اسم هذا الفقيه الل المفتي ي هذه النوازل ونوازل ونشر بسي ولا اعرف هل هو قرطي أ أم سببي ٠‏ وهو صن 
طبقة ابن رشد وابن الحاج . بممن ينطبق عليهم الاسم : محمد بن إسماعيل الرجاني (كما في الشكلة : 190 
ملحق ) أو الزنحاني (كما في الصلة لايد بشكوال : 49 5) ٠‏ كان ضَيهًا حافظا للرأي ذاكرًا للمسائل مفتيًا ببلده 
معظما فيه ونوق في محرم سنة تسم وجمسمائة مرااكش ثم سبى إلى اشبيلية فدفن فباءء الصلة 2 : 550. 
والففيه محمد بن اسماعيل بن محمد بن أسماعيل المعر وف بابن فورتش . كان قفيها جليل القدر ولي أحكام بلده 
سرقطة ثم فصل عنه لا تغلب الروم عليه وجال في بلاد الأندلس واستقرٌ في غرناطة حيث كان عياض 
قاضيًا ٠‏ وتوفي بعد الثلائين وخمسمائة . ولعلّ هذا الأخير هو المقصود لأن تاربخ الفتوى هو «آخر شهور سنة 
مان عشرة وخمسهائة؛ الذيل والتككلة 6 : 128. وفتاوي أبن رشد: 1346, 

9) ناوي ابن ركد : 1350. 
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34 مذاهب الحكام فق نوازل الأحكاء 
وَإِنَ كان هذا المستخلف غائيًا كتب إليه بمبلغ نظره وتفسير الماللات وتنازع 
فبلها القاضي معرفه أو عدلات علبما أنقذ ذلك ولا نفد ولك تع بف المتخلف ل 
قُْ خطابه الهم عدلان . ذ كر دلك الشعي ق نوازله !19 , 
وذكر أيضا عن ابن بطال قال فاك من اثق به : رأيت د العمل عند القضاة أن 
لما صحن) مل فلو إذا م يكن ل اكوب إليه كت وأ بعلو إلييم كتيهم مه 
الطالب , بغير اشهاد ع ولا يقيلوها مهم الا ممع عد لين . 
ال محيّد ”0 ؟: هن الناس . من يشترط عدالة [التاقلين: مهم من م 
يشترط ] تساميحا للضرورة ونه لخرنيب [الاحكام واستمر القضاء ] 1 واخبري 0 
اثقه'''' أن عليًا ابن يوسف خاطب من في طاعته بأمر] اشتراط عدالة الناقلين. 
[ورات للشيخ الي محمد] ابن أبي زيد انه قال: اذا كتب قاض الى قاصٍ 
[ والمكتوب إليه] لا يعرف خط القاضي . فلا يحكم به إلا أن يشهد عليه عدول» إلا 
إن ياتنه ذلك الخط مرارا في غير شيء ء واحد لا يختلف الخط عليه فليقيلة » وان 
كان الذين قدموا بالكتاب شم فيه اسياب وم يكونوا عدولا لأن ذلك كالتواتر الذى لا 
يمكن التواطؤ فيه على الكذب . 
واخيرني من أثقه(!!) أن القاضي عبد المنعم بن هروان ابن سَمّجون 27 مدة كونه 
الشعبي هو أبو المطرف عبد الرحمن بن قاس المالق زنت 499 ه) له ترجمة في الصلة : 9 والمرقة العليا : 
7 ونيل الابتهاج : 162 وشجرة النور : 123 والأعلام 4 : 97 ومعجم المؤلفين 5 : 165. أما نوازله فهي 
إحدى المحموعات المشهورة في النوازل الي ألمت في عهد المرابطين ومنها نوازل ابن سهل . ونوازل ابن رشد 
الحد؛ ونوازل ابن الحاج الشهيد . ونوازك الشعبي : ونوازك عياص ٠.‏ ونوازل ابن ورد اميمي : ونوازل ابن 
بشتعير . ونوازل بي الوليد هرشام المعر وف يأب هوي . وق وصضعت نوازل الشعبي انها تجموعه نسلة و بمع 
اقل عما قي يحمسا هذا وق امار وموشاء وتوجد من قطعة لا بأس به في دار الكتب الوطنية بتونسى 
(راجع فهرس المخطوطات المصورة [ : 186 - 187 الكويت 06) آما نوازل ابن الحاج واين ورد وابن 
يشتغير وابن بقوى فتوحد ممطوطة . قلت : صعت نوازل الشعبي حير ! 
ما بين المعقوفين مأخوذ من المعيار )] : /97. 
11) كذابي الأصل . والصواب : من الى به كما في المعيار . وعلى بن يوس هو أمير الملمين المرابطي . 
2) في الأصل : وابن سجون ؛ ولي اللمعيار : ابن سحنئون . وكل هذا تحريض فادح . والصواب : ابن سمجون ؛: - 
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فاضيًا بالمرية خاطب ابن عمّه عبد الله بن علي وهو حينئذر قاض بتلمسان يقول له : 
انك تعرف خطي وأعرف خطك ولا معنى عندي للناقلين مع هلا . وكان عبد المنعم 
من العلم. بالمكان السبي . | 

ورايت لأبي محمد ابن ألىي زيد انه قال : 

القاضى يكتب إلى قاض اآخخر بشهادة رجل ولا يسمّيه فلا يحيز ذلك حتى 
يسمّيه : إلا أن يكون الشاهد ببلد بعيد جدًا حتى لو سمّاه القاضي لم يعرفه ولم يقدر 
المشهود عليه على جرحتهء فها هنا يحترئ بكتاب القاضي . 

سال عمًا لا يحكم فيه إلا القضاة خاصّة . 

سثل أبي - رضي الله عنه - عن قاض قدّمه قائد البلدة ولم يقلدّمه الأمير؛ قام 
عنده رجل له زوجة محجور علبها فاراد أن يبطل إيصاء الرصي ى المقدم عليها ٠‏ هل لهذا 
الحا كم المذكور [أن ينظر في ذلك أء لا فاجاب] : / أما نظر المضاة المقدمين ف 
مثل هذا فقد نص اعمتنا انه لا ينظر قي الإيصاء والتقديم [ والترشيد والتسفيه] والقسمة 
على الايتام والنظر [ي اموالهم واموال الغيب] والحبس المعقب » والاانساب والوصايا 
إلا القضاة خاصة دون سائر المظالم والرد والتركة وغيرها » وإن كانوا مقدمين من قبل 
الأممة ؛ وأما من لم يكن مقدمًا من إمام وهو في طاعة إمام غير متعذر تقديمه فلا يحوز 
له الحكم في شيء إلا ما تراضى به الخصمان بين يديه وحكماه عليه ما لم , بجعا (11) 
قبل نفوذ حكه على خلاف فيه قاله ابن عياض - رضي لل وعهع -240 

قال محمّد!19) : هذا السؤال واللحواب عليه اختصرت منهما ما أثبت هنا وأثبتهما 
بطوهما ف غير هذا الموضع . وم أنقل الحواب من خط أبي - رضي الله عنه -- وقد 


0 ويبتعلق الأمر بعلر من أعلام اسرة طنجبة معروفة أنجبت عدذًا من الففهاء والفضاة. وماهم عبد المنعم بن 
مروان بن عبد الملك وابن عمه عبد الله بن علي بن عبد الملك المذ كوران هنا . : وللاول ترجمة ف تككلة ابن 
الأبار رقم 1816 وصلة الصلة : 23 وفيهما أنه ولي قضاء غرناطة من سنة 517ه إلى سنة 524ه وفيا نقل 
الى المرية حيث توفي في السنة نفسها . وأما ابن عمّه عبد الله فله ترجمة في التكملة 2 : 915 وصلة الصلة 
لابن الزبير ( مخطوط ) ء وفيهما أنه ولي قضاء الحزيرة الخضراء ليوسف بن تاشفين ثم نقله منها إلى غرناطة سنة 
0ه وظل فيا إلى منة 508ه وكان في اخخر حيانه قاضيًا بتلمان حيث توق منة 524ه. 

3) في المعيار : فلم يرجعا . 

4 انظر النص في المعيار 10 : 0100 وما بين معقرفتين مأخوذ منه. 

5)) محمد هنا هر ولد القاضي عياض » وقد نقل جامع المعيار هذا التعليق من أوله إلى آخره بدون ترتيب في الحزه 
العاشر من ص 100 إلى 103. وما بين معقوفين بياض ف الاصل . 
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16 مذاهب الحكام 8 توازل الا حمكاء 


افتى برد بيع هذا الحا كم المذ كور في السؤال . فد باع دار اليتيم في غيبة وصيّه فقهاء 
اشسيلية : الباجي . وابن الخد . وابن لوي . واليناقي . وابن مريم. واب الأعن . 
ورايت ذلك في بعض كتب المتأخرين 

واختلف الشيوح بالأندلس ني أحكاء ولاة الكور ٠‏ , مثل القواد . فامضاها ابو 
إبراهيم إسحاق بن إبراهي . ولم بجزها اللؤلوي'”7 ! حتى يمعل له مع القيادة النظر في 
الأحكام . واستحسن ابن أبي زيد إذا كان للأعمال قاض قد أفرد للنظر في الأحكاء 
لَهُ لا يحوز حكم الولاة . وإن لم يكن لها قاض أنه يجوز حككهم لما في ذلك للناس 
من الرفى [ث الانتصاف]. 

[وحكى الشعبي في نوازله انه] سال بعض [فمهاء قرطبة عن صاحب السوق هل 
له أن يحكم : في عيوب وشببها ويخاطب حكاء لبلاد] في الأحكام فقال : [ ليس له 
ذلك إلا أن يجعل إليه] ذلك في تقديمه . وذكر أيضا أن ابن لبابةه سئل عن الصبيه 
التى لا ولي ها ٠‏ اترى أن يزوّجها اللطان؟ فقال : نعي . اللطان ولي من لا ولي له . 
وسلطانكم من يجوز له العقد إذا كان يقي السنة في العقد ويستبل بذلك ويكشف عنه 
ويسأل عن أسباب ما يكون به العقد في النكاح . فإذا لم يستبل وينظر فيما يجوز به 
العقد فلا عقد له. قيل له: فإن كان صاحب سوقهم ممن يسال ويكشف عن مثل 

٠‏ فال : :انعم . ٠‏ ويعقد النكاح ويكون عقده تامّا إن شاء الله . وذكر أيضا أن ابن 
زرب سئل عمّن يخلف صاحب السوق أو غيره من الحكام . يبا له أن تخد 
حلفا . 

قال : لا . الآ إن كان اللطان قدم صاحب السوق أو غيره من الحكام وأباح 


له أن بتخذ مخلفا . وسئل أحمد بن نصر الداودي67'! عن امرأة أرادت النكاح وهي 


ثبب ولا حاكم في البلاد وأولياؤها غيب هل ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فيامروا من 
بزرّجها . وكيف إن لم يكن في البلد عالم ولا قاض : أترفع أمرها إلى عدول البلد في 


5ام) أبو إبراهى إسحاق بن إبراهم كبير شهاء قرطة في وقته. توفي سنة 352ه. المدارك 6 : 134-126. 
واللؤلوي هو جممد بن أحمد صدر المفين والمشاور ين في زمنهء وكان معاصما لابقه. توق منة 350 هد. 
المدارك 6 : 110- 117. 

6 أحمد ب. نصر الداودي من أئمة المالكية بالمغرب ؛ له مؤّلفات وصل إلينا منها كتاب الأموال الذي علبع أخيرًا . 
توي بتلمسان سنة النين وأربعماثة . وهو بلئبس بالفقيه احمد بن نصر الحواري . راجع تر حمته في المدارك 
7 104-102. والديباج المده : 35. وشصرة النور : 110-!11. 
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البكر والنِّب ؟ فقال: إذا لم يكن في البلد قاض فيجتمع صالحو البلد ويأمروا 
بتروبحها . / 

وسئل أيضا عن بلد المصامدة ريما لم يكن عندهم سلطان ونجب الحدود على 
السراق 2177 وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد» هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه 
أن يقيموا الحدود إذا لى يكن سلطان » [ وينظروا في أموال اليتامى والغيب والسفهاء] . 
فقال: ذلك هم » [وكل بلد لا سلطان فيهء أو فيه سلطان يضيع الحدودء أو 
السلطان غير عدل فعدول الموضع 9 وأهل العلم]. يقومون في جميع ذلك مقام 
[السلطاد]. 

وسثئل أيضًا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان» أيحوز فعل عدوله في بيوعهم 
وأشريتهم ونكاحهم ؟ فقال : إن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي 
لا إمام فيه ولا قاض . 

قال آبو عمران الفاسبي 219 : أحكام الجماعة الذين تسند22 إليهم الأمور عند 
عدم السلطان نافد منبا كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يحوز فيه حكم 
السلطان » وكذلك كل ما حكم به عمّال المنازل من الصواب ينفذ لإقامة الحاكم 
إيأهم . 

سؤال عن تعقب الحاكم حكم من تقدمه : 

للفقيه الأجل الفصل في نازلة نزلت اليوم » وذلك أن جماعة من طلبة البلد 
قاموا عندي يذ كرون أن سبعين مثقالاً وَيَفْت'ْ لهم لتفرق علييم باسم وصية أوصى بها 
ميت أن يؤثر بها أهل العلم وطلبته » / ودعوى الذي كانت ببده(!2) أن جملة المال 
لموصى به نفذ في وجرهه وإلى مستحقيه» فزعم الطلبة أنه لم بصل إليهم من العدد 
الموقوف لهم إلا القليل . وطلبوا نسخة تسجيل الحاكم بما تقدم » فهل هم أنخذ نسخة 


7) في المعيار : السواق + وهو تحر يف . 

8) في المعيار : الموضوع, وهو حر يف . 

19) أبو عمران موسى بن عيسى من بيت بتي أبي حاج الفاسيين استوطن القيروان وبا توي عام 430هء 
وترجمته في المدارك 7 : 223 - 252 ع وشجرة النور: 106. 

0) ف المعيار : تدع وهو تحر يف. 

21) في المعيار : ودعوا الذي كانت بيده فقام بعقد يتضمن إشهاد قاضي ذلك الحين بالاايراء من جميع الوصية 
على ضرويا وانه يت عنده ان سجملة الس . (251:9), 
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ام لاء أم هل لهم حجة بعدما أشهد به الحاكم على نفسه أم لا؟ بين لنا ذلك 
مشكورًا مأجورًا. 

الحواب : الأصل أن لا تعترض أحكام القضاة العدول إلا أن يثبت جورهاء 
وليس للحاكم أن يتعقبها [إلا أن يوافق منها حكمًا وقع إليه دون كشف] منه على 
حكمه ‏ [فإذا وقع إلى يده حكم مخالف للنص أو للإجماع نقضه ء وقيام الطلبة في 
نسخ الحكم ٠‏ فإن كان الذينَ أوصى لهم قوم معينون من الطلبة فلهم القيام وعلى من 
اذّعى] الدفع إليهم البيّنة » وأما ا محهولون [ فالقول قول الدافع إليه] وف بعض كتب 
المدونة أنه محلف ويراء هذا الذي ظهر لي اللان مع الشغل , وبالله التوفى (22) , 

قال محمّد(022 2: مسألة الرفم إلى معيّن أو محهول تأني عند تكرار المسألة في 
موضعها من كتاب الوصايا , والقضاة : عدل عالم . وعدل غير عالم » وغير عدل. 

نأما العدل العالم فلا تعترض احكامه ولا يتكشف علها إلا على وجه التجويز ان 
عرض عارض يوجد خصومة . فإن وجد ما هو مخالف للنص أو الإجماع نقض 

قال ابن حبيب : أخبرني ابن الماجشون عن تفسير قول مالك : إذا قضى 
القاضى ببعض ما اختلض الناس فيه فليس لمن بعده من القضاة أن يرده ان ذلك 
يختلف. فأما ما كانت فيه السنة قائمة عن الني مُه فليس لأحد في تركها شبّهة : 
والعيام بخلافها وحكم من حكم بقول من قال بغيرها مردود أبدً! : مثل أن يقضى 
بالشفعة بين الشركاء بعد القسمة أو يعطي الشفعة للجار أو يحكم بشهادة النصراني على 
النصراني » أو يبلغه أن رجلاً حلف بطلاق امرأة سمّاها إن نكحهاء ثم نكحها فأقرَه 
على ذلك لأنه يراه. أو وجبت القسامة فكان لا يرى الحكم بها وشبه ذلك . قاله 
مطرفء وروى أكثره عن مالك . وقال ابن عبد الحكم : لست أرى ذلك وأرى أن 
بقرّ كل فاض قضى فيما اختلف الناس فيه كائنًا من كان ما لم يكن خط بِيْنَا محضًا لم 
بات فيه اختللاف عن أحد. 

وحكى سحنون عن | بن القاسم قال مالك : إذا ولي غيره . قا احتلف الناس فيه 
لا بنقضه . وما كان من جور ه فيه رده ولم يضمنه قال سحنون : هذا إذا حكم براي 
راه بخلاف ما يراه ناسيًا أو غافلاً فإنه يرده وان وافق اختلاف الئاس . 


2) هذا السؤال وجوابه في المعيار 9 : 251. وما بين معقوفتين بياضى في الأصل أخذناه من المعيار . ولَم يسم 
صضاحب الحواب ل الأصل »: 5 المعيار : ووسثل بعضص الشيوخ » . 


كتاب الأقضة 3 


وقال 27 2 أبي - رضبي الله عنه - : إن الحاكم إذا كان يلتزم مذهيًا ويحكم 
بتقليده لا بالاجتهاد فحكم بحكم يرى انه مذهبه وغلط فيه فله هو نقضه دون غيره . 

وقد تؤول على الكتب أن له الرجوع على كل حال من فهم أو انتقال راي . 

وأما العدل غير العالم فيتكشف أبضا على أحكامه . فا كان منها صوابًا مضى . 
وما كان منها خط بين لم يختلف فيه رد. 


وروى نحوه محيى بن نحيى عن ابن لام وقال : الا ان يكون جا همل" بالسان 


لا يستشير العلماء فيقضي باستحسانه فهذا تتصفح تتصفح أحكامه وتقرا. فا كان منها صواب 
في ظاهرها أنفذ وان جرت على غير الكتاب والسّة فسخت . وان كان ما حكم ب 

قال اللخمي : وأرى إن كان يَحكم برايه من غير مطالعة لاهل العلم ان بردوا 
من أحكامه ما كان محتلفا فيه. لأن ذلك كان منه [ بهواه ] والحكم بمثل هذا باطل . 

واما غير العدل فسواء كان عالمًا أو جاهلا ظهر جوره او خى فتردٌ اقضيته 
كلها صوايً كانت أو خطأء لأنه لا يمن من أن يكون ظاهرها صوابًا وباطنها جور 
وحيف إلا أن يشهد أهل العدل والمعرفة بان باطن ذلك الحكم صحيح مستقم . قاله 
مطرف وابن الماجشون . 


وقال أصبغ : عيب من ابن العاسم [إن حكم غير العدل] حائز مأ عدل 


فيه. / ويتكشف عَلَيْهِ إلآ أن يعرف بالحور في أحكامه كلها . 

وقال ابن سحنون عن أبيه : إذا عزل القاضي على اللحور. لم نيع 1 لن بعده 
نقض أقضيته كلهاء ولكن يتعقب بالنظرء فا رأه مستقيمًا أمضاه . وما راه خطا أو 
جورًا فسخه وأبطله . وزاد في كتابه إلى [بعضهم] إذا لم يكن في بد امحكوم له إلا 
البيَنة على إشهاده بالحكم فلا تضمنه حتى يثبت عندك أنه حكم الحق . وانك لو 
وليته حكمت به لعدالة البينة . 

وقال عبد الملك بن عبد العزيز'”*! : إذا كان مسمّى بالحور اطلع على أقضيته . 
ا كان من ذلك حورا سنا رذء وان كان مما فيه احتلاف بين الناس مضى ذلك 
ووسعه ما وسعهم من الاختلاف وبالله التوفيق 


2م) الكلام لولد القاضي عياض . 
3) هو المعروف بابن الماجثون. انظر ترجمته في المداره 3 : 144-136. 
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سؤال عن الحا كم هل يلزم الضامن ما وجب عليه دون طلب من وجب له. 
وهل يرب الج على ما حته العلماءء أم بقن في ذلك كله على رثية الطالي ‏ 
ب الشيخ الأجل - أدام الله عرّه وتوفيقه - في مسألة الضامن هل يازم 
خا أ أن يوجبه على من وجب عليه أخذ الضامن بلمال أو بالوجه إلا أن يتركه من 
وجب له أ م لا يلزمه ذلك إلا بعد ضامن من يجب له ذلك . وكدلك مدة الاحال 
وتطويل ما يحب نطويله من ذلك ٠‏ هل يبرأ بذلك الخاكم إذا طلب من له ذلك 
وبضربها على ما حدّه أهل العلم من امادها ء وهو الظاهر من أقاويل العلماء ؛ [وسير 
من شاهدته] من الحكام ام يقف في ذلك [على رغبة الطالب في مد أجله] وتطويل 
أمد طلب متفعته. ولهذا وجه ب الظهور ان شاء اله . 
الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه» وإذا حكم القاضي للرجل بم 
يوجب عليه الضمان فيازمه أن يعلم خصمه بوجوبه له إذا كان ممن يمكن أن يجهل 
ذلك لثلا يظن انه إنما حكم عليه دون ضامن » فإن تركه وإلا قضى له به » وذلك 
في مثل الرجل يحل له الدين على الرجل » فيسأل المطلوب أن يؤجل له حتى يحضره 
فيرى ذلك القاضي وبحكم له به على الطالب » ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من 
الّين فيثبت العدم ويسال أن يطلق من السجن » والطالب يكذب بيّنته الي شهدت 
له بالعدم فيحكم القاضي إطلاقه من السجن والاغذار إلى الطالب في بيّنته وما اشبه 
ذلك واما إذا لم يحكم عليه بما يوجب الضمان فلا يحكم عليه بالفمان حتى يسال 
ذلك الطالب وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك له ء وذلك مثل أن يدّعي رجل على 
رجل حقا فينكره ه فيسال الطالب أن يؤخذ له به حميل حتى يقي بيتته على حقه وما 
أشبه ذلك . والذي أجراه أهل العلم في ضرب الأجل على المطلوب في حل ما ثبت 
للطالب إنما هو منتبي ما يؤجل فيه إذا لم يقنع باقل من ذلك » والمعلوم منه إنما هو 
طلب ضرب الأجل له ليوسع عليه فيه فلذلك استمرٌ العمل على أن يضرب له ما 
حدّه العلماء من الآجال إذا سئل أن يؤْجل ليطلب منافعه دون أن يسأل عن شيء 
والله ف 000 
سؤال عن الحا كم يعلم [ دعوى الغير مثل دعوى القائم عنده] هل ياآمر الغير 
بالقيام معه أم لا؟ 
جوابك - رضي لله عنك - في قوم لهم جنات » واخرين لهم أرحاء» وسقي 
3) الوّال وجوابه في فتاوي ابن رشد 2 :1040ء والمعيار 10 : 19-18. 


كاب الاقضةه [4 


ل ريلد يسم ر٠*صمه‏ 





الحنات من الماء الذي تدور [به] الأرحاء» فقَام بعض أصحاب الحنات على بعض 
أصحاب الأرحاء الذي فوقه يخصمونه في السي ٠‏ فهل يلزم الحا كم في مثل هذا وهو 

أن دعوى أصحاب الحنات وقبامهم واحد على جماعة أصحاب الأرحاء أن 
يهم كلهم فينظر في أمرهم نظرا واحدذاء أم ينظر في أمر من من خخاصم ذو مز 
يخاصم ) وهل إن فعل ذلك تشتت نشتت عليه الأمر واتسع عليه الخصام . بّنه ماجورًا. 

ا حواب : تصفحت - أجرك الله بطاعته - سؤالك هذاء ووقفت عليهء ولا 
يازم الحا كم أن يجمع أصحاب الحنات وإن علم أن دعواهم مثل دعوى القائم عنده . 
يمه أن يكم للقاكم عنده ما يوجب الحق / له فيما طلبه . ٠‏ فإن كان الحكم له أو 
عليه في ذلك مما لا يختص به دونهم كان من حق القوم عليه أن يقفهم على م 
بدّعونه » فإن ادّعوا مثل دعواه قبل لهم : اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم أو على 
واحد منكم توكلونه على الخصام عن جميعكم » أو تجتمعون جميعا فتدلون بحجتكم 
معا : وليس لكم أن تتعاوروه بالخصام ء اذا حضر هذا غاب هذاء واذا غاب هذا 
حضر هذا يحدد من الحجّة ما شاء وبالله التوفيق » قاله محمّد بن رشد!*24 . 

سؤال عن المطلوب بريد اجمّاع مطالبه» وكذلك ورئة قام بعضهم يطلب ديا 
لا بيهم على رجل » فقال المطلوب : اجتمعوا لخصامي ولا تعنتوني بتوالي الطلب واحدا 
بعد أخخرر ء» وما الحكم فيه. 

الحواب : وكذلك تصفحت اللسؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » ومن حق 
المطلوب مما دعى إليه من أن يجتمع الورثة لخصامه فيدلون بحجّتهم ممّاء أو يجتمعون 
جميعًا على وكيل يوكلونه عن جميعهم ؛ إذ ليس م أن يتعاوروه بالخصام فينوب من 
حضر منهم عمن غاب حسب ما تقدم في السألة تي فوقها على ما نت ب الي د 
ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأقضية من العتبية . قاله محمد بن رشد/22'. 

سوال عن من شهد على حاكم أو رفع عليه. م سأل رفع أحكامه عنه لذلك. 
جوابك - أدام الله توفيقك وأمتع المسلمين بمكانك - في رجل شهد على حا كم 

من الحكام بشهادة » أو رفع عليه رفعًا إلى الأمير واظهر مطالبته فلما لم [ينجح] عند 
الأمير ذلك . ذهب إلى أن ترفع أحكامه عنه بعداوته إياه التي لا يعلم لها سيبا الا 
مبادرته لمطالبته إياه» أترى مثل هذا من العداوة التي تنفعه أم لاء إذ لا يشاء أهل بلد 


4) فتاوي ابن رشد : 987ء والمعيار 10 : 28 . 
5) المعيار 10 : 29 ؛ وفتاوي ابن رشد : 989-988. 
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أو جماعة منه أن يرفعوا عنهم حكم حا كمهم او فتوى مفتيهم أو شهادة عدوم إلا 
أظهروا مطالبتهم . ٠‏ وكثروا العول فيهم . ورفعوا بهم ليتوصلوا بذلك إلى غرضهم من 
إزاحة إقامة الحق علبهم » بين لنا ذلك مشكورا. 

الحواب : لا يكون مثل ما ذكرت عداوة . ولا يوجب رفع احكا م القاضي 
المذكور بذلك عمن رفع عليه وبالله التوفيق . قاله محمّد بن احمد بن الحا !26 . 

سؤال [ اخر] . 

[جوابك] - رضي الله عننك - في رجل له [حقّ على عامل بلده وعلى مرابطيه ] 
وحشمه فرفع أمرهم الأمير وذكر في رفعه أن قاضي البلد المذ كور لا يخاف الله ولا 
يعمل شيئًا لوجهه . وانه بقطم حقه متى احتاج إليه» فقام عامل البلد المذ كور بعد 
عام كامل بوثيقة ذهب على الرافم عليه واثيتها له القاضي المذكورء فرفع الرجل 
المذ كور أمرها للآمير حين قام عليه العامل بالوئيقة . فأخرج امر الرجل للذدكور مع 
العامل المذ كور لقاضٍ من فضاته » فهل تزرى - وفقك الله - للعامل المد كور ان 
يركل أحدًا من أصحابه أو حشمه أم 1 ؟ 

وهل يقبل عليه وت ذلك القاضي المذ كورء إذ هو قد ذكره بي في الرفع الأول 
وما زال مشتكنًا منه ومن العامل المذكور إلى الآن» بين لنا - أعرَّك الله - ما توجمه 
السئة إن كان يحوز للعامل أن يركل أحدًا من أصحابه أو يتكلم معه بنفسه أو يجوز 
عليه ثبوت القاضي المذ كور » وهل على الببنة شيء في شهادتهم ام لاء بين لنا ذلك 
كله موفقًا مأجورًا إن شاء الله ؟ 

الجواب : لا يمنع العامل من التوكيل فيما ذكرت »ء وأما إثبات القاضى المذ كور 
على هذا الرافع » فإن لم يكن بينه وبينه عداوة سوى رفعه عليه فليس بمنعه الإثبات 
ولأن هذا هما يتوصّل به أهل الباطل إلى التشغيب , إلا ما كان بعد إخراج الأمر عن 
بده إلى غيره بين هدين المتحا كمين . ولا يصح له بعد هذا إثبات , وبالله جل اسمه 
التوفيق . قاله ابن عياض . 

قال محمد : ومن قول مالك في قاض عزل عن رعيته فادّعوا أنه جار عليهم في 
أحكامه أن احكامه / جاء ثزة ولا ينظر إلى قولهم » ولا خحصومة بينهم وبينه [إلا أن يرى 


الماضي الذي ] بعذه من أحذْكامه م جور 59 فبرده ونفسخه27, 


6 المعار 10 : 98. 
2( اللي سوال هدهو النازله وججواا في المعيار 10 : 99 - (1000 . وابن د عياص هو القاضي عياض ومممد هو ولده . 


ككتاب الشماحات ‏ 26 


سؤال عن مجريح العدل العام : 

جوابك - أعدّك الله - ة قُْ في رجل نشا على الخير والعفاف والصيانة وطلب العلم 
إلى أن بلغ درجة العدالة عند قضاة عندنا ؛ ثم أهل للفتوى » ثم للحكم ٠‏ فقام بعد 
زمان طويل قوم مطالبون له يشهدون عليه أنه كذاب غير مأمرن على من يتولأء٠‏ هل 
ينغي للإمام أن يسمع منهم ويبيح لهم تجريحه آم لاء وكيف أن كان الشهود عليه 
بذلك لا يبلغون في العدالة إلى عدالته» اذ هو مبرّز عدل » وجماهير الناس واهل 
العقل والعلم يشهدون له بالصفة المتقدمة . وأنه ممن لم يحرب عليه شيء ما ذكر طول 
صحب + او مققامه معهم ) وكيضف أن كان الشهود عليه غير عدول والعدول منهم 
منافستهم معه مشهورة وحسدهم له بين» سن لنا ذلك ماجورًا إن شاء الله ؟ 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه --. 

الحواب : الذي عوّل عليه حذاق أصحاننا : اصبغ بن الفرج ومن قال بقوله : 
أن مثل هذا لا يمكن من تجريحه بالإسفاه وما لا يليق به ولا يعرف من سجيتهء ولا 
بعمل فيه سوى العداوة في حت الذي يشهد عليه خاصّة لا في الأمر العام . 

وقول آخر لأصحابنا أن من هذه صفته لا يتم القدح فيه ؛ ولا فيمن هو فوقه في 
العدالة » وأفضل منه مع السلامة من التنافر والتحاسدء وأما إذا صحّت المافسة 
وعرف من الطاعنين الحسادة [فينبغي أن يزجر مثل] هؤلاء بما يؤدي إليه الاجتهاد 
[ونشتضه ] صحبح الجحدء والله ولي الهداية والتوفق » قاله محمد بن داود(!) 

سؤال عن مجريح العدل المبرز؟ 

جوايك - رضي الله عنك - في الشهود العدول المبرزين ني العدالة» هل يحب 

للحاكم أن يعطي الإعذار فييم ويمكن من تجريحهم أم لاء اشرح لنا ذلك وبينه موفقا 


إن شاء اب © 


1) ورد سؤال هذه النازلة وجواءها في المعيار 10 : 164- 165. وما بين المعقوفتين بياض في الأصل . .وقد أنخحذناه 
من المعيارء ومحمد بن ذاود من شيوخ القافي عياض عرف به في الغنة » كان فقيها ذ كبا ولي القضاء في 
تلمسان واشبيلية وفاس وبها توق سلة 525ه. انظر الغية (رقم 8) والصلة 2 : 606 ء والتعريف: 124, 
والائيس المطرب : 59 وما بعدهاو وجني زهرة الآس : ٠067-65‏ ونظم الحمان : 224-223 , والبيان 
المغرب 4 : 58. 
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الحواب : لا يمكن الحا كم من تجرتحهم ولا من الإعذار فيهم بالإسفاه لكن إن 
ادعى الخصم طلب المفعة فيهم بما يسقط شهادتهم من ظنة أو سّفه أو عداوة أو أحو 
هذا. كان ذلك له. قاله ابن عياضصس7" . 

قال محمد هذا الحواب لم انقله من خط الي - رضي الله عنه - . 

ورايت في بعض الكت . قال ابو محمد الباجى : قال انبانا أبو مسرور عن 
إبراهم بن القاسم بن هلال قال : قل لسحئتون : الرجل المشهور ف العدالة يشهد 
فيطلب المشهود عليه أن يجرّحه . هل يمكن من ذلك . وقال : إن أراد أن نجرحه في 
دينه لم يمكن من ذلك . وإن آراد ان يجرحه بأنه أب أو شريك أو بمعنى من هذه 
المعافي أمككنه . 

وقال ابن الفاسم : من الناس من لا يقبل عليه التجريح لعدالته إلا في 
الخصومة والظنة . 

وقال القاضي ,١‏ بو الوليد ابن رشد في مقدماته : وقد قيل إن المبرز في العدالة 
العالم بما : نصح به الشهادة لا يحرح أصلاً . لا بعداوة ولا بغيرهاء وكذلك المرز فى 
العدالة لغير عالم بما : نصح الشهادة . 

قال محمد 2 ما ذئلنا به مسالة شهادة الرجل لزوج ل 

وقال ابن كنانة 247 ١و‏ في اجرح يقول ع: ن المجرّح لا ارضاه . ونم يسم 
منهء قال هذا. .. ان يسمّى . لأنه لو قال زنا حوله . وقال ابن القاسم 505 
يقبل تجريح أحد حتى بين ما يجرحه إذا كان مثله لا يتهم يمد لصلاحه وعسر الذي 
يستر ليس مجحرحة ولو أظهره . 

ورايت في نوازل القروبين» قال أبو محمد عبد الله بن محصود في شهادة من 
تخرج امراته إلى السوق أو تحضر اللعب وهي شابّة وهو يقدر على منعها . وبأنه إذا 
كان قادرا عل منعها وتركها حرج إلى السوق واللهو والنياحة ٠»‏ فهى جرحة في 
شهادتهء وفال أبو - جعفر أحمد بن نصر الداودي :الا يجرّح زوج ولا ولي اذا ترلك 


2) ورد الؤال وحوابه في المعيار 10 : 154. 

3) انظر حمس 52. 

4) ابن كنانة هو أبو عمرو عان بن عيى أحد أصحاب الإمام مالك وتلاميذه المقربين. توفي سنة ست وثمانين 
ومائة. المدارك 3 : 22-21 . 
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زوجه أو وليته تخرج إلى السوق إلا أن يعلم منها فساد فيتركهافيه ولا بمنعها وهو قادر . 
فحينئل ترد شهادت 37 /. 
ومن مسائل حبيب بن ربيع 
وقاله غيره . 
سؤال عن هن توجه لو الإعذارٍ وشسبه هل تشتر ط عدالته ام لا م 
بت الققية الأجل - أدام الله توقيقه - عمن بوجهه القاضي في الاعذار أو 
ي ليف من غاب عن ره أ في النظر إلى عيب أو اعتراف [بحد] وكل موضع 
نظر اعلماء أن بكي عدلاً أم لا يشرط 3 ذلك هذاء إذ ليس حكمه حكم 
الشهادة » واثما هو من باب نقل الخبر فحسبه أن يكون ثقَة غير معروف نجرحة كما 
حده أهل العم من بعدال روأة الحديث [وقالوا] : : يصح فنه تعديل العيد والمرأة لأنه 


فر * سي 


مخير وليس بشاهد . لك الفضل في يبان هدا قانه قام بنمسبىي فيها [ شبيء أردت ] 
تعلّمه منك إن شاء الله . 


© أن الذي دخل الحمّام بلا مثرر هي جرحة ء 


يرجه انقامي في الإعذار» وني تيف من غاب عن حضرته وما أشيه ذلك م بيب 
عنه إلا رجلين عدلين فإن وجه واحدا فلا يكون إلا ممن تعرف عدالته لا من مهل 
حاله » فإن قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك فوجه من لا تعرف عدالته لم يصح 
له الحكم بما ينقل إليه إلا بعد أن تصحٌ عنده عدالته بتركية رجلين [مبرّزين في] 
العدالة بالعدل والرضى » أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به كما يفعل في الشاهد 
إذا شهد عنده بشهادة ولا يعرفه بعدالة . والاختيار إذا سأل عنه أن لا يكتنى بسؤال 
واحد عن حاله . فإن اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد » وإن كانت 
امرأة » وكذلك إن كان عبدًا في وجه القياس . وإن كان مالك يفرق في ذلك بين 
لمرأة والعبد استحسانا من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته في موضع من 
المواضع . ؛ ويكون عنده مقبول الشهادة » كما يكون المخبر عند من حدثه مقبول الخبر 
بذلك ء فالثقة الذي يقبل نقله للخبر هو العدل » إذ لا يكون ثمة ثقة إلا عدلاً ولا عدل 


5) انظر هذين القولين في المعيار 10 : 165 . 
6) من ضمهاء إفريقية » روى عن ابن الي زيد وغيره » وعرف به القاضي عياض وذكر انه وقف على جزء من 
مائله. المدارك 5 : 434 - 436 ؛ والديياج المذعهب : 106. 
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إلا ثقة » ويحوز قول الطبيب فيما يسأله القاضي مما يختص بمعرفة الأطبّاء » وإن كان 

غير عدل أو نصرائيًا إذ لا يوجد سواهء والاختيار أن يكونا اثنين عدلين» وكذلك 

القاسم الموجّه للقسمة وما أشبهها وبالله التوفيق . قاله محمّد بن رشد7). 

سؤال عن توجيه الواحد في الحيازة والإعذار وشيهه . 

جواب الفقيه الأجل -- وققه الله - هل يحوز للحاكم أن يوجّه في الحيازة على 
الشاهدين و فى الأملااء واحدا إد هو نائب منابه في الحضور ء فبابه الاعذار وشبهه » ام 
لا بد من اثنين : ما تراه في ذلك . وهل فيه نص لأحد من الأشياخ , نفد لاح لي 

قمه شيء أردت رأي إمامي ف فيه بتوفيق الله , 

الحواب : تصفحت سؤالك هل! ووقمت عليه ع ول فرق بين المو جه لحضور ما 
شهد به الشهود وبين سائر ما يوجه فيه القاضي من الإعذار وشبههء الواحد يحزي . 
والاختيار أن يكونا اثنينء وبالله التوفيق . قاله محمّد بن رشد!#)2. 

سؤال عن حيازة واحد من رجلين رضي بحيازتهما ثم رجع أحد الخصمين عن 
ذلك . 

الجواب - رضي الله عنك - في قوم تنازعوا في فدّان» وأن بعضهم رضي محيازة 
رجلين ممن ينازعهما في الفدان» وان الرجل الواحد احد من رضي حيازتهما انكر 
معرفة الحيازة للفدان وقال : لا" أقف على ححازته : وبق ق الثاني بدعي المعرقة فحاز 
وحده فقال . من حير عليه حسبنا إلا أنه يحوز الحق . ٠‏ فإذا لم يحخز حيازة الحق لا 
يرصى حيازته وحده.ء فهل ترى - دام الله توفيفك أن بجوز حيازة هذا الخحائر 
وحده أم لا تجوزء 'وهل ان جازت يلزم في ذلك مين أو لا بلزمه ع ون لنا ما توجبيه 

السنة في ذلك / مأجورًا ان شاء الله . 

جواب : هذه حيازة لا تلزم. قاله عياض ١‏ 
قال محمّد"!! : المين مع الشاهد الواحد في الحيازة عامل وحكى ذلك ابن 

سهل في نوازله . 

7) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد: 1038-1037. ولمعيار 10 : 189-158. 

8) الؤال وجوابه ي فتاوى ابن رشد: 1039. ولمعيار 10 : 158. 

9) في الأصل : قاله محمد بن عياض . وهو خطاً. وورد سوال هذه النازلة وجوابه في المعيار 10 : 154. وقد 
اختصر مؤلف المعبار السؤال هكذا: ووسيل عن حيازة واحد من رجلين رضي جمازتهما شم رجم أحد 
الخصمين عن ذلك 6. 

0) هو ولد القاضي عياض . 
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0 المختفي : 

ب الفقه الأجل - أدام الله توفيقه - في نازلة ززلت عندى أردت فيها رايك 
عل : وهر أن الأير رف الم زمن كونه بقرطبة رجلا من سكان سبتة يعرف بالرميلي 
مع سعد صاحب سكة الجزيرة وغرناطة » فوصل الطالب إلى بالرفع ومعه 1 
قاض من قضاة الاندلس شات شهادة شاهد واحد قبله شهد انه ممع اقرار 
للرميل بجميع _ دعواه ع وقد أجلسه الرميلي له خلف ستر مع آخخر . ع قله 
فقبل القاضي المد كور شهادة هذا منهما وخاطبني بها وشهادة اخرين مقبولين عنده 
أنبما سالا سعدا عما يطلبه به الآخر . فقَال هما : أوكل من ذهب إلى أن يضرب 
شيئًا في دار السكّة أشهد لهء ثم قال هما : قد دفعت له اكثر مما كان له عندي . 
م إِنْ سعدًا تسبّب إلى الأمير بما وقع له بالتحاكم عند بعض قضاة الأندلس . 
فذهب سعد والطالب غات » ووقف ذلك الشاهد الأول المختي الممبول على شهادته 
بين يدي ذلك القاضي فاعترف ماء وأنه حمق مقال سعدء وراه واستوعب إقراره : 
فذكر القاضي أنه جمع ققهاء الشورى » فاتفقوا على رد شهادته » اذ من يحيزها إعا 
يحيزها في المبرز في العدالة ؛ وأن القاضي راى ذلك من قرهم ؛ وحكم برد شهادته 
واسقاطها دون ان يعذر إلى الغائب أو ترجى له حجةء ثم إن الأمير صرف 
المذكورين الي ووقع أن أاشخص في سعد حيمًا كان وانظر ثي أمره وامر خصمه 
ففعلت : فلما وقف وأنكر استظهرت عليه بما كان خاطببنى به القاضى من قبول شهادة 
ذلك الشاهد القاضي معرفته به حسب ما ورد في خطابه. واستظهر هو بما حكم له 
بهء فوقفت عليه ومن أحضرته من الفقهاء فرأينا حكمًا مختلا اذ ما شرط فيه من 
التبريز غير مشروط عند أحد من أهل المذهب أو غيرهم فيما ينبي إليه علمنا . 
وإجازته على الحملة هو المعروف الثابت في كتبنا ككتاب محمد » واجموعة والعتبية 
وغيّرها مالك وكبراء أصحابه » ولم يشترط أحد منهم التبريز » ولا وقع ي شبيء منها ولا 
بقتضيه نظر » واعا وقع لابن كنانة كراهية الآمر ابتداء» فإذا وقع جاز وعمل به. 
وغيره يحبيزه ابتداء ويحتج يحوازه وحمل عليه فيمن عرف بالححد والاإنكار وينظر 
- أعرّه الله - همالته هذه في هذا الشاهد ع وقد قال في خطابه قبل هذا الي أجزت 
شهادته لمعرفتي بهء وهذا لا يقال إلا فيمن لا يحتاج إلى تزكية عند الحاكم لتبريزه في 
العدالة » أو معرفة الحا كم بعدالته » فهل هذا مناقض لرد شهادته لأنه غير مبرز لو 
سلّم اشتراط التبريز في المسألة أم ما ترى في ذلك . ثم ما أشار إليه من الخلاف في 
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المسالة غير معروف في المسألة نضا ولا ف مذاهب فقهاء الأمصار. اذ نجوازها بقول 
مالك . والشافعي . وأصحابه . وأبو حنيفة . وسفيان . وجماعة من أصحاب الراي » 
بن أبي ليلى . وابن سيرين وعمر و !2م ) بن حريث . والطبري وأحمد» وإسحاق . 
وترجم عليها البخاري . وإتم ذكر الخلاف فيها: الشعبي . والنخعي . وقد أجازا 
شهادة السمع . وقد اعترض ابن المنذر عليْهما بذلك . وحكى عن شريح أنه قضى 
بإبطالها ورد حكمّه في ذلك عمرو بن حريث. ومثل هذا وإن صح فاستقرار علماء 
الأمصار بعد نخلافه [ فجاء ] منهم كالإجماع » وجاء ذلك الخلاف كالشاذ الذي لا 
يعتبرء. وهذا لو كان الخاكم والمفتي من أهل الاجتهاد والنظر في الأقوال وترجيحها 
بالحجة والدليل . فحيئئذ يسوغ له الحكم بخلاف مذهبه.إذا كان على الحق فيه وأما 
إذا لم يكن تمن هذه طبقته فحرام عليه الخروج عن مذهبه في الحكم والإفتاءء لأن 
من لبس من أهل النظر فحكله التقليد » وإذا تقد مذهبًا فإما بتقلّده لأنه عنده أصح 
المذاهب . وصاححيه عنده اعلم / اصحاب المذاهب . ولا يسوغ له خلافه . 'ويكون 
حظه من الاجتباد هنا كاجتهاد العابّي فيِمَنْ يقلّدهُ من فقهاء ٠‏ بلده فألا عن 
اعلمهم » ولا يحل له تقليد سواه حسبما نصّه اهل العلم » وحتى قد قال بعضهم : ان 
لملتزم لمذهب لا يحل له مخالفة أمامه » وان لإمام قله كاني ف أثنه وهو صحيع 
في النظر . فراجب جعني - أدام الله عرّلك - - بم تراه من ذلك مَمْتَنا متطولاً مأجورًا مشكورًا 
والسّلام . 
الحواب : تصفحت سيدي - أعردلك الله بطاعته » وتولاك بكرامته وأمدّك 
بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه» واذا كان الأمير فد صرف الحكم بين هذين 
الرجلين إليك » ووقفه أخيرًا عليك . وكان من مذهيك القضاء بابمين مع الشاهد على 
مذهب مالك - رحمه الله - لما جاء في ذلك عن النى عه ٠‏ تسكك اللطااب 
بشهادة الشاهد المختني الي خخاطبك به الماضي ابو سعد (!1) سؤاله لعدالته عنده مع 





0م) كان آمير الكوفة وكان شريح قاضيا. ت 85ه. الاعلام 5 : 243 . وفي المعبار : ومحمد بن حريث , 
وهو مر يف . 

)1١‏ هذا القاضي ابو سعد الذي ذكر ها وفي المدارك بكنته شط هو خلوف بن لف الله الصنباجي ١‏ ولي 
قضاء غرناطة منه 310ه وقضاء فاس وتضاء الجماعة بمراكش . توفي سنة 516ه وترجمته في الصلة 
5:1 والتخملة | : 314 ؛ وفهرس ابن عطية : 106 وجنوة الاقتباس ! : 193 وفي المدارك 8 : 208 
أن أبا ميد هذا كان أبيضا قاضما في الخريرة الخضراء . 
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بمينه هو الصواب إن شاء الله . لأن الصحيح من الأقوال المشهورة في المَذْهَبٍ إجازة 
شهادة الشاهد المختق فأنفذ ذلك من حكمك وامضه من قضائك ونظرك » ولا تتوقف 
عنه من أجل ما حكم به القاضي أبو سعيد من إبطال شهادته بفتوى من أفتاه بذلك , 
إذ ليس ححمه بإبطال شهادته حكما منه بإبطال الحق عن المطلوب على وجه الحكم . 
فيكون حكمك للطالب بيمينه مع شهادة رذًا لحكم حاكم تقدّم باجتباد» إذ لم 
ببطل شهادته لحرحة ثبت عنده عليه بعدما خاطبك به من عدالته وانا ابطلها بمذهبه 
أنه لا يحوز . ولا بمنعك ذلك من إجازتها والحكم بها إذ لا يلزم اتباعه على مذهبه في 
ذلك . ومذهب من فتاه به مع مخالفة من نحالفهم في ذلك من جملة العلماء المتقدمين 
والمتاخر بن » وإعا يلزمه هو ذلك بي خاصته لو كان هو الحا كم بي القضية » وإن لم 
يكن مذهبك القضاء بالمين مع الشاهد , وعلى ما جرى به العمل عندنا . فد خاطبك 
ذلك القاضي بشهادة شاهدين مقبولين شهدا عنده ؛ سألا سعدًا عما يطالبه به الآخر . 
ففال له : قد دفعت اليه اكثر ما كان له عندي . وهذه الشهادة توجب أن بسال 
المدّعي عليه عمًا كان له عنده فإن أقرَ به » وكان أقلّ مما يدّعى الطالب . حلف أنه 
لم يكن له تمليك إلا ذاك. وحلف المدّعي أنه ما دفع إليه شيئا منه على اختلاف في 
يميه لإنكار المدعي عليه أولا جميع دعواه : وان أبى أن يقر بشي ء وصمم على 
اللإنكار وممادى عليه حلف المدعي عليه على ما يدّعى عليه » واستحقه قبله . والله ولي 
التوفيق . قاله محمّد بن رشد. 2 / 

جواب ثان على هذا السؤال: وقفت - وفقك الله واكرمك بتقواه. ويسسيرنا 
واياك هداهء وأرشدنا لما فيه السلامة والنجاة - على ما تضمنه] سؤالك عن قصة 
سعد والرميل وذ كرك لما وقع في المذهب وغيره » واستيعابك لنصوص الروايات وشروح 
ما حوته في المألة الأمهات وإشارتك إلى مقتضيات النظر ونتائجح البحث والفكر , 
حيث لا يخرج معه إلى إعادة القول وتكراره فيكون كالحديث المعاد. لكني رايت أن 
لا أخلى سؤالك عن ذكر نكت في المسألة » خيرًا بالمعتمد عليه مما ذ كرت وسطرت 
عند حذاق أصحابنا » وبما استقرّت عليه الفتيا واستمرّت عليه أحكام قضاة المالكيين. 
فأول ما ينبغي البداية به ما عليه أصحابنا في شهادة المختني الذي أقعده الطالب من 
وراء حجاب . بحيث لا يراه المشهود عليه » فالمعوّل عليه ان المشهود عليه إن لم يكن 
خحائفا ولا ممترعا إن الشهادة عليه عامله ان كان الشاهد عدلاً . ولا يشترط في ذلك 
أن يكون مبرزاء وإنما اشترط ذلك في مسائل مخصوصة, كشهادة الأخ لأخيه في 
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أحد القولين في المال وفي التعديل » ونم يشترط في القول الآخر. وكمسألة الشاهد عند 
الماضي بشهادة ثم رجع إليه فزاد فيها ونقص . وبي التركية كما شرط سحنون إذ قال : 
ليس كل من نحوز شهادته يجوز تعديله ‏ واعما / يحور تعديل المبرز الناقد الفطن الدي 
لا يخدع في عقله ولا يستزل في رايه . وقد يمال ذلك على قولين : تعض أصحابنا فى 
الله رح العدل اما بجحرحه يمن هو فوقه بي العدالة » ومن الناس من بعرف باللدد 
والحيل والإنكار لا عليه » وقد يمر خاليًا وينكر عند حضور البيّنةء فثل هذا لا 
بتوقف الحا كم في إعمال الشهادة المذ كورة عليه إذا كان الشاهد عدلاً » ولا يشترط غير 
ذلك . السؤال الآخر: ما ذكرت من قول سعد قد دفعت له ما كان له عندي 
وأكثر: فإن أقرّ بشىء فلا يبريه من دفعه إلى ربّه إلا الاقرار والبيّنة على مذهب ابن 
القاسم بي الصانع بخلاف قول عد الملك : اذا اخذ بغير بين قبل قوله مع عممله ولا 
ّنه عليه » وإن أنخذه ببيّنة فلا يبريه إلا البينة: ٠‏ لأن من أصل ابن القاسم أن كل ما 
كان ضمانه من قابضه فعليه البيّنة على [ردّه] لأربابه أخذه بييّنة أو غير بيّنة : 
كالصناع وما يُغْابْ عليه من الرهان والعواري ونحو ذلك مما يضمنه قابضه إذا هلك 
بيده ولم تقم بينة على هلاكه ؛ ولا حجّة لسعد صاحب السكة أن يقول : إغا أنا أمين 
مصدق أدفم الى الصناع وهم الضامنون والمطالبون [ بالبراءة] فيما بدفعونه » لأنه 
كمسالة المصار بقبض الماع وبرفعه الى الصناع [والأجراء) فان عملوا في بيته 
ونحضرته وبين يديه فهو الضامن من دونهم . وإن نملوا المتاع وغابوا عليه ليعملوه ضمنوا 
له وضمن هو لصاحبه لانه صانع دفع إلى صانع كان ذلك باجر او بغير اجر إذا 
اتتصبوا للصناعة . فهذا الذي ذكرت له به جرت الأحكام واستمرٌ عليه رأيْ فقهائنا 
المالكين ع وفتواهم ٠.‏ والخروج عن ذلك والعدول عليه إلى غيره من الشذوذ » واعا 
يصح ممن بلغ من الأحكام منزلة الاجتهاد في أدلة الشرع وموجباته » وعرف مراتب 
الدلاللات وطرق الترجيحات وفرّق بين المعلومات والمظنونات » وميّز الامارات 
والدلاللات وما يسوغ فيه الاجتهاد وما يمتنع . 

وعلى الول بأن القاضي يحوز تقديمه إذا كان عاقلا ورعًا على ما ذكره ابن 
حبيب فلا بد أن يكون عارفا بأدلة التوازل التي تتزل به لأنه قال : فبالعقل يسألُ فم 
يخله ي هذا القول من معرفة نصيب وافر من العلم . وقد قال الني عَيهِ : «السؤال 
نصف العلم» ء ويكون هذا القاضي مقَلّدًا لمن يحوز له تقليده على ما اشترطه العلماء 
من اجتهاد العامي فيمن يقلد ويحئه على علمه ودينه » إذ لا يحوز له أن يقلد كل من 


بلقاه . وانما يقلد من غلب على ظنه أنه أولى بذلك من اهل موضعه ومكانه , والكلام 
على هذا الفن يتسع فلا معنى للإطالة في هذا الموضع , واتما رمزرت لك إلى نكت لا 
يخى عليك المقصود منبا والله يوفقك لا فيه السلامة في دينك ودنياك . 

ب ثالث على هذا السؤال أيضًا : تأملت السؤال وما نفذ من حكم القاضي 
المذكور فيه برد شهادة الشاهد المختفي خلف الستر وإسقاطها نافذ لا ينقض ولا يرد 
ليبس من عدم تبريز الشاهد في العدالة لكن للاختلاف المنصوص بين العلماء - رصي 
لله علهم - في تجحويز نفس شهادته على هذه الحال : فقد أجازها قوم ومنع منها اخرون 
ومنبم مالك في إحدى الروايات عنه. وقد وافق هذا القاضي في ححمه قول من رذها 

من العلماء فلا يتوجه نقضه عندي , وإنما يرد من حكم القاضي ما كان خطأ صراحا 
أو جورا . او وافق اختلا فا شاذًا وبالله التوفيق . قاله محمد سن أحيد سن الحاج . 
اب رابع على هذا السؤال أيضًا: تصفحت - رحمنا الله وإياك - هذا 
السؤال ووقفت على مضمّنه » وإذا كان الأمر على ما ذكرته فالذي ارى والتوفيق بيد 
لله تعالى أن ينفذ حكم الحاكم برد شهادة الشاهد والله أسأله التوفيق برحمته. قاله 
محمد بن اسماعيل27!! . 
سؤال عن شهادة المشرف والوصي حجورما . 
جوابك - أعرّك الله - في المشرف المستشار في الوصية هل تجوز شهادته لمن 
يشرف عليه : إذ ليس في بده قبض / مال ولا تصرف له أم لا تجوز [ل له] في ذلك 
من سبب كالوصي » وكيف إن أشهد الوصي بعزل نفسه لتصحّ شهادته ومتى يصح 
اتعزاله لذلك ؟ 
الحواب : تصفحّت - اعرّله الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه . وشهادة 
المشرف جائزة إذ لا تبمة عليه في شهادته . وما الوصى فلا تجوز شهادته لمن في نظره , 
وإن أشهد بعزل نفسه عن الوصية » إذ ليس ذلك إليه بعد التزامه النظر وبالله التوفيق : 
قاله محمّد بن رشد!2!3. 
ب ثان على هذا السؤال: تاملت سؤالك وإذا لم يكن إلى الشاهد إلا 


2 نقل صاحب العيار هذه النازلة بوْاها وأجويتها : راجع ج 10 من ص 159 إلى ص 64! وقد ورد حواب 
ابن رشد في فتاويه (1414 - 1417). أمّا الحواب الثاني لذي بيه فلم بكر اسم , صاحبه في تسختنا ولا في 
النسخة لني نقل عيبا الونشر بسي ولذلك قال : وواجاب غيره» 

3) المعار 10 : 8ذاء 219. 
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الإشراف بنفسه والمشارفة برأيه في أمر الأيتام دون قبض شيء من المال ودفعه قشهادتة 
غير مَرْدُودَة وبالله التوفيق . قاله محمّد بن رشد©!). 

ب ثان على هذا السؤال : تاملت سؤالك وإذا لم يكن إلى الشاهد إلا 
الإشراف بنفسه والمشارفة برأيه في أمر الأيتام دون قبض شبيء من المال ودفعه . 
فشهادته غير مردودة وبالله التوفيق. قاله محمّد بن أحمد بن الحاب 2157 , 

سؤال عن شهادة الرجل لزوج حفيدته : 

جوابك - رضي الله عنك ووفقك وسددك - بي رجل شاهد ميرز ثي الشهادة 
معروف بالعدالة شهد لزوج حهيدته من ابنته» هل تجوز شهادته له ام لا تجوزء ين 
لنا ذلك واشرحه مأجورًا موفقا إن شاء الله . 

الحواب : هذا أصل ممختلف فيه عندنا وبين اتمتناء والذي أراه في المبرز 
المشهور الحواز إن شاء الله قاله ابر عياض (16) , 

قال محمّد: هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رضى الله عنه - وهو 
صحيح : حكى ابن يونس الخلاف في شهادة الرجل لزوج ابنته أو لامرأة ابنه قال 
وأصل هذا أن من لا تجوز شهادتك له لا تجوز شهادتك لمن بحر اليه عند ابن 
القاسه ”21 » وأجازها سحنون وحكى فضل كلام أصبغ في شهادة الرجل على ابنه أنه 
طلق امرأته. قال : وقولنا فيه على قولكم ‏ قالوا كلهم : وأصل هذا أن تنظر إلى كل 
موضع تلزمه فيه التهمة فاطرح فيه شهادته وإن برئ مها فأخر شهادته. 

سؤال عن شهادة العدو : 

جوابك - وفقك الله وسدداء - في رجلين أخو, ين قام عليهما قائم يدعي عليهما 
أنهما زادا عليه في أرض تجاورهماء فأنكروا!ة'2 ذلك وقالا: إنما الأرض أرضنا وم 
نزد على حدّنا شيئًا» فشهدت للقائم بيّنة أن الحدّ قد غيّر» والبّة الي شهدت على 
ذلك بينهما وبين الماعي عليهما مماسمة المغارم والكلف التي تلزم الرعية بسبب السلاطين 


4 كذا في الأصل . وسبرد الحواب نفسه منسويًا إلى ابن الحاج والمنسوب إلى ابن الحاج هو الموجود في المعيار ؛ 
ويبدو أن التكرار سهو من الناسخ . 

5]) المعيار 0] : 158. 

6 السؤال وحوايه في المعبار 10 : 154. 

7 راجع هذه المسألة في البيان والتحصيل و4 246:10 

8 كنذا في الأصل. وهي عامية» وها وجةٌء وف المعيار : فانكرا » وهو الصواب . 
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0 - هل تجوز عليهما شهادتهم أو يسقّط هذا التنازع الذي بينهم الشهادة 

من بعضهم بعضا مأجورًا مشكور موفقًا للصواب إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته من العداوة والمخاصمة لم نجز شهادة 
بعضهم على بعض وبالله التوفيق . قاله ابن عياض 1*7 . 

سؤال عن شهادة صاحب الكيمياء : 

ستل أبي - رضي الله عنه - عن صِناعَة الكيمياء هل هي من باب الخائز أو 
من باب المستحيل وهل يني عنها طالبها أم لاء وهل يقدح طلبها في شهادة طاليها أم 
لا؟ فاجاب وقال: هي من الممكن الوجودء واحتجٌ على ذلك بصنعة الزجاج 
وبتحليل اللؤلز على ما ذكره الأطباء إلى غير ذلك مما قد أثبتناه في غير هذا الكتاب . 
ثم قال : وإذا كان الأمر سيدأ السبيل فلست أرى على المدّعي لذلك دركا ما لم بنصب 
نحليته بذلك * شركا لصيد أموال الناس فإن ظهر منه هذا أو أدخل الدلسة في نقودهم 
أنفذ تشريده'29) وبولة أدبه » وإن لم يكن إلا محرّد كذبه في دعواه فعليه كذبه وليس 
على الشاهد الممتحن المستبصر والطالب المستكثر حجة , ولا فيه جرحة لما قال أو فعل 
[بل عادة النبلاء] امتحان أصحاب الدعاوي الغريبة ليوقف منها على الحقيقة ويكشف 
سر أهل / اللدد والحيل والله تعالى يعصم بمنه من الزلل 217 . 

قال محمد : هذا الجواب الم انقله من خط الى - رضى الله عنه -. 

سؤال عن شهادة الأسرى بعضهم على بعض : 

جوابك - وفقك الله - - في رجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف ع 
فمحاء ورعم أنه افتدى سعضها وشهد له أسرى كانوا ميعة بدا ر اجرب ذلك ع هل 
تقبل شهادم على التوسم ها هنا للضرددة أ) .| . وإن قبلت هل يقع التحا سن 

الحواب : تصفحت سال الواقم فوق هذاء ووقفت عليه » وإجازة شهادة 
لملأسور مع الأسير في هذا على التوسّم جائزة » لأن الضرورة فيها ظاهرة أظهر منبا في 


9) السؤال وجوابه ف المعيار 10 : 154- 155. 
0) في المعيار : إبعد تشديده. 
[2) الوؤال وجوابه في المعيار 10 : 155. 


/13 


54 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


السفر حيث أجازها ابن حبيب على علمك مراعاة لقول من يرى الشاهد محمولاً على 
العدالة حتى تعلم جرحته بظاهر قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محلودًا في حدّ أو محربًا عليه شهادة زور»ء قاله محمد بن 
عر 2*2 
جواب ثان على هذا السؤال : وشهادة الأسرى جائزة على التوسّم في مثل هذا . 
لأنها ضرورة. لاسيّما وني اعتبار العدالة في الشهادة من الخلاف بين العلماء 
- رحمهم | الله -- مأ فيه . وإن كان شرطا في قبول الشهادة عند مالك -- رحمه الله - 
فقد يُستجاز بالتوسّم في مثل هذا وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحا (23). 
سؤال عن شهادة السماع والكافة في النسب : 
جوابك - أعرّك الله - في رجل ادّعى على رجل آخر أنه غلامه من أمة كانت 
لهء وقال المدّعى فيه : إنما أنا ابنك من امرأة حرّة بنت حر بن » وشهد لمدّعي البنوّة 
رجال عدة بإقرار الاب أنه ابنه» الا انهم غير عدول » وشهد للمدعي شهود عدول 
بالسماع الفاثي انه ابنه لا باقرار الأب أنه أبئه » تأمل ذلك بفضلك [ وبين] ما يحب 
فيه؟ وهل الشهادة عل على الحي والميت بي ذلك سواء أ تفترق ؟ مأجورًا إن شاء الله . 
الحواب : تصفحت سؤالك وشهادة غير العدول كلا شهادة ء. وأما شهادة 
السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند [الناس] اشتهارا ؛ بقع العلم به فلا يثبت 
به النسب مع حمياة الأب وإنكاره على [كل] حالء واإءما يختلف في ذلك عل 
علمك بعد الموت على ثلاثة أقوال : احدها ان يكون له المال ولا يشبت النسب ء وهو 
مذهب ابن القاسم . والثاني : أن يثبت له النسب ويكون له المال» والثالث : انه لا 
يشبت له نسب ولا يكون له المال» لأن المال لا يجب إلا بعد ثبوت النسب وبالله 
التوفيق . قاله محمد بد رشد(224, 
قال محمد : الؤال لم أنقله من خط أبي - رحمه الله- ء. وكذلك الحواب أيضًا 
لم انقله من خط صاحيه - رحمه الله -. 
جواب ثان على هذا السؤال : لا يعمل بدعوى الرجل بي العبودية » ولا بدعوى 
الثاني في البنوّة » والشهادة هنا على السماع ضعيفة لا تعمل » إذ يمكن أن يكون أصلها 
2 انظر الؤال وجوابه كذلك في اللمعيار 10 : 157. وفتاوي ابن رشد : 1233-1232. 
3 انظر هذا الحواب في المعيار 0] : 158. 
84) سوال هذه النازلة وجوابها في المعيار 10 : 157-156» وفتاوي ابن رشد : 1081 - 1082. 
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من واحدء وواحد لا تعمل شهادته في النسب ». ولا سيّما والأب يكذبها وهو حي 
وإنما الاختلاف بين ابن القاسم وأشهب في شهادة السماع هل توجب النسب مع المال 
بعد وفاة الموروث فانه لو كان حيًا يمكن أن يقرّ له بالنسب ويصدق ه250 , قاله 
محمّد ابن الحاج » ونقاته من خخطه . 

سؤال عن شهادة الكافة : 

جوابك -- رضي الله عنك - فى مسألة شهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة 
ركيف إن كان فم اهل ستر وصيانة وتوسم بالحد الذي بقطع بشهادته فيه عنده . 
ورغيتي أن :؛ نشيع الحواب في هذا السؤال, فلم أقف فيه على شيء يشني على [ بحي] 
ومطالعتى وتفتيشى عنه وعن مثله : ولست اريد باب الشهادة في السفر ولا ما سطر 
المتكلمون!؟*! والأصوليون في حدّ نقلة متواتر الخبر. 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليهء وما م يبلغ عدد الشهود حد 
التواتر الدي يوجب العلم / فلهم حكم الشهادة على وجوهها . والشهود على إحدى 
عشرة مرتبة منها المعلوم بالعدالة » والموسوم بها ء والذي لا يتوسم فيه جرحة ولا عدالة . 
فاما المعلوم بالعدالة فتجوز شهادته في كل شيء إلا في ستة مواضع على اختلاف في 
بعضها » واثنان شا فوقها فيما عدا الزن منزلة سواء في ثبوت الحق بشهادتهم إلا ما قاله 
بعض العلماء ثي الترشيد من انه لا يعمل فيه إلا شهادة الجماعة. واما الشاهد الموسوم 
بالعدالة فلا بحوز شهادته إلا فيما يقع بين المسافرين في السفر على ما ذهب إليه ابن 
حبيب والاثنان ها فوقهما بمنزلة سواء. واما الذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة » فلا 
تجوز شهادته في موضع من المواضع . وقد تكون شبهة توجب حكما . ولا أدري من 
إجازة شهادة الكافة منهم كما ذكرت يي المذهب على سبيل الشهادة » وإعا تجوز إذا 
وقم منهم الخبر من جهة التواتر» وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد27). 

قال محمد حكي عن ابن كنانة انه كان مجيز شهادة الجماعة ليسوا بعدول ع 
وذلك في الشىء القلير (28) , 


25 انظر هذا الحواب ف المعيار 10 : 157. 

6) نب العيار : المتكلفون . وهو شمر يف. 

7) ورد السؤال وحوابه لي المعيار 10 : 156ء وفتاوي ابن رشد 2 : 1043-1042. 
28) المعيار 10 : 144. وحسّد هو ولد القاغي عياض . 
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ورأيت لأحمد بن نصر الداودي أنه قال : كل موضع ا يستطاع فيه على 
العدول فلتمبل فيه شهادة أحسهم . 

وقال أيضًا : كان الصدر الذين فيهم رسول الله يِه على العدالة حتى تظهر 

فيهم الحرحة . والناس اليوم على الحرحة حتى تتبيّن فريم العدالة 1290 . 

ورايت في نوازل القرو بين سل أبو محمد بن ألي زيد عن أهل قرية ليس 
فيم عدل يجري بينم و بينم وبين من يطرا عليهم البيع والنكاح . والطلاق : 
والشركة والخراحات بي العمد والخطا . والدعاوي بي الرباعات وغيرها. وغير ذلك 
مما يحري بين الناس . فكيف الأمر في شهادتهم ؟ فأجاب : إن لم يبلغ أحد منهم مبلغ 
العدالة لم ' يز أن يحري الأمور بينهم لا في نكاح ولا غيره ‏ فإن اصطلحوا فيما بيهم 
والا لم بجر يمر إلا لمن اشترى منهم او عاوض أو قاسم استباحة ما صار إليه » وقد أشهد 
هؤلاء او لم يشهدهم . وأما النكاح فان اشهد من يظن بالعدالة فله استباحة الوطاء 
ذلك وإن كان يعم أن من شهد على النكاح غير عد ٠‏ فلا يسح الوطاء بذك 
حتى يشهد عدلين عنده فيما يعلى أو لا يعلى فيها جرحة . 

وقال احمد بن نصر الداودي : إذا لم يكن فيهم عدول ولا من يقرب منهم 
جازت شهادة امثاهم . ولو تركوا لأكل بعضهم بعضا . 

وقال ابو بكر بن عبد الى.. (00 , إذا كان هذا الذي ذكرته قد عم جميعهم 
لا يكون منهم شاهد فإنه تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا كان احدهم عللى 
التوسّم » لأنه متى ترك النظر بينهم سقطت الأحكام بينهم . 

وقال أبو عمران'!!" : هذا لا يحوز إذا كان معروف الحرحة معلومًا بها وإن كان 
أخيرهم وإنما التوسّم عند من ذهب إليه في شهادة المسافرين في الرفاق يتوسّم أن 
يكون عدلاً ويرجو أن تخفى عنا عدالتهم » ولا تجوز في الطلاق والحدود. 

وحكى عن أي عمران أيضًا انه قال : لا تقبل في شبيء من الحقوق والأحكام 
والمواريث وغيرها إلا العدول ما لم يكن من ذلك ما يشتهر اشتهارا من عدد يقع العلم 
بخبرهم لمن سمعهم حتى لا يرتاب فيه. 


1) هر أبو عممران الفامي السالف الذكر . 


كتاب الشهادات 57 


وحكى عن ابن الباقلانى البغدادي أنه قال : إنما اشترط الله تعالى العدالة في 
أربعة فن دونهم » إذ يمكن أن بتفقوا على كذب ثم لا يظهر لقلتهم : والكثرة لا يمكن 
أن تفقوا على كذب يقولونه إلا وظهر مع المطاول » وما نقلتهالكثزة لا يجتاج إلى تعديبل 
لأن خبرهم يقوم في النفس مقام العيان'272. وقد شرح القاضي أبو الوليد في مقدماته 
الإحدى عشرة مرتبة التي ذكرفي جو المتققدّم فقال أوها البرز في العلم با تصح به 
الشهادة ؛ نم المبرز في العدالة العالم بما نصح به الشهادة . 7 المعر وف بالعدالة غير 
العام بما نصح الشهادة : ثم المعروف 0 ادا قذف قبل أن يحد ؛ ثم الدي يتوسم 
يه الدالة » ثم الذي لا يم فيه عدالة بعت فيه جرحة قدبمة أو بعلمها الحاكم 
فيه » ثم المقم على الخرحة المشهود بها » ثم شاهد ازور : وكذلك تكلم على معاني 
هذه المراتب وس احكامها ما يطول ذكره. وكذلك بين أيضا الستّة مواضع / البي 
ذكر في جوابه أيضا أنه يحوز فيها شهادة المعلوم اعد على اختلاف فيها» وهي : 
التزكية » وشهادة لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف » ولشريكه في غير العدالة» وإذا 
زاد في شهادته أو نقص » وكذلك المعلوم بالعدالة غير العالم بما تصمّ به الشهادة » إلا 
انه يسال عن كيفية علمه , والعالم لاا يسال . 

سؤال عن الشهادة لرجل بملك أرض ليست في بلد الشاهد » واهل البلد 
يشهدون أنه مسرح لجميعهم : 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - اق سبحخة أرض بين أراضي [ قوم ] محل قة 
[ا] لم يدّعها أحد إلى أن قام رجل بطلبها وأقام بيّنة غريبة من غير أهل الموضع 
والبلد يشهدون انبا ملكه وقام سائر الخيرة منكرين ذلك زاعمين انها الجميعهم منفعة 
لقربها من أرضهم وأنه لا ملك فيها لغيرهم » هل تقبل هذه البيّنة وهي بهذه الصفة . 
وف البلد اعداد من الناس وقد مضت عليهم اعصار لم يشهد احد قط بمثل شهادة 
أولائك الغرباء . وهل يقبل مقال المحاورين لها بدعواهم أنبا من حقوقهم [ وأفنية ] 
أراضيهم » أو ما ايكون حاكها. بين لنا جوابك في ذلك مأجورًا إن شاء الله. 

الخواب : سؤالك هذا ووقفت عليه » واذا كان في البلد من العدول 
جماعة من أهله لا بدعون في السبخة ح ولا يرت للقائم فيه مل فشهادة الغبء 


32) من قوله : سْيْل أبو محمد إلى هنا منقول بالحرف في المعيار 10 : 144-143. 
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سلس سس لس 2 سر يا سجسنتاتص ‏ | بم ب ببببببببببببببببببببببببببييي يجحح ‏ لللتتة لس لس لمم الس للش لتكت لللسا ممص 


له بها غير جائزة » والواجب أن تبقى على حاها مسرحًا الجميعهم ومنفعة لعامّتهم وبالله 
التوفيق . قاله محمد ابن رشد!2ة . 
م ل ا 

ب الفقيه الأجل - وفقه الله - فى رجل قام عندي محتسبًا في استخراج غلة 
ربع ا بالمشرق وترك ابن صغيرًا وطلب ذلك وخاصم فيه . واستدعى البينة 
وهر ني ذلك معترف بأن الع للاخ الغائب ايت ٠‏ ثم بعد هذا قام عندي بوثيقة فها 
تفامعه مع أخيه المذ كور وسار إخوته ربع بوهم . وفيبا ان هذا الربع خراج بان الأخ 
الغائب المت المذ كور ء وبين اخخر مات اسمه حيون ومن ورثته هذا الحي الحتسب فمام 
بطلب هيرائه من أيه الآخر من نصيبه في الربع المذ كور م ع ا م م م ممء 
الموت والورثة فاقت عن الصبي متكلم فاحتح عليه بإقراره قبل أن الربع كله لأبي 
الصبي ٠‏ وبآن أبا الصبي قبل مغيبه بنى وهدم محضرة هذا العاسم ٠‏ فرعم هدا التماسم 
أنه لم يكن عنده علم من الوثيقة المذكورة . ولا عام لموروثه فيها حقا : ٠‏ فتاملت عمد 
المقاسمة المذكورة هل فيها اشهاد المتقاسمين فيما ذكر فيه عندهم ليبطل دعواه فوجدته 

شرعيا !ا تضمن معرفة ما خرج به كل واحد من الاإخوة المد كورين في الربع . 

ل يكز فيه إشهاد عل نفس القن . وشهد عندي أحد شاهديه معرفته انهم تماسعوا 
على ما وقم في العمد . وأشهدوه به بعد معرفتبه بهء وكان الشاهد الآخر ممن نقلت 
شهادته قبل هذاء ثم صار الآن في من لا يقبل لتغيّر ذهنه ٠‏ والقائم مكذب هذا 
الشاهد فيما شهد به عليه م: معرفته بما كتب في العمّد. ٠‏ هل يحلف أنه ما علم بالعقد 
وما علم أن موروثه فيه حقا وعلى تكذيب الشاهد الواحد الذي شهد ععرفته ويستحق 
نصيبه ؛ أم هل تبطل شهادة الشاهد له إذا حلف بتكذيبه» إذ لا يصح أن يكذبه في 
بعض ويصدقه في بعض . وإن صحّ بطلانه فيحلف مع الآخر ويستحق . ام ما ترأه 
فى هذاء جاوببي رأيك السديد في ذلك موفمًا . 

الحواب : إذا كذب الطالب شاهده الذي شهد له في نوع واحد بطلت شهادته 
له وجازت عليه » فان شهد مع هذا الشاهد غيره لحضور المائم ف المقاسمة بطل 
دعوأه » وكان الربع للصبي الغائب . وإن لم بشهد معه غيره فحجّة القائم ضعيفة والله 
أسأله التوفيق برحمته لا رب غيرهء قاله محمّد بن إسماعيل/74 . 


3) الوال والحواب في المعيار 10 : 180 وفتاوي ابن رشد : 3 : 1588. 
4) تقدم الكلام عليه 
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سؤال عن بشر في عقد لا اعتذار فيه 

جوابك - وفقك الله - في عقد أدّى شهوده شهادتهم فيه وفي العهد [ بشر] 
كتب عليه بعض فصول العقد ولم يعتذر منهء فال الشهود هل يعلمون ان العقد 
كان / على هذه الصفة حين أوقعوا شهادتهم فقالوا : لا علم لناء هل يبطل هذا العقد 
ولا تصح الشهادة بوجه؟ أم هل يمضي ما لم يسترب فيه من فصول العقد ويبطل ما 
استريب؟ أم يبطل ما استريب فيه وما لم يسترب » إذ يحتمل بأن يكون في موضع 
البشر ما يبطل العقد أو يضادً المواضع التي استريب فبها وينقضها ؛ جاوب على ذلك 
متفضلاً إن شاء الله . وني علمك ما وقع لأنمنا في أصل المألة فانضر فيه ذلك 
مأجورًا . 

االحواب : إذا كان البشر يحتمل أن يكون في موضعه ما يبطل العقد أو لا يبطله 
مم يكن عاملا » وإن انتفت عنه هذه المعاني كان عاملاً وبالله التوفيق . قاله بوسف بن 
(35) 
جواب ثان على هذا السؤال : إذا استراب الشهود من البشر الذي وصفته في 
جميع فصول العقد ولم يحقق منه ما يوجب حكمًا بطل كله . وكذلك إن غابوا او 
مانوا قبل أن يستكشفوا. والبشر أشدّ من الحو عند بعضهم » وأكبر ريبة والله الموقق 
للصواب . قاله ابن أبي عر جون767 , 

قال محمّد : هذا جواب حسن مُعْربْ عن حذق صاحبه. 

واما قول الثاني في جوابه : ما يبطل العقد أو لا يبطله ء فراده والله أعام 
يصح أن يكون موضع البشر غير ما كتب عليه . 
وق أحكام ابن زياد : فهمنا - وفْقَك الله -- الصداق الذي فيه جل سطر 
مَمْحُوٌ وكتِب فيه ذكر الرحيل عن قرطبة أو عَن موضع من المواضع ٠‏ فرأينا الكتاب 
كله يصح غير الشرط فإنه يسقط إذا حي إلا أن تثبته البينة » فإن لم يشهد عليه ؛ 
حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على نفسي لزوجتي »: فاذا حلف 


احمد 


و 
انه 


علس .- 


5) لم أقف على ترجمته. 

6) هو الفقيه عبد الله بن أبي عرجون » كان َيه حافظًا محقمًا نبيهًا » استقضي عراكش ومواضع أخرى من 
المغرب والأندلس وتوفي بتلمسان سنة أربع وثلائين وتخمسمائة . ترجمته وبع أخباره في صلة ابن بشكوال 
١‏ : 288ء وصلة الصلة لابن الزبير (انظر الذيل والتخملة 8 : 531) والتشوف : 89ء 374؛ والحلة السيراء 
2 :6 . 
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سافر بزوجته حيث شاء ء وقاله محمد بن لبابة وابن وليد. ومن العتبية : روى أشهب 
عن مالك فيمن قام بصك على ميت فيه كذا وكذا صاع عجوة » وعلى موضع العجوة 
محو ولم يشهد على الصك إلا كاتبه فعرف ما فيه إلا العجوةء فإنه ليس بكتابه وقد 
حى [فلا يدري اعجوة] هو ام لا؟ 

قال مالك ٠‏ إ:- نتم لا مختلفون في غير العجوة فأرى أن يحلف مع شاهده أنه 
عجوة » وأن هذا لح له وتعطاة 
نسه او غيره من الانبياء - عليهم السلام - الم يعتدر منه قطعت الكتاب 
واستأنفت غيره إجلالاً له. 
7" : ما قاله صحيح » إذ لا يصمح الاعتذار عن ذلك لبح النطق 
به .6 ولا يصوب تركه دون اعتذار تسامحا » وإن لم يعتذر مجي وترك التسامح ي هذا 
احوط وادفع للاشكال : قرب : يسير محو أو بشر أو لحل آخل بالعقد وريما اذى إلى 
بطلا نه . وهذا فصل ينبغي للكاتب أن يحفظه والله بعصم عن (238, 


قال محمد 


سؤال عن من الاستيراء بقع في البال . 

أدام الله عر معظمي : نتائج وسؤالات ومباحث تحقيمية إن استقصى النظر فيها 
خولف ما جرى عليه رسم الفتيا والحكم » وإن تغوفل عنها بقيت في النفس حرّة » وقد 
تقدّم لي سؤال أو سؤالان من هذا الباب ومد 7 ذلك - أعرّك الله - ما جرى به 
الرسم في القضاء لمن أثبت دينا على غائب أو ميّت أو محجور وشهه في اختلاف بمين 
الاستبراء المعلومة وهي موضوعة على تقدير دعاوي احكوم عليه لو( كان حاضرا » أو 


7) هو ولد عياض . 8) وردت هذه المسألة في المعيار 10 : 166--167. 

[1) في الأصل : وذلك . وتصويب هذا وغيره من التحريفات الواقعة في ممطوطتنا هو ماخخوذ من المقابلة مم فتاوي 
ابن رشد ومعيار الونشريسي 

2) كذا في الأصل وفتاوي ابن رشدء وني المعيار : إن 


كتاب الدعاوي والأمان 6 


تويغ حجّته, فإذا حلف حُكم للقائم بما أثبته ‏ وقد يكون بين وقت الحكم له وبين 
تأني القبض مدة طويلة من جمع مال المحكوم عليه أو بيع عقاره أو المخاصمة فيما 
يثبت له من ديون وتقرير الدعاوي ي هذه المدة متمكنة » وفرض حجج الحكوم عليه 
سائغة غير مستحيلة ولا ممتنعة [وإعماها أولى من] اسقاط الدين الل كور أو توجيه 
الغائب إليه به كما لو كان حاضرا فقام بحجّة من تلك الحجج » فلزم المدّعى عليه با 
الذي هو الطالب اجمين عليها» فحلف ثم كسرنا مال المطلوب وبعنا ربعه وطال الامد 
في ذلك . فقام المطلوب حينئد يدعي انه قد قضى خصمه اثناء ذلك من وجه وجهه . 
أو أن الطالب وهبه أو أخذه أو استحال بدينه لكانت دعوى توجب المين » فان اتبعنا 
القياس في المسألة الأولى لم يكن فرق ووجب تجديد المين حين قبض الدين والناس / 
على خلافه ؛ فا وجه هذا عندكه07)؟ وكيف إن كان الدين الذي ثبت على الغائب 
نجومًا وحلف فحلف بين الاستبراء عند قيامه لأول نجم . هل يازمه تكرار العين للنجم 
الآخرء لأنه انما حلف أولا لما اقتضاه وحاز آم تجزئه البمين الأولى للجميع » كما قالوا 
فيمن حلف مع شاهده في حق ثم ظهر أن له في شهادة ذلك الشاهد حما آخر مم 
ينتفع فيه الشاهد والمين أن المين الأولى تجزئه ٠»‏ فرغبتي تأمل هذا الفصل وتدبّر هذا 
السؤال» والحواب عليه بما تؤجر ومحمد عليه إن شاء الله تعالى . 

الحواب : تصفحت سيدي - أعرّك الله بطاعته وتولآك بكرامته ونفعك 
باجتهادك - عن حقائق الأشياء بحسن تدبيرك » وأدام الإمتاع بك » وأنام أعين 
الحوادث عنك برحمته » وما ذكرته أعرّك الله من أن يمين الحكم فيمن أثبت دينا على 
غائب وشبهه إذا كان موضوعها استيفاء لحق الغائب فيما عسى أن يدّعيه فيازم على 
قياس ذلك إذا استحلف ثم تأخر القضاء أن تعاد عليه المين» إذ لو كان حاضً 
فادّعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه لكان له أن يستحلفه والناس عل خلاف 
دلك . 

فالحواب عنه : أن ما الناس عليه من أن ابمين لا تعاد هو الصواب » إذ لو 
أعيدت المين عليه ثانية عند القضاء لذلك الاحيّال الذي ذكرت من أن يكون حقه 
قد وصل إليه في خلال تلك المدةع لوجب أن تعاد عليه العين أيضا كلما حلف وجاء 


3 لي الأصل : عنك . وهو محر يف . 
4) في فتاوي ابن رشد : وونفعك باجتبادك وتبمّمك وممنك عن حقائق الأشياء بحسن تدبرك». 
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ليقبض لاحّال أن يكون قد وصل إليه حمه مع من بعث إليه به معه في طريقه من 
سجن الجامع إلى دار القاضي » إلى ما لا نباية لهء وذلك ما لا خفاء ببطلانه » والمين 
الأولى الَيِى استحلف فيها لا ندى على وجوبها لعدم الدعوى عليه بما يوجبهاء إلا أن 
أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرًا للغائب وحياطة عليه وحفظا على 
ماله » والشك في بقاء الدين أو سقوطه عنه » فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصحّ أن 
بحلف ثانية بالتوهم النغغتمل . ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرًا فادّعى عليه أنه 
قد. قضاه بعد ذلك . او وهبه إياه لان امين عليه واجبة في هذا الموضع بنص قول 
البي عَيْتُهِ : «البيئنة على من ادّعى والمين على من أنكر» . 

ولو تأخر القضاء » بعد يمينه إلى أن جاء الغائب فاقام معه مرة ثم غاب لوجب أن 
لا يقضى حقه حتى يحلف ثانية» لأن الشك ها هنا حاصل كما كان أول مرة» 
وكذلك الدين النجّم لا يحب عليه فيه أن يحلف عند كل نجم إلا أن يدم الغائب في 
خلاها أو تبعد النجوم بحيث يمكن أن يكون بعد أن : قيض قبض النجم الأول قد مضى 
فاقتضى النجم الثاني أو وكل من اقتضاه » وأما إذا حلف مع شاهده في حق ثم طرأ له 
في شهادته حق ق آخرء فليس عليه أن تحلف ثانية كما ذكرت ولا اختلاف في هذا 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد". 

سؤال عمن أثبت ملكا لموروثه بيمينه مع شاهد ثم طرأ له في قسمه ورث آخر . 
هل يعيد المين آم لا؟ 

جواب الفقيه الأجل - أعره الله - قُ في رجل توي وترك ورية كارا وأنة 
صعيرة » فقام عليه قوم بديون من جملهم الزوجة بصداقها . وثبت ذلك كله على ما 
يجاء ووجب الاعذار على ما تملكه المت انوا له ملكا بشاهد واحد 0- تت شهادته 
على ما يحب ء وأحلف أصحاب الدين معهء دفي جملتهم المرأة ع وبيع الملك (6) 
وقبضوا ديونهم وحكم للزوجة محقها من ميراث في الملك المذ كور وآخر قسم المياث 
رجاء انيات شهادة اخرى سبب الصغيرة » شانت الصبية قل تانهاء ؛ شققامت الام 

نطلب ميراثها من ابنتها !”2 في الملك وتقول : قد حلفت مع الشاهد على إثبات الملك 


5) راجع هذه النازلة في فتاوي ابن رشد : 1165-1161ء والمعيار 10 : 27-26 . 
6) وبع لملك : ساقطة في فتاوي ابن رشد والمعيار . 
7] هن ابنتها : ساقطة في المصدرين المذ كورين . 
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وحقت شهادته ووجب لي أن أخذ كل حت لي فيه من زوجي وابنتي » وإنني الآن 
آخذ بذلك ميراي من نصيب ابنتى . إذ هو ملك واحد بشاهد واحد» وعلى صحّبه 
حلفت قبل مع الشاهد. فقد حققت شهادته وقضيت الذي عل!28. فهل يحزئب 
العين الاول ام تحلف الان يمينا ثانية على ملك الزروج ايضا خْ ذلك الشاهد لانه 
حكم في مال آخرا”). وحينئل تستحق ميرائما من ابنتها ؛ ها تراه في ذلك ؟ وكأنه 
بظهر لي أن في هذا الأصل في المذهب قولين في مسالة الغرماء إذا قام لهم شاهد بدين 
لغريمهم المفلس أو الميت فحلفوا معه ونكل بعضهم . هل من / حلف حصته من 
الدين فقط ولا يرجع في نصيب من نكل ام يرجع على ما في كتاب ابن حبيب 
ومحمد وغيرهما. ويقوى عندي أنه لا بد من المين : إذ ابمين مع الشاهد ليست 
لإثبات حى . وإعما هي إنحاب حكم بلمال الحلوف عليه » ومن هذا الباب والله أعلم 
وراثة المولل بشهادة السماع بالولاء عند من راه وأشياه هذاء فرغبتي جوابه عن هذا 
كله. وهل فيه نص ام لا؟ ماجورً مشكورا. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » ويمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حق لتستحق بذلك حظها مما أحقته لزوجها 
بيمينها مع الشاهد تجزئها فيما يصير إليها في ذلك ؛ إذ حلفت على الجميع "'' حين لم 
يصح لا أن تبعض شهادة الشاهد فتحلف على أنه شهد محقّ في مقدار حصتها فتكون 
قد [ كذبته] ي شهادته . وهذا مما لا يسع عندي خلافه بوجه من الوجوه لانبا وان 
كانت لم تستحق بيمينها أولاً إلا قدر حظها ٠‏ فقد حلفت على الجميع ٠‏ فإذا رجع إليها 
فيما لم تستحقه بيميها فيما حلفت عليه اكتفت باممين الأولى؛ هذا الذي يأني على 
منباج قول ما لك وجميع أصحابه رحمهم الله: من ذلك قوهم في المرنين يدعي في 
رهنه قيمة عشرة دنانير أنه ارتبنه بخمسة عشر دينارًا ؛ ويمول الراهن ما رهتته أياه الا 
بخمسة أنه يحلف لمن ارتهنه منه بخمسة عشر دينارًا فيستحق بيمينه عشرة دنانير من 
الخمسة عشر التي حلف عليهاء ولا يستحق بها جميعها لأنه في الخمسة منها مدّع على 
الراهن وَالقَوْلٌ فيها قوله» فإن نكل الراهن عن ابمين أخذها بيمينه الأولى ولم يحب 


8) وردتث هله الففرة بشي م من اللاختلاف عما 5 المعار والمتاوي . 
9 لأنه حكم في مال اخير : ساقطة من المعيار والفتاوي . 
0) في المعار والفتاوي : «فيما يصير إلما من ذلك بالميياث عن ايبنتها لأنها قد حلفت عل ذلك». 
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عليه أن يحلف ثانية ليستحقّ الخمسة الباقية» اذ قد حلف عليا أولاً» فكما بأخذ 
المرتهن الخمسة بيمينه الأولى إذا رجع إليه الحق فيها بنكول الراهن فكذلك المرأة فيما 
وجب ها بالميراث من ابنتها من الدّين بيميها الأولى. إذ قد حلفت على الجميع ؛ 
كذلك امتبايعان يختلفان في تمن السلعة فيقول البائع : بعتها بمائة » ويقول المشتري : 
شترَيْتها بؤانين7!!), يحلف البائع لقد باعها بمائة ولا يستحق بيمينه المائة لأنه في 
لعشرين ما مدع عل الجاع م يلف امباع ويسقطها عن نفسه يمبنه» فإن نكل 
عن المين استحق الما نع المائة كلها بيمينه الأول ولم يحب عليه أن يحلف ثانية إن رجع 
لتق إليه بتكول البتاع» ومثل هذا حثير : ولا يوجد في شيء من المسائل أن أحدً) 
بحلف مرّتين على شيء واحد ء ولا يقوم من الاختلاف الذي دكرته في حصة من نكل 
من الغرماء عن المين مع الشاهد هل ترجع إلى من حلف مهم أو لا ترجع إليهم 
بالمين» بخلاف تكرار امين على الزوجة فيما ورثته من ذلك عن ابا » إذ لا يقول 
من يوجب لمن حلف من الغرماء حظ فل من نكل عن العين منهم : اعا: نهم إما وقعت 
على ما يحب لهم من ذلك ؛ إذ لو كانت العلة عندهم في ذلك هذاء لقالوا: ' 
يحلفون ثانية ويستحقون أنصباءهم » وذلك ما لا يصح أن يقال » وإنما قال من قال 
إن الحالفين يستحمّون حصص الناكلين عن المين لأنه رأى أمهم بنكوهم عن المين قد 
رضوا بترك محاصتهم في ذلك الدين » وقال من قال إن حصص النا كلين لا ترجع إلى 
الحالفين من أجل أن الورثة لما نكلوا عن العين مع الشاهد صار الحق في ذلك للغرماء 
هن حلف منهم استحق حقه » ومن نكل عن المين رجعت المين في حقه على الغريم 
الذي عليه الدين » فحلف على تكذيب الشاهد وبطل ذلك عليه » وقد قيل : إن لمن 
نكل منهم حظه من الدين بيمين من حلف أن ما شهد به الشاهد حق » وذلك نحو ما 
روي عن مالك - رضى الله عنه - في الحبس المعقب يشهد به شاهد واحد أنه يحلف 
الخل من أجل الحبس أو الواحد منهم على اختلاف الرواية في ذلك » فيستحق الحبس 
لنفسه ولجميع أهله ولن أت منهم بيمينه مع الشاهد » ويأتي على طرد قياس هذا القول 
في مسئلتنا / أن البنت تستحق حقها وإن نكلت عن المين إذا بلغت بحلف أمها مع 
الشاهد إذ قد احقت بيمينها المال للمتوفى . وهذا يدل على سقوط الاختلاف في بمين 
الأم مرّة أخرى لأنه يبعد أن [يقال] أن الأم لا تجزيها يمينها الأولى فيما صار إليها من 


)١١‏ في الأصل : عائتين2» وهو تحريف. 
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حظ ابنتباء مع أن من أهل العلم من يرى أنها تجزئ ابنتها وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
غ00 

جواب ثان على هذه النازلة : تامّلت سؤالك هذا ولا بد لأم الصبية من يمين 
اخر مع شهادة الشاهد ولا يحزي عنها المين المتقدمة مع العرّمَاء وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن احمد بن اللحاج . 

سؤال عن عدم التحقيق في الدعوى وهل تحتاج إلى شبية أم لا؟ وعن دعوى 
الاقالة وشبهها . 

جوابك - أعرّك الله - عن مسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فيهاء ما 
يترجّح عندك من القولين» وعن مسألة ما يتكرر من الدعاوي في دعوى الاقالة 
ونحوها . ما تفتى به في ذلك ممتنا متطولا؟ وهل محتاج إيحاب المين فيها إلى شيبة ام 
بجبا بنمس الدعوى؟ 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وأمدّك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه : فاما يمين التبمة وهى الدعوى التي لا تحمّق على المدّعى عليه » فقد اختلف على 
علمك في لحوقها ابتداء : واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا . 
والأظهر في القياس أن لا تجب المين إلا بتحقيق الدعوى لقول الني عَلُمِ : «البينة 
على من ادّعى والمين على من أنكر». ظ 

وإيحابها استحسانء والأظهر إذا وجبت عل القول بأنها تحب أن محق القول 
على المدّعى عليه بالنكول دون أن ترجع مين على المدّعى ٠‏ إذ لا يكلف أن بحلاف 
على ما لا يعرف . والذي اختاره في هذا أن تلحَّى يمن الىمة ة اذا نويت وتسمقط اذا 
ضعفت وأن لا ترجع اذا الحمت . 

وأما دعوى [الاقالة ونحوها فهي من باب دعوى] المعروف. وقَدْ كان بين 
شيوخنا في ذلك اختلاف» منهم من كان يذهب فيما وقع من ذلك في الأمهات إلى 
أنه اختلاف من القول . وأنها مسألة فها قولان جملة من غير تفصيل ١‏ ومنهم من 
كان يقول : ليس ذلك باختللاف من المول ؛ وإن المعنى في ذلك أن الشيء المدعى 
فيه إن كان بيد الماعى أو كان له به تك وجبث له العين فى ذلك صل لاا 
عليه » وإن لم يكن بيده ولا كان له به تَشَبثُ لم يحب له في ذلك اممين؛ وهو تفصيل 


02) ورد سوال هذه النازلة وحواءها في فتاوي ابن رشد 2 : 1145 -1148ء وللمعبار 10 : 455 - 457. 


3 35 : أ ]ا ا 
7 #عس تتلسال نالعج كر اه 
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حسن له وجه من النظر وهو مراعاة الخلاف بي وجوب الحكم بما لم يتقيض من 
لهات . 

والأظهر في دعوى الإقالة وجوب العين» إذ لا اختلاف في وجوب الحكم 
ا أن يعي أل ناك فيا قب التفرق بالأدان فضعف اين لقو من يقوك إذ 
البيع لا يلزم إلا بالتفرق بالأبدان اويا التوفيق . قاله محمد بد رشد1137. 

قال محمّد 14 : أخبرني من أوَبَقَهُ أن رجلين تخاصا بين بدي أبي - رضي الله 
عله - فوجب لأحدهما يمين على الآخر بعد طول تنازع وشدة خصام , فادعى الذي 
وجبت عليه الهين أن صاحبه قد وهبه بمينه عند قيامه ليقبض بينه ٠‏ فارتفعا إلبه 
- رحمه الله - فأنكر صاحب المين في ذلك من دعواه. وذهب مدعي هبة المين إلى 
تحليفه على ذلك , فلم يوجب عليه الشبخ م العين . وقال : هذا ما لا يشبه . فبيئكما م. 


سرة 


المنافرة/3 ' والتنازع والخصام ما لا مكن مع ذلك أن مك اللعين التي وجبت له 
عليك : وقضى به رحمة إنّ(16! , 

وسكل أبو عمر ابن المكوي '') عن رجل انهم رجلا بسرقة وقال له تحلف لي : 
فقال له الثاني احلف أنت أني سرقتها وأغرم لك قيمتهاء هل يحب له ذلك؟ 

.فاجاب : ليس عليه بمين انه سرقها وإعا يحلف لقد سرق له هذا الذي يدعي 
وأنه , بهم الطلوب بسرقته فإن احب أن برد عليه العين على هذه الصفة فذلك له. 

أخيرني من ونه أن أبى - رضي الله عنه - دهب إلى هذا القول وقضى 
(18) 

وسكل أبو جعفر بن نصر الداودي عن الذي يتهم الرجل بسرقة شيء ضاع له : 
اله عليه العين» قال : : نعم ء إذا اتهمه فعليه العين. قبل له : / فإن أراد امتهم أن يرد 
عليه المين. قال : لا ترجع العين على المدعىي إلا على أحد الوجهين : أما أن يقول 





3) هذا الحواب وسؤاله في فتاوي ابن رشد 2 : 996-994, والمعيار 10 : 22 -23 . وما بين معقوقتين مأخوذ 
قفمك . 

4 هو ولد القاضي عياض . 

5) ف المعيار : المشاحرة . 

6) هذا التعليق لولد القاضى موجود في المعيار 10 : 233 . 

7) هو احمد بن عبد الملك الاشبيلي . كان كبير المفتين بقرطبة . وله في المذهب المالكي كتاب الاإستيعاب في 
ماه جزء. ترحمته الصلة : 28 ء: والمدارك 7 : 123 وغيرهما. 


8) السوال والحواسف والتعليق في المعيار 10 : 232 . 





له: أنت سرفتبي [ فيحقق] عليه ذلك ؛ ٠‏ فللمدّعي عليه ان برد عليه العين ويغرم او 
يقول له : ما سرقت لك شيئًا ولكن أحلف أفي قد سرقت لك وأغرم : فيجب له أن 
ستحلفه وقد [قالت] فرقه 3 إن عليه العين على كل وجه لا يصرفها على المدعي واخذوا 
في ذلك بظاهر الحديث : بيّنتك أو بمينك 197 . 

سؤال ثان من هذا المعنى : 

جوابك - وفقك الله - في رجل غاب عنه بقره عندما ضرب عليم العدم 
وادّعى بهم على أهل قرية . فشكى ذلك إلى حاكم الخهة فوجه فيهم ؛ فأتى 29) يمن 
أمكن منهم فاق بعضهم وغرم بعض العدة!21). وإنكر الباقون» فسجنوا وطال 
سجنهم نحو الشهرين”7 2 وهما أخوان من أهل العافية لا يعرف لهم مثل هذا . وأبى 
صاحب البقر أن يخرجهما حنى يغرموا . سن بين له وجه الحكم في ذلك . وهل يحوز 
إقرار هذا الغارم عليهم ام لا؟ مأجورًا ان شاء الله. 

الحواب : إذا لم يتعين أخذ المذكورين لليقر » وائما سجنا بتهمة عامة اهل 
القرية وهما كما وصفت أحلفا واطلقا. قاله عياض 77 . 

قال محمد حكى الشعبي في نوازله : أن أبا عمر ا بن المكوي سثل عن رجلين 
ادّعيا على آخرين أنهما [سرقا شئاع 240) فأنكرا ذلك فطلهما بالمين» فهل له ذلك آم 
لا؟ فأجاب : إن كانا متهمين أو شبه عَلَيْهما حلفا له وإلا ؤله 2250 . 

سزال ثالث من هذا الى :00 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له رحى ولرجل أخخر تحته رحى فغير 
الأسفل رحاه ونقلها إلى مكان آخخر ء وتخاصا في ذلك فاصطلحا على أن يكون مصب 
لماء على طريقه الأول . ثم إن صاحب الرّحى الأسفل ادّعى أن صاحب الرحى 
الأعلى أذن له أن يرفع في ساقية الرحى مقدار غلظ اجرّة وأنكر ذلك صاحب الرحى 
الأعلى » فهل تلزمه بمين بمجرّد دعواه أم لا؟ بيّن لنا ذلك موفعا مأجورًا ان شاء الله . 
9 تقلت هذه الفتوى ف المعيار 10 : 232 -233 . 
0) في المعيار : فافتي » وهو نتحريف. 
21) ف المعبار : العدوةء وهو تحر يفا. 
2) في الأصل : العشرينء والتصويب من المعيار . 
23) الؤال والحواب ف المعيار 10 : 240 . 


4) ما بين المعقرفين بياض في الأصلء وفي اللمعيار : حرا سلًا. وهذا في نظري تحريف صوابه ما ثبت . 
2 المعيار 0 : 233 ., 
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الحواب : المين له لازمة على ما اعتقدهء هما قيل في ذلك وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشر 2267 , 

جواب ثان على هذا السؤال : لا تلزمه بمين الا بشهة والله أسأله التوفيق برحمته . 
يال محمد بن إسماعيل 1277 , 

سؤال رابع من هذا المعنى أيضا : 

جواب الفقيه الاجل - وفقه الله وسدده - في رجل ابتاع من رجل نصف 
ارض له جميعها ثم إن الما؟ ع باع من رجل آخخر النصف الباقي له . وزعم البا؛ 
والمبتاع أن ابتباعه لهذا 5-0 الآخر كان قبل شرى المبتاع أولا» ونا كرهما المبتاع ولا 
في ذلك . وليس للمبتاع الاح 2*8 بيّنة بذلك إلا بقوله وقول البائع . ٠‏ بين لنا - وفقك 
الله - هل يازم المبتاع أولاً ابمين أن ادّعى عليه المبتاع آخبرا أنه بعلم بابتياعه قبل ابتياعه 
النصف الثاني أم لاء فإن ن أوجبت على المبتاع أولاً ابمين فهل له ردّها على المبتاع أخرنًا 
ام لا واشرح لنا ذلك كله موفمًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان كما ذكرته فللمبتاع آخرًا أن يحلف المبتاع أولاً على ما ادّعاه 
ولهذا أن يقلب عليه. قاله ابن عياض '229, 

سؤال خامس من هذا المعنى أيضا : 

جوابك - وفقك الله - في متوفاة لها ابنة وزوج وأخت محجورة منقطعة عنهاء 
والمتوفاة معروفة بمال وحلي وحال لم يوجد منه شبيء بعد وفاتها» فقام وصي الأخحت 
ْ يطلبه » وكشف الزوج وابنة هما أخرى عن [التركة] وزعما أنمما غابا علهياء فقالت 
الأخت : وأنا أي وجه ولست وارئة معكم ولا ساكنة في داركم ‏ فقال الوصي : ! 
أحتك الوارئة الصغرى رفعت عندك هذه الأسباب لتحي من [التركة] ححتى 
محصل'"7' لها وحدهاء وتواطات معها . ومع أيكما على هذا ليقطم حق الأخت مع ما 
يشملكم من الجحهل عا يلزم في هذاء ولست أقول : أنك سرقتها ولا غصبتها » هل 
نزم هذه البنت المدّعى عليها بمين أم لا؟ وكيف إن ل تكن ممن ينهم بسرقة؟ وكيف إن 


6 السؤال وصوابه في المعيار 0! : 233 . 
27) المعيار 10 : 234 . 

8) في المعيار : أخميرًا . 

29) السؤال والحواب في المعار 10 : 240 , 
0) ف المعيار : جمل + وهو شمر يض . 
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ظهر بعد هذا في نلك الأسباب عند شدة الحاكم شي ء مدفون دفن ريبة وشهدت 
القالة والسماع على هذه البنت بما ذكر ؟ 3موفقاع إن شاء الله. / 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وامين لها لازمة على كل حال . 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد(!3). 

قال مر 320). حكى أبو الأصبغ بن سهل في نوازله !02 في نحو من هذه 
النازلة أنه إن كان المدعي عليه ممن يقع عليه مثل هذا «يمن لا يدع على بسط بده 
بأخذ ما ليس لهء وبمن يححد حمًا عليه . وجبت المين عليه وإن كان بضد هذا 
لفضل وصلاح قد شهر عنه فلا بمين عليه إلا أن يأني المدّعي بوجه يوجب حما أو 
يلزم مينا. وقال به سعد بن معاد وابن وليد . 

ومسألة آخر كتاب الشفعة من المدونة في الذي قال : إفي أخخاف أن يكون قد 
باعه في السر وأعطاه ثوابا ليقطع * شفعتي ٠‏ وأريد إن أحلف المتصدق عليه » فقال 
مالك : إن كان رجل صدق لآ ينهم على مثل هذاء فلا بمين عليه وإن كان متب 
عليه أحلف له . 

قال بعض الشيوخ : فيه حجة في مراعاة الشبه في الملاعى عليه » وإن من اذتي 
عليه بدعوى ما لا يشبه ولا يلبق ولا جرت عادته به أنه لا يمين عليه!*" . 

ورأيت بخط أي - رضي الله عنه - أن بَحْيَى بن تمّام الفقيه السب (39) 


اللللإ ‏ لفيدن. لهجدني سي وم 


31) الؤال وحوابه في المعيار 0] :237 . 

2) هو ولد الماضي جامع هذه الفتاوي 

33 |( بو الأصبغ عيسى ب سهل الأسدي صاحب الوازل المماة الأعلام . ٠‏ يتوازل الأحكام هي الي يقوم 
بنشرها ودراسسيا بالتتا بع صديقا الذكور هحممد عد الوهات لخلاف . وهذا القفية واد كان اندأ سي الأصل 
فإن نبوغه كان في المغرب بعد انتقاله إلى سبتة وكان له دور ١‏ في ازدهار الحركة الفقهة با وبطتجة ومكناس 
اثناء تولبه القضاء ما قبيل ظهور المرابطين. راجع ترجمته في المدارك 8 : 182 - 184. والمصادر حال 
علييا في الحاشية وغيرها. وقد ورد في الاصل : ابو الاصبغ بن جميل وهو ممريف. 

4 نقل الونش ريسي هنا الكلام في المعيار 10 : 238 . 

5) ترجم به القاضي عياض في المدارك وذكر اله كان من فمهاء سبتة وكان مشهورًا بالعلر بها . بوهو 
صاحب مألة الشفعة في الصدقّة. وقد ذكرناها في أخبار الي عمر ابن المكوي رحمه اللهن. المداراه 
7 : 13 . أما ما ذكره في ترجمة ابن المكوتي فهر قوله في سياق الحديث عن غرائب فتاوي ابن المكوي : 
«ومنا مالة وقعت بلدنا سبتة - وهي إد داك من عمل صاحب الأندلس - وذلك ان الففيه تميى بن 
نمام من اهلها اشترى خصة من حمام فيه شريك . واشهد البائع لابن مام في الظاهر انه تصدق به عليه 
لبفطء شفعة الشر يك ققام الشربك بشفعته . فافتى الفقهاء ا إذ ذاك كلهم بقطع الشفعة إذ لا شهعة في . 
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اشترى خصة حمام كان لرجل يعرف بابن اللونى (36) فيه خصة . قخاف ابن تمام 
أن يشفع عليه ٠‏ فأشهد له البائع بالصدقة . فقام أبن اللونكه بشفعته فدافعه ابن عام 
بالصدقة ورفعه إلى القاضي بسبتة القباعي 77 , فافتى والفقهاء معه أن لا شفعة في 
الصدقة ع فرفم ابن اللونكه أمره إلى الحضرة بقرطبة وكتب إلى أبي عمر ابن المكوي 
صورة المسألة فكتب بخطه في أسفل : هذه من حيل الفجّار » وأرى الشفعة واجبة , 
فنفذدت فتاه وأخول الشفيع بشفعته شت (038, 

سؤال سادس من هذا المعنى ابضا : 

جوابك - وفقك الله - بي امرأة ة توفيت وتركت زوجا وورته » فقاموا يطلبون 
الروج يجهازها الذي جهرها به أبوها وأورده ببيت بناه الزوج المذ كور ء فانكر الزوج 
أن يكون أورد بيت بنائه شيا ء فاستدعوا بين يعض أشياء منها فتقيّد عليه إنكاره ثم 
قوله لا أدري وصلت أم لاء فهل إنكاره يضره وبلزمه إحضار كل ما شهد به أنه 
وصل بيت بنائه أم لا يلزمه شيء من ذلك ولا يضره إنكاره , إذ لو أقرّ بوصوله م 
يلزمه سوى المين أنه ما غاب على شيء منه مالم يشهد عليه بالضمان حسب ما نصّه 
اهل العلم ؛ وهو الذي يظهر ل . ٠‏ لأا بيّنة قامت في قضية لو أقرّ بها لم تلزمه . 
فكذلك |إذا أنكرهاء بخلاف من أنكر حمًا طلب بهء ثم لما ثبت عليه ادّعى البراءة 
منه » لأن ذلك بنفس الثبات قبل الاإنكار او بعده يحكم عليه بالأداء : وهذا لا 
يحكم عليه بالأداء وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابنا فيا 'تنازع [ورابي فيها] ما ذ كرته 
فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجور إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أعرك الله بطاعته - سؤالك ووقفت عليه » والذي يظهر 
لك فيه هو الذي أراهء ولا يصح عندي سواه . فلا يلزم الزوج سوى العين انه ما 
اخذ من مالا شيئًا في حياتها ولا بعد وفاتها . ٠‏ ولا غاب على شيء ء من تركتبا ولا وحد 


- الصدقة ٠‏ فقال الشفيع للقاضي : لا ارضى إلا بفتوى فقهاء الحضرة بقرطبة فرقم إلييم السؤال على وجهه 
وبدا بالشيخ أبي عمر فوقم أسفلها : هذا من حيل الفجّار وأرى الشفعة واجبة . فلما رأى ابن تهام جوابه 
اعت جناحه والحق خخير ما قيل. هات مالي وخذ حمامك وء المدارك 7 : 

6) اللونكه : كلمة عجمية معناها طويل وعائلة اللونكه (اللونكو) عائلة سبتية معروفة ومشهورة . ومن أعلامها 
الفقيه محمد بن معود العكي المعروف بابن اللونكو. له ترجمة في المدارك 8 :172 

7) هو سلمان بن اعمر القباعي من الحزيرة الخضراء ؛ استقضاه الحكم المستنصر الله على سبتة ثم انه المؤيد 
عشام . وكان له خصوصية بالمنصور بن أبي عامر. الذيل والتكملة 4 : 77. 

8) النازلة منقولة في المعيار 8 : 115ء 10 + 238 , 
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ها سوى ما أحضره لاحيال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه [أو تلف] من 
غير فعلها » والتوفيق بالله. قاله محمد بن رشد”*2 . 

قال محمّد0*) : المشهور م: مذهب مالك وأصحابه والفقهاء السعة بالمدينة أن 
لا يمين بمجرّد الدعوى. وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز بالمدينة » وكاار 
يقولون : لا يعلق المين إلا بالشبهات أو باللطخ او بالمخالطة . 

قال مالك في الموطا : وعلى ذلك الأمر عندي . 

قال محمد بن الوليد الأندلسي!*) : وجوب العين مع إثبات الخلطة إجماع . 

وفي المبسوطة عن سحنون بن سعيد : وكلّما ادّعى على أهل السوق اللذين نصبوا 
أنفسهم للبيع والشراء» فهم يحلفون لأنها مخالطة » وحكاه عن سحنون عن ابن القاسم 
في الصباع . 

وقال سحنون في كتاب ابنه : ان كان المّعى عليه منهما مأموثا فيما ادّعى عليه 
فإن العين يلزمه فالتهمة توجب ما توجب الخلطة . 

وقال القاضي أبو الوليد : المشهور من المذهب التسوية في إثبات الخلطة بين 
المتهم وغيره . 

قال أصبغ : خمسة يجب عليهم اممين بلا خلطة » الصائع ؛ ا 
والرجل يقول عند موته أن له على فلان ديناء والمريض يمرص في الرفقة / فيدّعي أنه 
دفع ماله إلى فلان وان كان الملدعى عليه عدلا غير مهم . . وكذلك من ادعى عليه 
رجل غر يب نزل في [داره] أنه استود عه مالا . 

قال مممّر (42) . اليات الخلطة في دعوى الوديعة أوجب لأنه لا يودع الآ عند 
من عرفتاء ولا يلزم هذا الذي قلناه في الغريب » وحكى عبد الحق عن بعض 
القرويين : إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذثم من الحقوق» وأما الأشياء المعينة يقع 
التداعي فيهاء فالمين فيها دون خلطة » وعن بعض شيوخ صقلية لا تجب المين إلا 


9) ورد هذا الؤال وجوابه أيضًا في المعيار 10 : 238 - 239 » وفتاوي ابن رشد : 1158- 1159. 

0) هو جا مع هذه الفتاوي ولد الماضي عاض . 

[4) كان حافظًا للفقه عالمًا بالشروط (الوثائق) مشاؤرًا في الأحكام استغنى به القاضي أحمد بن زياد عن غيره 
من المشايخ زمانًا . توفي سنة نسم وثلائمائة : المدارك 5 : 166ء وتاريخ ابن الفرضي 2 : 34-33. وأما 
القاضي ابو الوليد بعده فالمقصود به ابن رشد الحد. 


2 هو ولد القاضي عياض . وعبد الحق بعده هو عبد الحق الصقلي الفقيه المالكي المعروف. 


ماسو 


22 
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بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها » ونحوه لأصبغ في الواضحة . ولابن الاسم في العتبية . 
قال بعض الصقليين : إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع فيأني رجل 
فيقول : قد بعنها مني . مثل هذا يوجب المين بلا خلطة . 
قال محمد2*) : وأما إن ادّعى الكفالة فلا بدّ على القول بإثبات الخلطة من 
إثباتها. واختلف في تاويل ذلك » فقيل : المدعى خلطته للمكفول لهء وقيل : 
للمكفول به وهو أظهر . لأنه لا يتكفل إلا يمن عرفه واختبر وفاءه وإنصافه . 
وقال ابن القاسم بن محمد : إذا ادّعى الفاجر على الصالح شيئًا يعلم منه أنه 
كاذب ولم يعلم بينهما أخخذ ولا إعطاء لم يستحلف. حكاه إسماعيل القاضي . 
قال القاضي اللخمي (43) : لا يوجب بمين بمجرد دعوى الانتصاف الها من 
خلطة أو شبية أو دليل. قال : وأما... فاختلف هل المراعى فيما تجب ابمين فيه 
الخلطة أو الدعوى قال : وأما تباعات... والدعوى في المعينات والودائع والغصب 
والتعدي والحراح » فالمراعى فيها دعوى الشبهة . قال : وارى إن كانت الدعوى من 
الرجل الصالح أو ممن يرى أنه يدّعى باطلا في الغائب أن تراعى الشببة » قال : 
وكذلك إن كان لمدّعى لا يشبه أن يعامل المدّعى عليه ولا يبايعه ولا يدانيه » ولا 
بمكن أن يكون من ادّعاه من كسبه فيراعى الشببة » وكذلك بالعكس وهو معنى ما 
حكاه القاضي عبد الوهاب فإنه قال : من أصحابنا من قال : ينظر إلى الدعوى » فإن 
كان ممًا يحوز أن يدّعى مثلها على المدعى عليه حلف» ومنهم من قال : إن كان 
المعى عليه يشبه أن يعامل هذا المدعي فيما ادَعى عليه أحلفه وإلا فلا. 
وفي المبسوطة”**) قال عبد الحق بن نافع : لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا 
أقول بباء وأرى المين واجبة للمسلمين بعضهم على بعض . 
وقال محمّد بن عمر بن لبابة7؟4) بعد اعترافه بأن العمل عندهم على ما قدّمناه 
من مذهب مالك قال : وبه حكم القضاة ببلدنا . 


االلسسسطسهم _ َوؤتبزلللل ومبللسشسشلسل لدم 





2 هو ولد القاضي عياض . 

43) هوابو الحسن على بن محمد الللخمي القيرواني مؤلف كتاب التبصرة في الفقه المالكي .ات 478 هاء المدارك 
8 : 09)]. 

4 المبسوطة كتاب في اختلاف أصحاب مالك وأقواله : ألفه يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي . أنظر المدارك . 

45) كان إمامًا في الفقه مشاورًا مفتًا كيرا قال فيه ابو الوليد الباجي إنه فقيه الأندلس : المدارك 


157-5: وتاريخ ابن الفرضي 2 : 37-36. 


كتاب الدعاوي والأبمان 73 


قال محمّد©*) : وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والثوري وإسحاق بن 
راهوبه. واحتجّوا بقول النبي عه : «البّنة على الملاعي وابمين على من أنكر». وف 
بعض طرق هذا الحديث زيادة من رواية سحنون عن ١‏ بن نافع عن حسن بن عبد الله 
عن أبيه عن جدّه عن علي أن النبي عَلَهِ قال : «البينة على من ادعى وايمين على من 
أنكر». ادا كان يها خلطة وهده حيحة مدهب امل المدينةه . فادا قلنا به في 
السيب والشىء يحب به العين . 

وقال ابن الوا 14 . من قام بالخلطة شاهدا واحدا حار معه وستت الخلطه : 
3 لف المطلوب » وقاله ابن تفع 3 وزاد أن كنانة : والمرأة الواحدة » ودعوي اهل 
السوق بعضهم على بعض ليس بخلطة حتى يقع بينهم التبايع » وكذلك اجماع 
المتداعيين للحديث والأنس والصلاة في المسجدء ولا تكون الخلطة إلا بالبيع 


والشراء . 
قال ابن الاجشود ‏ المدة بعد المدة والمخالطة والملامسة زاد ابن الماسم ىْ 
العتبية والمسالفة وإذا ثبتت الخلطة بالعدول المنكر لها عداوته مع الشهود بها سقفطت 


عنه شهاد” نم ول يحلف : هذا هو الشهور . وقال أبو بكر بن محمد : ومن قبل يلف 
مك ماع تق ذا اب 
ب الفقيه الأجل في رجل له حفيد صغير وهو ابن ابنه لا اب له ولا وصي 
عليه فقدمه عليه / قاضي بلده للنظر في مصالحه [وتثمير ماله]ء لبتم الصغير 
شمن في فندقين واحد عشر حانوتا [[فتعدتى] على هذا النصب المذ كور شريكه في 
ذلك واستغله مدة . فدعاه الحد المقدم عليه إلى حاكم من الحكام وذكر توقيقا بذكر 
غلة الشَمْن المذ كور » وجاوب فيه المطلوب بأن قال : مالي وملكي منسوب إل . 
وليس لحفيدك المذ كور فيه حق » فقال له المقدم الم كور عندك وثيقة عمدها بيى 
وبينك الحا كم الذي كنا تحاكمنا عنده أولاً في هذا القن المذكور حين فت علي 
بالشفعة فيه وفيها منافع للبتم وإثبات ملكه , فقال لمطلوب : أنا جاوبتك » وجوابي 
عندك . ولا يلزمنى غير ذلك وهو إنكار ما ذ كرتهع فقال له الحد المقدم : أنا ما 
6) هو ولد القامبي عياض جامع هذه الفتاوي . 


7) هو محمد بن إبراهيم الاسكندري مؤلف الموازية من أمهات الفقه المالكي »ت 269 ه. المدارك 
4 7--170. 
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سألتك عن هذه الوثيقة المذ كورة في التوقيف ء وإنما سألتك عن الغلة التى استغلت في 

القن المذكورء فهل يلزمه الحواب على الوثيقة المذكورة وإخراجها والاقرار بها أو 

الإنكار أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : أقول والله الموفق للصواب : إن حكم الدعاوي والمطالب ألا يقطعها 
خصام ولا توقيف وعمد [ محصور] ومقال إلا باعتراف احد الخصمين باقرار خصمه 
من المطالب والتباعات » وإنه لا حق له قبله » لكن جرت السنة من قضاة العدل متى 
طلب الموقف موقفه يجمع مطالبه أن يلزم ذلك : ولكن هذا إنما يكون فيما يتعلق 

ممجرد الإقرار والإنكار وفيما يحضره التواقيف والدعاوي لثلا تتكرّر عليه الأيمان. 

وذلك على رأي من رأى جمع الحلف عن الدعاوي الكثيرة في المين الواحد . وأما من 

لا يرى ذلك فلا حجة لجمع مطلية : ولا لانتهاء توقيفه كالعائم عن محجور اواست 
مال أو ما الحجّة فيه لجماعة المسلمين وشبهه هذا مما لا يلزم إقرار القائم فيه عن 
المقوم » ومسألتك من هذاء وكذلك إن كانت دعاوى الموقف لا يحصرها ولا يحيط بها 
كالمطلب في المواريث أو ما تنتجه المخاصمة . فهذا مما لا يلزم الخصم حصر مطلبه 
وإنباء توقيفه إذ لا يحيط بتركة موروثه وما بايدي الناس منهاء وإنما يستفيد علم ذلك 
شيئًا بعد شبىء بالسؤال والبحث » وكذلك ما تنتجه الخصومة من مطالب ومقالات لا 
تنحصر أيضًا » إذ ذلك بحسب مقتضى جواب الخصم . ومسألتك أيضًا من هذا ء فإنه ظ 
طلبه أولاً بالغلة فأوقفه وهو يظن اعترافه له بالأصل » فلما أنكره فيه أزمه الانتقال إلى 
الخصام في الأصل » فله أن يقفه من ذلك على ما راه» ويلزم الخصم الحواب عن 
ذلك على كل حال للوجهين المتقدمين قبل من اعتراف المتقدم لو اعترف الآن بان 
الأصل ليس حجوره 1 يضر ذلك امحجور » فكيف وليس سوى توقيف على نوع من 
الخصام في قلة الأصل » ولآن ما ينتجه ولا يحصره توقيف لا يلزم القائم ذكر ما لا 
بازمه ولا حيط به علمه وبالله التوفيق لا إله غيره. قاله / ابن عياض (48) , 
قال محمد : هذا السؤال والسؤال الذي قبله وجوابهما نقلهما من خط الفقيه 

الزاهد ابن عمى أبي عبد الله - رحمة الله عليه499) -. تمّ كتاب الدعاوي والأيمان. 

8) نقل صاحب العبار هذه التازلة بؤاها وجوابها في الحزء العاشر ص 235-234 . 

9) كان ولد أي القاضي عياض هذا الملقب بالزاهد ملازمًا لعمّه فيما بدو يصحبه في حله وترحاله ء فقد كان 
مع القاضي أثناء توليته قضاء غرناطة وكان ينوب في الأحكام عن عمّه عندما بضطر هذا إلى زيارة أهله في 
سبتةء وقد نقل ولد القاضي عن ابن عمّه المذكور اخبارًا تتعلق بالقاضي عياض (اأنظر التعريف : 11» 
6. 108ء 112) ومم أنه كان من أهل العلى ودخل الأندلس فقد أغفلته كتب التراجم الموجودة. 


سؤال عن رجل قال لرجل ينتسب أمويًا أثبتْ حريتك”" . 

جوابك - رض الله عنك - في رجلين تشاتما فقال أحدهما للاخر» حتى تثبت 
حربتك [وبساط] الكلام بقتضي أنه شتمه بالعبودية والرق » والمقول له هذا ينتسب 
هو وأبوه وجده وآله بأموي » وقد حازوا هذا النسب على مر الأيام » فهل يكلف هذا 
القائل إثبات أنه من الموالي وابناء العبيد إذ أصل هذا النسب في صليبة قريش وهو في 
غيرهم تجوز وإضافة إليهم . أم يكلف المقول له إثبات أنه من أنفس بن أمية دون 
موالهم » وحينثدر بحد له القائل » وكيف إن كان الحاكم قد راى هو ومن حضره بين 
أهل العلم اقامة الحد على القائل دون أن يكلف المقول له إثبات أنه قرشي . له 
مأجورًا . 

الحواب : وفنا الله وإياك : إذا حاز هو واباؤه هذا النسب وعرف بهء» حمل 
أمره على أنه من الصليبة ويحد من رماه بما ذكرت إلا أن تقوم له بين أنه من الموالي 
وبالله التوفيق . قاله موسى بن حماد2. 

جواتب ب ثان على هذا السؤال : جواب القاضبى الأجل قاضي الجماعة - أدام الله 
توفيقه - صحيح » وبمثله يقول عبد الحق بن عطية"" . 


|) ورد هذا السؤال مع أجوبته في المعيار 2 : 514. 

2) في المعيار : قاضي الججماعة بمراكش مؤمن بن بحاهد . وهذا حريف كان يحب تصحيحه ؛ وقد ورد د كره فيما 
بعد باسم وقاضي الجماعة أبي عمران ابن حماد »ه. والمذ كور هو أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن -جماد 
الصنواجي ٠‏ من أشهر قضاة المرابطين (462ه - 535 ه) كان قاضي محلة علي بن يوسفف أمير المسلمين سنة 
5 ه وولي قضاء غرباطة مرتين أولاهما منة 524 ه والثانية بععدها ثم استدعاه أمير المسلمين الى قضاء الجماعة 
عرا كش وظل بلي هذه الخطة فيا إلى وفاته يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي فعدة سنة خمس وثلاثين 
وخمسماثة. له ترجمة في الصلة : 579+ وصلة الصلة (في اخخر الذيل 8 : 524)ء والمرقه العليا : 97- 98 , 
وفيها ظهير تعيينه قاضا بغرناطة عام 524ه. 

3) هو القاضبى عبد الحى ابن عطية الغرناطي (481 ه - 546 ه) صاحب التفير المعروف والمهرس الذي نشر في 
بيروت » وي قضاء المرية منة 529ه. راجع فهرس ابن عطبة وصلة ابن بشكوال : 1 : 367 ؛ والااحاطة 
3 :40. 

4) كان قاضيًا على فاس في عهد عل بن يوسضء وقد صرف عن القضاء عام 533 هء ورد ذكره في أخبار 
البيدق : 24 . وروض القرطاس : 6|1. 262 71؛ وجذوة الاقتباس : 256 268 69؛ ونظم الحمان : 
٠224 » 3‏ 226+ 228 ؛ والبيان المغرب : 312:1. 





ب ثالث على هذا السؤال أيضا: جواب الفقيه الأجل قاضي الجماعة 
اانضل | أاء الله توفيقه - صحيح » وبه يقول عبد الحق بن معيشة!4 . 

ب رابع على هذا السؤال أيضا: إذا كان الأمر كما ذكرتء فجواب 
لتب الأجل امي اغا ة أي عمران بن حماد - وصل الله توفيقه - صحيح 2 وبه 
يعول أحمد بن أحمد 30 

جواب خامس على هذا السؤال ايضا الحد لازم للقائل إلا أن يثبت أن ما 
د كره من الاسترقاق قد جرى عليه أو على سلفه والله ولي التوفيق . قاله محمد بن 
006 

جواب سادس على هذا السؤال أيضًا: تصفحت - وققنا الله - هذا السؤال 
ووقفت عليه وإذا كان الأمر على ما ذكر فيه فقد قال مالك - رضي الله عنه - : 
الناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا به » كحيازة ما بملكون . ومن ادّعى غير ذلك 
كلف اقامة البيئة وال حُدّ » وقا. أصاب الخاكم حين لم يكلف المقول له إثبات نسبه 
فإنه على ما حاز من نسبه وشهر به والله أعلر . وقد تقدم لي جواب في مثل هذا 
السؤال ع فان يكن فيه اختلاف فلا اختللاف وقع فيه والله الموفق للصواب وهو اهادي 
إليه برحمته. قاله ابن الإمام'" . 

جواب سابع على هذا السؤال أيضا : قال ابن القاسم - رحمه الله - من قال 
لعربي يا عبد جلد حَلد الحد فان كان المقول له قد حاز نسبه في الاموبين كما ذ كرت 


5) هو المعروف بابن القصير الأزدي الغرناطي . كان فميِهًا حافظًا منقدمًا في أهل الشورى واستقضي بوادي آش 
وتولي بغرناطة سئة 513ه ومن الغريب أن هذا الفقيه هو نفه الذي حاول الطعن في القاضي المذ كور . 
وترحمته لي الصلة :81» وبغية الملتمس : 159 . والذيل والتخملة ١‏ : 28-27 . والديباج المذهّب : 44. 
وانظر الصلة أيضًا ص 579. 

6) هو أبو بكر محمد بن إبراهم بن أحمد بن أسود الغسائي . ولي قضاء شرق الأندلس للمرابطين من سنة 521 إلى 
سنة 3529 ها 3 نكب واحتمل الى مرا كس وظل با الى أن توي مله 536 ها ء ور حمته واخخياره لي الله : 
3. ومعجم أصحاب الصدفي : 130: و«التشوّف: 0119 ووفيات الأعان 44:5. ونفح الطيب 
252-32 46:7. 

7 أغلب الظن أنه أبو القاسم ابن الإمام من اهل إشبيلية ذكره ابن الدباغ في طبقات الفقهاء . الشكملة (ملحق رقم 
13) وحاء لي فتاوي أبن رشد ما يلي : ووكب اله زاين رشد) - رضي الله عنه - الفقيه المشاور ابو الفاسم 
ابن الإمام من مدينة إشبيلية بساله عن مألة ذكر أنبا نزلت عندهم فاختلفوا فياه. الفتاوتي : 723 . وقد 
ذهب الدكتور التليلي إلى ان المقصود هو على بن عبد العزيز ابن الامام المترجم في صلة الصلة والإحاطة . 
وذلك خخطا لأن المذكور لا شأن له بالافتاء وعلى كل حال فالممُون بابن الامام في الأندلس كثيرون. 


كتاتب الحدود 717 





فالحدّ متعيّن على القائل وأصاب القاضي في قضائه » وإن كان المقول له لم يحز الننسب 
ولم يشتهر به لم يحد إلا بعد إثبات المقول له ما ذكرناه والله المستعان . قاله محمد بن 
المد 280 

سؤال عن الوغد يشم المتصاون”"' 

جوابك - رضي أئله [عنك] - ي فى رجل قال لفقيه مشاور مثيل بي البلد 

[رجمعت] الذراري (؟) حواليك وأرسلتهم إلى فندقي وأحرقوه ( ؟) والقائل من أهل سوق 
الكتانين كان أبوه فيما سلف حجامًا وئبت عليه عقّد بهذه لمثالة عند قاضي المكان ع 
ولم يقدر هذا القائل على الاعذار بي السّنقء فها ترى - وفقك الله - [فيما | بلزمه ي 
ذلك » وما يكون أدبه في ذلك » بين لنا ماجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : اذا كان الفقيه من أهل الصون والاستقامة والدين والأمانة أدب فائل 
ذلك والله التوفيق . قاله محمد بن غي 19 , 

ورأنت للوسئ بد أحمد(!!) جوابًا على مثل هذا السؤال ان القائل يثبت ما قال 
وإلا أدب به أدبا موجعًا بالسوط والسجن . 

سؤال ثان/ عن هذا المعنى أيضًا وعن الشاهد الوحيد في ذلك2'' . 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل تنازع مع رجل آخر على مرج متبور ؛ 
فقام أحدهما وقرّر صاحبه المنازع بحضرة جماعة من المسلمين على المرج المذ كور وأجابه 
الرجل الثاني وقال : اعا المرجح هو مالي ومالك ولأهل القرية والجماعة المسلمين» ثم 
انطلق بلسانه على منازعه المذ كور انطلاقًا عظيمًا فَأَفْحَش في القول , ٠‏ فكان من بعض 
ما نجهه به أن قال له : اع تريد أن تأخذ مالي كما فعلت ببني فلان وكما أخذت 
أيضًا هذه الدار التي بنيتها من مال الأيتام غصبًا ولم تفقد من ذلك [الحين نكبة] 
فأشهد عله منازعه المذكور الحاضرين من الناس » وقيد قوله وثبت عند قاضي البلد . 


8) من أمرة بني الحد اللبليين الإشبيليين الذين اشتبر منهم الفقيه أبو بكر ابن الحد في عهد الموحدين ؛ أما المذ كور 
هنا فلعله المترجم في الصلة : 544: فقد كان يفبي ببلده لبلةء توفي سنة 515ه. 
9) السؤال والحوابان في المعيار 2 : 515. و كلمة الذراري قد تكون الدرازين . 
0 قف المعيار : خيرة ‏ ومحمد أبن خير لعله صاحب الفهرست المعروفة » وهو معاصر لولد القاضي عياض جامع 
هذا الديوان : اما محمد ابن خيرة فينظر فيه الصلة : 525: 560. 
)]١‏ تقدم ذكره. 
2) السؤال واجويته في المعيار 2 : 51]6-515. 
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وسأله الأنصاف منه فشاور القاضي الفقهاء في محلس نظره فسألهم عما يجب على 
القائل هذاء فأفتوا عليه بالأدب الموجع ٠‏ فقال الرجل المطلوب : البيّنة لي عليه أنه 
أسقط عني هذا الطلب . فقال له القاضي أثبت عندي ما تذعيه ؛ وشهد عنده قوم م 
بز شهادتهم لعرفته با نهم ليسوا من أهل القبول , * ثم أتاه بشاهد واحد من أهل القيول 
فشهد عنده وقبله وقال في شهادته أنه قال للطالي ما منعك من القيام بحقك على 
فلان» فقال له الرجل المذكور : إِرغب لي في أمرهء [أو] لو رغب إلي [فيه] 
لأسعفت الرباغفب . فهل ترى - وفقك الله - أن شهادته هذه عاملة ام تراها منتقضة 
من أجل انبساط الرجل المذكور مع هذا الرجل الشاهد في الكلام » واطمان إليه 

بالكلام لثقته به وهل يحب في ذلك يمين أم لا؟ وكيف إن وجب ذلك فعلى من 
تراه ء على الطالب أو على المطلوب » بِيّن لنا ذلك كله » وكيف - وفقك الله - 
كان القاضى قد أحلف المطلوب بشهادة المذكورء هل يكون مخطبًا في ذلك أو 
أصاب الحق إذ شهادته على الوجه المذكورء وهل يحب الأبمان في القذف والحدود: 
وهل تكون الأيمان استبراء للحقوق » وكيف ان كان الرجل قام بعقد غيره بسبب آخر 
بعد تاريخ الأول [المذ كور فاراد القيام به عليه . وثبت العقد الآخر عليه ؛ فهل ترى 
- وفقك الله - القيام به عليه ان أبطل جه الأول ] . بين لنا ذلك كله ماجورًا 
مشكورًا إن شاء الله 

الحواب : قول القائل في هذا: هو مالك . إقرار منه للمقول له بباء وهو في 
قوله ومالي مدع يلزمه إثبات دعواه إن شاء الله. وإذا وثب الذي هو من العوام على 
هذا الذي هو من من أهل الهيات ونجهه بالقول الذي ذ كرت وجبت عليه العقوية 
الموجعة . وقد جاء هذا لبعض الصحابة -- رضي الله عنهم - وبالله التوفيق . قاله ابن 
أبى صوفة020, < 

جواب ثان على هذا السؤال : على قائل هذاء الأدب الموجع ٠‏ وبالله التوفيق . 
قاله أبن عبد المخالى (14) , 


3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي صوفة الحجري . كان فيه عارفا بالتوازل بصيرًا بطرق الفتوى . شوور 
بقرطبة وولي قضاء الحزيرة الخضراء. وكان حيا سنة 513هه. التكملة : 415 . والذيل والتكملة 5 : 585 - 

6. 
4) مو أي عبد له عند بن أحمد بن عبد الخال اليخصبي من أهل الحزيرة الخضراء . كان فْقيهًا حافظًا لغويًا 
شهير التعبّن ببلده واستقضِي به . ترجم به ابن الأبار في التككلة : 2489 وابن عبد الملك في الذيل - 


كتاب الدود 7 





جواب ثالث عل هذا السؤال أيضًا : لا اشكال ان ما قام به مما تأخر عن 
تاربخ شهادة الشاهد حق مستقل له طلبه » وشهادة الشاهد الذي نصصت غير بينة إذ 
لم بين فيما أسعفه » هل في ترك القيام ولدد الخصام والتنقس من ممنقه وتركه اليوم 
إلى غد أو في إسقاط حقه » وإذا لم يستبن هذا للشاهد من قوله فغاية امره ان يحلف 
على ما نواه فى قوله هذا الشاهد لا أنه أسقط حقه بالكلية » ثم يبتي على حقه, 
وشهادة الشاهد في هذا كله مما لا يحلف معها صاحب الحق عند من يرى الشاهد 
والمين» وإنما يحلف معها إذا صحت للمطلوب » إذ لا يحب عليه يمين بمجرد 
الدعوى ء. فادا قام مها شاهد وقويت حجة الطالب وأحلف المطلوب فان نكل سجن 
حتى تحلف » وقد قيل ان نكل حُدَ إن كان قذفا وأدب إن كان شتمًا» كما يطلق 
عليه ويعنق عليه في أحد القولين . وإذا انعكست المسألة في مثل سؤالك قيل للطالب 
احلف و نبقى على حمّك , » فإن أبى قيل له : لا قيام لك حتى نحلف » وإلا بطل 

٠‏ ا( 

حك . قاله ١‏ بن عياض 7" . 

قال محمد : أما الشاهد الواحد في الحدود والشم فبي ذلك ثلدانة أقوال : 

أحدها: قول مالك في العتبية : لا يمين فيه كما دكر الشيخ - رضي الله 
يه حا 

الثاني : فيه المين بحلف ما شاهده ونحد له وهو قول فيه شدود. 

الثالث : أنه لا يحلف مع / شاهده في 3 المرية ومحلف هما دول. روأة ان 
حبيب » عن مطرف » عن مالك . وأما إذا أقام شاهدً! واحدًا على قول مالك أنه لا 
يحلف الماعي معه فني ذلك قولان : أحدهما ما حكاه الشيخ - رضي الله عنه - أنه 


لف للمطلوبت . كان معروقًا بالسفه أو لم يكن » وهذا على ما في سماع أصبغ , 


638:5 وذكره القاضي عياض خلال ترجمته بعضهم (المدارك 8 : 208)ء وفي المعيارٍ (10 : 115) أن 
أهل المزيرة الخضراء تشكوا سوه حال قاض يهم ابن عبد الخائق لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين فرة 
أمره لقاضي سبتة ابن منصور فقال ١‏ سألت عنه سيا ضح عندي أنه لا يصلح اللقضاء ) فقال له 
المع ول : عرفني يمن ضحم عندك لعله عدو فأبى تعر يفهء فافتى فمهاء قرطة بلرزوم تعريفه ء» وقال ابن 
رشد : لا بلزم تعريفه ويكني في العزل الشكوى كفعل عمر في سعد بن أبي وقاص وقال ابن ساي ل 
يصح الاحتجاج بقضية سعد لأن ذلك إنما هو للأمراء . وانظر في القاضي اين منصور : المدارك 8 : 202 ٠»‏ 
والغنية للقاضي عياض والتعر بف لولده ص 117ء ومعجم اين الأبار : 214 . 

015 هو القاضي عياض ومحمد بعده هو ولدذه. 
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والثافي : إن كان معروفا بالسفه والشتم عزر ولم يمحلف وإن يكن معروفا بذلك 
استحلف ؛ وهذا على ما في مماع أشهب » فإن نكل فني ذلك قولان احدهما أنه يحد 
بنكوله . والثاني يسجن حتى يحلف كما ذكره الشبخ - رضي الله عنه - » فإن سجن 
واقام على نكوله فني ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يسجن أبدًا حنى يحلف الثاني أنه 
إن طال سجنه خلي سبيله ول يؤدب والطول سنة . الثالثك أنه ان كان معروفا بالفحش 
ادب ولا بد من سجنه هذا في الشتم والفرية . واما في الطلاق فيتصوّر فى ذلك أربعة 
اقوال : الأول والثاني منهأ القولان الأوّلان والثئاني منهماأ اخحتاره سحنون ورواه نحيى 
ابن يحيى عن ابن نافع في العتق والطلاق في كتاب ابن مزين » والثالث ما رواه 
الشيخ أبو محمد في نوادره اله روى عن أبن نافع انه يسجن ويضرب له اجل الاإيلاء 
فإذا قضى طلق عليه بعد ذلك . والرابع ما حكاه ابن مزين أن محمّد بن خالد روى 
عن ابن نافع أيهًا أنه يسجن فإن طال سجنه على الرأة وأبى أن يحلف ضرب له 
الأجل فان حلف عند انقضائه خلي سبيله وردت عليه المرأة » وان ابى أن ملف 
طلقت عليه بالإيلاء : وأما إن لم يأت الطالب بشاهد ولا سبب فلابن القاسم في 
العتبية في ذلك ثلاثة ئة أقوال : أحدها أن عليه المين » الثاني أن لا يمين عليه ء الثالك 
أن لا بمين عليه إلا أن يكون مشهورًا بذلك فسحلف ؛ فإن نكل عن هذا سجن حتى 
يحلف فإن أقام على نكوله ففيه قولان : أحدهما أنه إن طال سجنه خلي سبيله » الثالث 
أنه بؤدب إن كان معروفا بالأذَى ويطلق. وإن كان مشهورًا مبررًا فيه جلد في 
السجن ء قاله أصبغ . [ 

أت خط الشيخ أي - رضي الله عنه -- قال الداودي : فيمن ادعى على 
رجل أنه شتمه فإن كان يعرف بينه وبينه مشادّة حلف له وإلا سجن حتى يحلف 
دقر وإن م يكن بن وينه ذلك فلا ثشيء عله إلا أن بقم بين . ورانت بخطه 
- رضي الله عنه -- ايضا قال ابن ابي مريم : كنت أقول ف فيمن أقامت عليه امرأته 
شاهدا بالطلاق فنكل عن المين بقول ابن القأسم حتى وجدت حديثا. للني 2 وهو 
من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه ادا اذدعث المرأة طلاق زوحها وحاءتثت 
على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد 
وإن نكل فتكوله يمتزلة شاهد ائحر وجاز طلاقه . 


6) هو ولد القاضي عياض . 


كتاب الحدود 81 


قال ابن ألي مريم : فأخذت به وهي رواية أشهب عن مالك وبه أخذ . فإن 
نكل ثم أراد أن يحلف بعد لم يكن له ذلك . 

سؤال عن ذمي - لعنه الله - استخف بالنبي لمر 217 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في ذمي شهد عليه قوم بالاستخفاف 
بالمسلمين ونبيّهم وكتابهم وغير ذلك من الشنع ول يثبت عليه قاضي بلده شيئًا من ذلك 
ولا نظر في شيء من أمورهء بل ظهرت محاماته له فوقم في بلد آخر فثقفه قاضيه ولم 
بلتفت إلى ما فعله قاضى بلده ويحث عن أمره فخاطبه ثقات اليلد التى كان فيا 
باستفاضة ذلك عَنْهُ وشهادة قوم بذلك عليه وذكر له ذلك ومن وثّقه أنهم ممن يقبلهم 
قاضي ذلك البلد ما يحب أن بمتثل في أمره إذ لم يقم ذلك عند هذا القاضي مقام 
الثبات » هل يسجنه أبدًا بلا ضرب استبراء لأمره أو بعد الضرب أو يحنبد فيه بوجيع 
الضرب ويطلقه. بيّنه لنا ماجورًا ان شاء الله . 

الحواب : يسجنه القاضى - وفقه الله - ببذه الاستفاضة » فان ثبت ذلك عليه 
قتله القاضي والله أسأله / التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال عن المرأة دعي الغص !18 . 

الجواب - رضي الله عنك - في امرأة فقدت من عند أهلها فغابت يام بسسيرة 
نم آنت على زعمها من الحبل. فعند إقباها استنطقها جماعة من المسلمين من أهل 
العدل وغيرهم فأخبرتهم بمن أخرجها على زعمهاء ثم أحضرت بحلس الحكم 
فاستنطقها قاضي البلد بمحضر الفقهاء . فادعت على رجل من ارباب البلد عزب لم 
تذ كره أولاأ: ولا سمته » وجاءت لا تدمى فانكر المدعى عليه وكان حاضرا [مدة] 
غيبتا والبّنة تشهد له أنها لم تذكره أولاً [ولا سمُته] وتيقن أنها قد أغريت عليه 
وسويت الدعوى . افتنا - وفقك الله - إن كان يصدى عليه قوفا وكيف إن صالحها 
على دعواها خيفة الضرب وأما السجن فقّد دخله أخرج لأن يضرب قفدى نفسه من 
الضرب بشيء دفعه إلا ؛ هل ترى له رجوعا بو جب الحق فيما أخذت منه تحت 
خوف السوط أم لاء سن لنا ذلك موفما مأجورًا إن ساء الله . 

الحواب : إذا جاءت صارخة مستغيئة وعيّنت المذ كور قبل قوها وهذا معنى 


7 هذا السؤال وحوابه منقول في المعيار 2 : 527-526. 
8) هذا السؤال وحوايه والتعليق عليه إلى قوله : وقاله مالك منقول بنصّه في المعيار 10 : 235 - 236 , 
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فولهم متعلقة تدمي إذ ليس كل مغصوبة تقدر على التعلق بمن غصها وقد تكون ثيب 
فلا يكون ها دم وإنما هذا اللفظ عبارة عن سرعة القيام والتشكي الدال على عدم 
الطوع » وينظر الدم في البكرء إذ هو حجّة على حجّة دعواها » فإن كانت انما 
تشكت بعد أن جاءت وسكتت لم يقبل قوها وبالله التوفيق . قاله !, بن عياض ". 

قال مممر (120 . ذكرها الشعبي في نوازله عن ابن بطال وذكرها ابن سهل أيضا 
قال : قال بعض الشيوخ بقرطبة : إذا ذكرت الرأة عند القاضى أن رجلا اختدعها 
وافتضها وشهد عند القاضي أن هذا الرجل ممن لا ينسب إليه شيء من هذا لطهارته 
وحسن حاله وشهد عنده أن هى منسوبة الى الأذى جلدت 5 الغر به وحل الرنا 
لاقرارها به. وقال عيرهم : أن ثر جع حتى جلدت . 

قال محمّد : إنما أوجبوه عليها بقوها اختدعني ولو قالت قهرني فإن ابن المواز 
قال: لا محد للفرية وهو قول مالك » وابن الاسم . وابن وهب ء وقاله : ابن 
الماجشون. وكذلك اختلف في حد الزنا إذاتت تدمي ورمت رجلاً صالحًا » فروى 
ابن وهب وأبن القاسم عن مالك ند كقول الشعبي عن أشياخ قرطية . وروى أصبغ 
عن مالك لا حد عليها وأما إن كانت لا تدمي فتحد قولاً واحدًا وأما إن رمت غير 
صالح فلا حد عليها قولاً واحدا : رواه ابن حبيب عن مالك وابن الملجشون . وقال 
ابن الماجشون : إن كان رجلاً خيارًا فلا يلزمه صداق ولا أدب . وقال أصبغ : وأما 
إن كان متهم فيوجع ضربًا قاله مالك وابن القاسم ء واختلف في الصداق فقال ابن 
الماجشون وأشهب لما عليه صداق المثل إن كان متهم : زاد ابن حبيب عن ابن 
الماحشون أو لم يعرف بسفه ولا حلم وقال ابن اللقاسم لا صداق ا الا إن بشهد 
رجلان أنه احتملها وغاب عليها فتحلف وتاخذ صداقها. وقاله مالك217) وأصحابه 
أنه لا يب لها صداق. 

قال ابن المواز وابن حبيب عن مالك 9 إذا اتت متعلقة تدمي إن كانت بكرا 
ولا تدَمّي إن كانت ثُينًا وها الصداق بلا يمين» فإن نظر إليها النساء ء فقان هي بكر 
فقال اشهب لا شيء لهاء وقال | صبغ قد قيل ذلك ولا يقبل قول النساءء لأن الحرة 


9]) هى الماضي عياض . 
21) هنا ينبي المنقول في المعيار . 


كتاب المدود 3 


لا ينظر إلبها وهي مؤتمنة على ما في رحمها » وأما ثبات الإكراه فلا يثبت إلا بأربعة 
شهداء على الوط ». 

قال أصبغ : ولو شهد على الْوَطه اثنان حد لأنهما [شهداع عليه بِالْوَطوء فإذا 
ثبت انه اكرهها فلها الصداق عليه وعليه الحدء وببذا قال الشافعي وهو مذدهب 
الليث. وروي عن على ابن أبي طالب - رضي الله عنه --. 

وقال أبو حنيفة : عليه الحدٌ دون الصداق وهذا حكم الكبيرة » وأما الصغيرة 
لني لا تطيق فحككها حكم المكرهة على كل حال لأن تمكينها ليس [برضاها] يروي سحنون 
عن اشهب بي العتبية : إن كان مثلها يسخدع فعليه الصداق وإلا فلا صداق لا . واما ان 
افتضها بإصبعه فني كتاب ابن المواز من رواية أبي زيد عن ابن القاسم فيمن افنض 
بكرًا بأصبعه صغيرة أو كبيرة فهى كالخائفة » وفي ذلك ثلث الدية قال محمد : أحب 
ما فيه إلى أن ينظر إلى قدر ما نقصها / ذلك عند الأزواج » وأما ان افتض صغيرة 
باصبعه او بيده» فقال محمد بن المواز : من قوها الاجنباد بقدر راي الامام وراي 
أهل المعرفة وقد حكم فيه عبد الملك بأربعين دينارًا » وأما ان أكره أمة فلا حلاف في 
المذهب إن عليه ما نقصها بكرًا أو ينا فإن طاوعته فقد قال ابن القاسم في المدونة : 
عليه ما نقصهاء وقال غيره : لا شىء عليه » وان كان المغتصب عبدا فذلك على 
سيدّه إلا أن يشاء أن يسلّمه » وهذا إذا ثبتت عليه بيّنة وأما إقراره فلا يقبل للحق 
برقبته إذا بعد ويقبل إذا قرب وهى متعلقة به تدمى . قاله مالك في كتاب ابن المواز . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي : ووجه ذلك عندي أن كل موضع تستحقّ فيه 
الحرة الطلاق بيمينها فإنها تستحى في رقبة العبد ولا تاثير لقول العبد عندي ودلك ان 
إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلق من الحدود يجسده فأما فيما يخرجه عن ملك سيده 
فلا يقبل ضيه قوله . 

وأما إن كان المغتصب للحرة ذميًا فق كتاب ابن المواز يقتل » وقائله الليث » 
وابن الماسم ؛ وفعله أبو عريدة . | 

وروى عن وهب : يصلب .» وباذا ثبت اغتصابه؟ قال سحنون عن ابن الفاسم 
باربعة شهداء » وقد كان يقول بشاهدين » ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون » فإن 
طاوعته حدت وينكل هو والنكال في هذا مثل ضعنى الحد. قاله مالك في المدونة . 

وقال ابن وهب : يلد جلدًا بموت منهء وأما ان استكره أمة فال : عليه ما 
نقصها في البكر والثيب . 
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قال ابن المواز : ولا يقتل لأنه لو قتلها لم أقتله وفيه اختلاف ؛ وهذا أحب إلى 
لا جاء لا يقتل حر بعبد . وهذا كله فيما يحب عليه بحق الإسلام. وأما ما يلزمه من 
الحد فيرد الى اهل دينه , 

سؤال عمن قام عليه لوث بقتل فاجتهد فيه . ثم قام للمقتول أولياء لم يعلم بهم 
5-5 القسامة . 

ب الفقبه الأجل - وفقه لله - في رجل ادّعى عليه بقتل وقام عليه لوث 
أذّى اا ل التعز بر المبرح ؛ وبعد ذلك قام للمقتول اولياء بطالون القسامة 
باللوث . وم يكن يعلم بهم ما ترى في ذلك ماجور ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت - وفقنا الله واياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ولا سقط 
حق الأولياء في القسامة باللْوْثٍ الذي يُوحبهُ لهم ما تقدم من تعزير المدّعى عليه القتل 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد!** . 

جواب ثان على هذا السؤال : تاملت سؤالك . وللأولياء أن يقسموا مع اللوث 
وهو الشاهد العدل على الاختلاف في ذلك . واما تجب شم القسامة له بعد ولاية 
الأولياء من المقتول وثبوت موته والاعذار في ذلك كله . وني شهادة الشاهد العدل إلى 
المطلوب بالدم واستقصاء الحجّة وبال التوفيق. قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عمن اذعى عليه بقتل فشهد له بالعفة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في في رجل ادعى بقتل غلامه على ارجلين 
واثبت عند القاضي من بقبل قبل احيء » بهم أن أحدهم كان تلك الليلة التى أصيب 
فيها بسيتة . . وانه َل العتمة معهم في مسجد ربضهم وأنه ممن لا يليق به ما رمي به 
من ذلك . فتوقف القاضي عن سجنه بذلك وامر بسجن الثاني . ٠‏ فقام عنه بعضهم 
ونيقة عند القاضي تتضمن استقامته وعافيته . وأنه من لا ينهم بما رمي به ء فاردت 
رابك في ذلك كله . وم بات ٠‏ الطالبون بشيء سوى دعواهم الجحددةء فجاوبنا بما ترأه 
من ذلك مأجورًا أن شاء الله . 

الجواب تصمحت الؤال ووقنت عليه : فإذا شهد عندك من قبل شهاد نهم 


على حسب ما ذ كرت فاتركهم حتى يتبين خلاف ذلك والله الموفق للمرات . قال 
محمد بن رسد . 


23 انظر هذا الحواب وسؤاله في المعيار 2 : 302 . وفتاوي ابن رشد : 1149. 
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جواب ثان على هذا السؤال : يا أخى » ومن وفقه الله وسدده. إذا شهد عندك 
من تقبل شهادتهم على حسب ما ذكرت فائركهم حتى يتبين خلاف ذلك . 

قال محمد!0*!: ذكر ابن سهل في نوازله عن ابن لبابة / وأيوب بن سليمان 
ومحمد ابن غالب 24 أن المدّعى عليه إذا شهد له بالعفة ونفيت عنه الريبة لا يحل 
حبسه ساعة تبار . 

وقال عبد الله بن يَحْيَى : إذا كان لم يشهد عليه شهادة توجب حبسه فإطلاقه 
واجب ولا يحل ححيسه . 


سؤال عن من اذعى على رجل اسقاط ثناياه عمدا وقال المّعى عليه خطا . 

جوابك معانا موفقا في رجلين أتى أحدهما متعلقًا بالآخر وقد أسقطت ثناياه 
فادّعى أنه ضربه بحجرء فسُثل المطلوب فقال : رماني فرميته ٠‏ فوقعت الحَجرة ألْبِي 
رميته بها بالآرض »؛ ثم ارتفعت إلى فيه . ولم يزد على هذاء. ثم قال بعد ذلك وقد 
استفسر : إن ذلك كان على وجه اللعب وانكر المضروب وقال : بل تعمدتي بذلك . 
وكيف ان ادّعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في بطنه من شدة الضربة ء وأنه جد 
من ذلك الما بخشى عقباه » وييّنه ماجورا. 

الحواب : تصفحت - وفْقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه . والذى أراه 
في هذا وأقول به أن يكون للدي اسقطت ثناياه القصاص من اللىء ي أقر بالحنابة عليه 


ب ثان على هذا السؤال  :‏ سؤالك . واذا لبت اقرار المطلوب بأنه 
ب الطالب حسيما وصفت ول يكن عنده دقع فيا ثبت عل من الاقرار فالمصاص 


3 هو ولد القاضي عياض . 

4) محمد بن عمر ب لبابة وابو صالح أبوب بن سليمان ومحمد بن غالب المعروف بابن الصفار ففهاء قرطبيون 
متعاصرون كانوا مشاورين تدور عليهم الفتوى في وقنهم . راجع المدارك 5 : 49 58]. 

|) انظر هذه النازلة في المعيار 2 : 267 وفيه : «األه رماه تعمّدًا بغير لعب 0 
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0 ا 
محمد بن أحمد احاح 

سؤال عمن ضرب بطن بهيمة فالقت" . 

سئل بعض فنهاء بلدنا!2؟ عن رجل ضرب بطن رمكة فالمّت جنينا ميتا فقال : 
عليه قيمة عشر أمهء وذكر أنه [قاسها] على مسالة كتاب الحج في الحرم إذا ضرب 
بطن عتر من الظباء فانكر ذلك عليه [غيره] من فقهاء اللد وقالوا عليه ما نقصها . 
وكلهم لم يدع في المسالة نضّاع فسئل الشيخ /4) - رضي الله عنه - عن ذلك فمال : 
فها القولان جميعًا . ثم أخرجها منصوصة القولين جميعًا . والثالث » قول لربيعة : أما 

جنين البهيمة فلا أرى في ذلك [شيئًا] ويحتبد في ذلك الاإمام . 

قال محمّد 2*7 : ورايت في نوازل القرويين أن أبا الحسن القابسبى سئل عمن 
ضرب بطن دابةء أو أمة حامل » أو شاة أو بقرة فالقت ما في بطنها من ضربه , 
فقال : عليه ما نقص ذلك من قيمتها يوم ضربها » وهو قول مالك . وقال غيره : عليه 
لالك . وقد حكاه ابن المواز في جنين البهيمة » ونسبه لابن وهب عن أبىي الزناد » واين 
شهاب وحكاه أيضا عن ابن وهب في جنين الأمة » وحكى عن مالك في جنين الأمة 
عشر قيمة أمه. وعن الحسن وبه يقول ابن القاسم . وقد حكاه عن ألي الزناد ببخللاف 
ما روى عنه ابن وهب ثي حنين الييمة . 

وحكى إسماعيل لقاضي في مبسويل 67 . عن أي الزناد أنه قال : في جنين 
الهيمة نرى في ذلك أن تقوم البَهيمّة إذّْ في بطنها ولدها , ثم تَقَوّمُ بعد أن يطرح جنينها 
فيكون فصل ما بين ذلك على الذي أصاب البهيمة . 

وقال الحوهري : أجمع العلماء على أن في جنين الهيمة ما نقص من قيمتها . إلا 
مالكا فقال : عليه عشر قيمة أمه. 
2) نقلت هذه النازلة بيامها في المعيار 2 : 533-532. 
03 5 المعبار : ووسأل بعض فههاء سته؟ . 
4) في المعيار : وفسأل عنها القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله. 
5) هر ولد عياض » 


الوط 5 الفقه من مؤلقاته الكثيرة افد وكل ورد د كر القاضى اسماعيل مرا في هذا الجموع / 


ورأيت الشعبى سأل ابن لبابة عن رجل » دخلت في زرعه دابة فأدخلها داره . 
فأتاه ربّها فقال له : أعطبي دابتي فقال: لا حتى تضمن [لي ما أكلتْ من زرعي] 
بانت عنده فهلكت وألقت جينا فقال له ريا : من ضربك أخرجته: أبضمر : 
وكيف ان ضمن ماذا عليه» فقال : يضمن لأنه تعدّى في إدخاها دارهء وقال : في 
الحنين عليه قيمته . 

قال محمد : في الحنين عليه قيمته هو القول بان عليه ما نقصها لأنما إذا قومت 
يحنين وقومت دون جنين كان / ما نقص من القيمتين قيمة الحنين. أو لعله يريد أن 
ُقَوّم اجنين على الرجاء والخوف . 

وحكى إسماعيل القاضي في مبسوطه عن ابن شهاب أنه قال : نرى جنين البهيمة 
إلى الحكم بقيمته ان البهيمة سلعة من السلع . 


سؤال عن رقع منا كر الأعراس 
جوابكٍ - وفقك الله - فى هؤلاء السودات والسودانات الذين يجتمعون للعب في 
الأعراس موففًا معانًا إن شاء الله 
الحواب : قرات . وفقك الله وسددك واعانك على ما قلدك . سؤالك وفهمت ما 
ذكرته فيه من نخير السودان والسودانات ومشيبم 6 الاعراس ٠‏ فينبغي ان بمنعوا م 
ذلك ويز جروا وشن كام معتنا بم ودانا عدبم تعافه عا لى قدر احدادك والدقوف لذي 
يلعبون بها تنظر في آمرها على ما توجبه السنة وتبقى منهم أشبيهم على فذر الجاحة 
الهم ء ان كانت الجاحة تو جبها السنه والحق . والله اعلم والموفى . قاله محمد سس 
عد الل 20 , 
| الؤال وححواية 8 المعيار ّ < 5411 وهاه النازلة تشير إلى أن مأ يعر فب بدرددبه الودان كانت معر وقه 2 المغرت 
من قديم. راجم رسالة اللقندي في نفح الطيب درون انون ل غاري . 
سيتة ورا س أهل التدر يس والفيا 9 الى أن توق مله 527 ها ترجمته في العنة والمدارك 8 8 : 196 -197. 
والتعر يف : 123. 
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سؤال عن إخراج اهل الشر عن مساكنهم'” : 

جوابك - أعرّك الله - في امرأة موسرة أعتقت غلام واحذته كالولد وملكته 
كثيرًا من مالا » وهذا الغلام معلوم بالدعارة والاستهتار ولا جنة هو المتصرف فيها 
لقا ب فاستصرٌ جيرانه ما يفعله في تلك الحنة من المعاصي » وبا يأوي إلبها من 
ماله وخافوه ., وأحرجه القاضي عنها ومنعه الدخول فيا » ثم عاقبه وزجره المرة بعد 
الأخرى حتى أظهر التوبة ورجع يتصرف في الحنة فوهبتها له مولاته فعاد إلى اشد 
[من] حالته الاولى من الفساد فغير عليه فبها ما وجد وشدد في عموبته وراى القاضي 
بيع الحنة عليه » فلما بولغ في النداء عليها بادر إلى الحنة وصرفها على مَولاَه واهبتها 
المذكورة لينقلها عن ملكه لثلا تباع وهو قد كان يفعل أولاً وهي في ملكها مثل ما 
يمكن أن يفعل أو أشدّ وهى في ملكه. 

فرأي القاضي أن فعله ذلك لا بمنع من بيعها عليه لمساعدتها إياه ومَحَبّتها له ؛ 
وكونه المتصرف ها والقائم بامرهاء فإن جيرانه لا يامنونت طروقه إليها » فهل ترى 
للقاضي المذ كور ببعها بما يحوز له وبمضي . أم ليس له ذلك بسبب انتقال ملكها إلى 
مولاته » وقد ذكرت لك صورة تصرفه ها وغلبته عليها فلتجاوب [ في ذلك ماجورًا 
مشكورًا إن شاء الله]. 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته ولم يزل الغلام المذكور على الحالة التي 
وصفتها وكانت الحنة يستهتر فيها بالمعاصي ويستضر بذلك جيرانه ثهن الواجب بيعها 
وإخراجها عن ملكه أو ملك سيدته التي أباحت له ذلك التصرف فيها حتى يتقطع 
الضرر عن جيرانه ٠»‏ فاعلم وبالله التوفيقى © , ظ 

ب ثان على هذا السؤال : وققنا الله وإياكء إذا صمّ ما ذكرته من 
خروجها من بده على الوجه المذ كور الذي ذكرته وكان لا يتصرف فيها عند مولاته 
بعد تخروجها من يده بالوجه الذي ذ كرث ؛ فلا سبيل إلى ببعها » وإن بتي على ما هو 
به ما ذكرته من الاستبتار والتصرّف بالوجه المذموم» فإن الحاكم يَبِعُها على ما ذكره 
مالك في كتاب ابن حبيب . قاله محمد ابن حسون!7 , 


3) هذا السؤال وأجوبته في المعيار 2 : 533- 535. 

4) لم يذكر في الأصل صاحب هذا الحواب . وي المعيار أنه أحد ققهاء سبتة . 

5) من فتهاء فاس في هذه الفترة. وله ترجممة في الذيل والتكملة 8 : 393+ أخيذ الفقه بلده عن إبي بكر بن 
عيان وغيره وبسبتة عن ابي عد الله بن عيسى وبقرطية عن ابن رشد الحد » قيل فيه : لم يكن لي عحصره ‏ 


كنات نى الصرر 89 





جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا تصيرت الحنّات المذ كورة إلى المرأة 
وخرجت عن ملك مولاها فتؤمر بإخراجه عنها ومنعه من التصرف فيها » فإن امتنع من 
ذلك وتبين ضررها ولم يحل بينه وبينها فهى كالفاعلة لذلك لرضاها به وتماديها عليه . 
ويعود النظر في ذلك عليها بالبيع على ما ذكره في كتاب ابن حبيب » أو ما أدّى 
الحاكم الاجتهاد إليه في ذلك وبالله التوفيق. قاله هارون بن الوليد©. 

اب رابع على هذا السؤال ايضا : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك 

ووقفت على ما تضمنه . ٠‏ وإن كان الأمر على ما ذكرته فإن الغلام المذكور يخرج من 
أرض المرأة ولا يباع الحنان المذ كور وله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل”77 . 

جواب خامس على هذا السؤال أيضا : إن أشهد باشبة وقبلت الموهوب لها الهبة 
وصارت الببها / الححنة الم تبع وبالله التوفيق . قاله يوسف بن الحمد !8 . 

جواب سادس على هذا السؤال أيضًا: ليس للقاضي البيع إذا انتقلت عن 
ملكه . إنما للقاضي ضربه وطول سجنه أبدًا حتى تظهر توبته أو نفيه من البلد حم لا 
يظهر فيه ويكف آذاه عن المسلمين فاعلمه وبالله التوفيق . قاله موسى بن زكرياء*©. 

جواب سابع على هذا السؤال ايضا: تصفحت - وفقنا الله واياك - هذا 
السؤال . واذا كان الا مر على ها ذكر فيه. م يكن للقاضي بيع الحنة وصرفها إلى 
لمراة يمنم م د بيعها لأا لا تباع بصرفها على المشتهر المؤذي لحيرانه ٠‏ وف بيعها . عليه 
اختلاف. ويحب زجره وسجنه إلى أن تظهر توبته إذا كان بالحال التي وُصِفت عنه 
وبالله التوفيق . قاله ابن الاماء'9! . 

قال محمد حكى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يتقدم إليه مرة بعد مرة . ٠‏ فإن م 
بنته وإلا أخرج وَكري عليه ٠‏ فقلت له : أفلا تباع ؟ قال : لا لعله يتوب ويرجع إلى 


منزله . 





- احفظ مله لمسالل الفقه ولا اوقف منه على مناقل الأحكام؛ وسيرد ذكره ي نازلة تعلق به. 
وتمة ابضا ابو عبد الله بن حسّون المالتي الذي ولى قضاء غرناطة سنة 515ه وله ترجمة في المرقبة العليا والذيل 
والتكلة وصلة الصلة . وقد رجحنا أن يكون الأول هو المقصود لأن السؤال في النازلة موجه إلى فقهاء سبعة. 

6) م اقفن على ترجمته . ويدو انه من فققهاء سبتة . 

7 راجع ما قلناه في شأنه . وقد ورد هنا مع فقهاء سبتة. 

8) تكرر ذكره في هذه الوازل. ولم نقف له على ترجمة وهو هنا من فمهاء سبة . 

9) من فقهاء سبتة وم نقف له على ترجمة . 

0 ابن الإمام هنا من فقهاء سبتة. ولم تقف له على ترجمة . 
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سؤال على إحداث الأرحى على الحنات : 
جوابك - وفقك الله - في اصحاب جنات قاموا بعقد اثبتوه مضمنه ان إحداث 
الأرحى على الحنات ضرر لكثرة ما يأوي إليها من اهل الفساد والشر . وأنهم يتسلطون 
يسكناها على أذى الجنات وسرقتها : هل ترى هم ف ذلك ححجة يمنع بها من إحدات 
الأرحى : أم يغلب أحد الضررين من منع الانسان منفعته بملكه على ما في اصولنا في 
ذلك من الخلاف [بينه] موفقا ان شاء الله . 
الحواب : تاملت السؤال ولا يمنع من إعطاء الماء ومن اقامة الأرحى من أجل ما 
دكرت »2 وعل من إليه النظر في امور المسلمين - وفقه اله - أن يمنع اهل العدوان 
والسرقة » وكف أذاهم عن أصحاب الحنات وعن سواهم وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
الحاج . 
جواب ثان على هذا السؤال أيضا: ليس هذا من الضرر الذي يحب الحكم 
بقطعه وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد. 
جواب ثالث على هذا السؤال ايضا : الحواب صحيح وبالله التوفيق » وبه يمول 
محمد بن إسماعيل . ' 
قال محمّد : في جواب ابن اسماعيل زيادة في غير هذا المعنى تاني عند تكراره 
في موضعه إن شاء الله . 
سؤال عن إحداث المراحيض على المياه : 
جوابك - أعرّك الله - في ماء جار في جنات وعليه أرحى وأهل الحنات يسمون 
به تمارهم ويصرفون ما يحتاجون منه لنافعهم وشرمهم فيبني بعضهم عليه كرسي 
للحدث ء واحتجّ بأن ذلك لا يغيّره لكثرته» وحجة الآخرين أنه وإن لم يغيّره فإنه 
بقذره ويعيفه » وربما رسبت الاقذار في قراره وإن ذلك ثما يبغضه علينا » فهل يباح 
له ما فعل ام يغير عليه » وما القدر الذي يحوز من ذلك بي الماء الحاري إذا ما دعا إلى 
تعدده فيه مضرة على من ينتفع به وكيف إن سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل 
للحاكم النظر فيه إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الحنات » أم يسعه السكوت 
عنه وسقط اجرج لذلك عنه , 
الحواب : الحكم بقطع الضرر واجب » والقضاء به لازم قام بذلك أهل 
الحنات أو من سواهم بالحسبة . وعلى الحاكم أن بنظر في ذلك اذا اتصل به الأمرء 
وإن لم يقم عنده فيه قائم فليبعث إليه العدول فاذا شهدوا عنده به قضى بتغييره لمأ في 


ذلك من الحق لجماعة المسلمين خارج الحنات على ما ذكرته في سؤالك » ولا يسعه 
السكوت عن ذلك وبلله التوفيق لا شريك له. قاله محمد بن رشد7!!). 

جواب ثان على هذا السؤال : تاملت السؤال ووقفت عليه » ولد لعن رسول الله 
َبُهُ من تغوط في موارد الماء ومشارعه . فمن فعل ذلك في عمق الماء كان بالوعيد 
أحق . وهذا إذا فعله في الراكد من الماء أو اليسير » وقد روى أبو سعيد الخدري 
فال : سمعت رسول الله عَيِقهِ وهو يقول : لا يستقى لك من بثر بضاعة»وهو فيما جرى 
من الماء وكثر منه ذلك فيه أحض إن شاء الله. وسؤالك يتفصّل على ما قلناه وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن أحمد الحاج . 

سؤال عن إحداث الحمام على الديار. 

جوايك - رضي الله عنك - في دارين متلاصقين / أرجلين أراد أحدهما أن يبني 
في داره حمامًا فقَال له صاحب الدار الثانية إن بنيته أضر ذلك بساكني الدار الثانية . 
وشهد فيه أهل البصر بالبناء : وثنت العقد عند قاضي موضعهما فهل ترى - وفقك 
الله - بعد إثبات هذا العقد أن يباح له البناء حتى يستبين الضرر , بعد البناء » آم بمنع 

من البناء بما ثبت عند القاضي . جاوب بما تراه في ذلك موفق مأجورًا أن شاء الله . 
هذا السؤال لم انقله من خط الشيخ - رضي الله عله -, 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته في ذلك فله أن بمنع الباني للحمام من 
بنائه قبل أن يينيه وبعد أن يبنيه » وهو المشهور من المذهب » وهو الذي كان يعضده 
الخبر الصحيح فاعلم ذلك وبالله التوفيق. وكتبه منصور ابن ألي فوناس (12) , 

قال محمد ١‏ فشر جأخر عراب 7 بن القاسم على هذه المسالة من قول مالك في 
أخر كتاف القسم من 

سؤال على إاحداث ٠‏ الصانه أعلى الديار. 

جوابك - وققك الله - في صومعة تا في مسجد فشكا مها بعض الخحيران 
أن الكشف عليه هل له في ذلك مقال ؛ وقد أباح أنمتنا لمن في داره شجرة الصعود 


11) هذا الحواب ومؤاله في المعيار 8 : 396-395 . 

02 هو منصور بن فوناس بن مسلم بن عبدون بن أني فوناس الزرهوني الفاسي (472ه - 556ه) كان ففيها 
حا فلا مفتدًا مشاورًا. انظر ترجمته في التخملة ' 3. والمعجم لابن الأبار ص 195ء والذيل والتخملة 
8 - 378ع وتوجد نمحاذج من فتاويه هنا ولي المعيار 9 : 83. 493. 
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فيها بجمع تمرها مع الاانذا ر بطلوعه واوقات الطلوع للاذان معلومة وف مدةٌ قصيرة واعا 
بتولاها في الغالب أهل الصلاح ومن لا يقصد مضرة إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السزال الواقع فوق هذا ووقفت عليه . وليست الصومعة في 
المسجد كالشجرة في دار الرجل ». لأن الطلوع لحني المر نادر والصعود في الصومعة 
للاذان يتكرر مرارًا في كل يوم . والرواية في سماع أاشهب عن مالك بالمنع من الصعود 
فيها والري عليها منصوصة على علمك والمعنى فيها صحبح ؛ وإن كان يطلع منها على 
الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع [من الوصول منها] إلى المهة الي يطلع 
عليها منها بحاجز يبنى من تلك الحهة وغيرها من الحهات . وهذا عندنا بقرطبة في كثير 
من صوامعها وبالله التوفيق . قاله ابن رشد2137. 

سؤال عمن اضاف إلى ماء مطر محجّة يجري على دار رجل ماء مطر داره . 
وفيمن أحدث على سرب رحّاضة نجري على دار رجل 2" . 

جواب الفقيه الاجل - ادام الله توفيقه - في رجل له دار ذات مطمر غير 
مُسَرَبَة بناها وأصلحها وأخرج ماءها المستمر فيا من الأمطار على بابها فيجتمع مع ما 
يجتمع من ماء المطر في الزقاق ويشق دار أحد جيرانه ٠‏ إذ عليها يجري ما جتمع من 
ماء المطر في الزقاق المذ كور . فنعه جاره [من] ذلك وقال : لا بجر ماءلك على » إذ لم 
يكن يحري قبل » فزعم أنه كان يجري ووقف على ذاره ببينة عدلة من اهل المعرفة 
فشهدوا انه لا محرى لاء المطر منها إلا على الزقاق المذ كور . وان ماء المطر لاا بد من 
خروجه من الدار المذكورةء فزعم خصمه أن الدار كانت قبل أن يبنيها قليلة 
السقوف قل ما يجتمع فيها الأمطارء وذلك القليل يحري في المطمر المذ كور ويحمله 
ويشق أرض الدار المذكورةء» وأما على باب الدار ر فلم بحر قط وأنه لما بناها الآن 
أحدث سقوفا كثيرة ومساكن تجتمع مياهها وسطح باقيها» فكثر الماء ولا يحتمله المطمر 
المذكور» فلذلك احتاج إلى خروجه من باب الدار ومن حيث يمكنه ومانعه 1 
إجرائه على باب الدار إلى الزقاق لكون ما يجتمع هناك يشق داره ولا طريق له سو 
نهل ترى له متكلمًا - أعرّكه الله - هذا الذي ذكره في جمع الماء يسبب ايان ! إن 
ثبعت شهادة أهل الدار المذكورة في هذاء أو قامت لصاحب الدار الحديدة بيّنة ان 


3) هذا الحواب وسواله متقول بنصّه في المعبار 9 : 23 » وفتاوي ابن رشد . 
4) هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه موجود لي فتاوي ابن رشد : 1333 - 1335 وفها ان القاضي عياض 
كتب ببذا السؤال الى ابن رشد اخخر سنة 518ه. 





ماء داره قبل بنيانه كان يخرج على بابها إلى الزقاق : أم لا حجة له ء إذ الماء النازل 
في الدار على جد واحد قبل البناء أو بعده » ولا بد لكل بقّعة من حق ومرتفق لخروج 
مياهها الضرورية » ولا يمنع صاحب البقعة من التصرف فيا بما لا مضرّة فيه على 
غيره » جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين من قيام البيّنة أو عدمها إلا بحكه 
البصر والنظر مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أعزك الله بطاعته وتولاله بكرامته -- السؤال / الواقع فوق 
هذا ووقفت عليه وإذا شهد لصاحب الدار الحديدة بدليل العيان بين عدلة بما ذكرت 
من أنه لا محرى لاء المطر فيها إلا على الزقاق الم كورء وأنه لا بد من خخروجه عنها أو 
شهدت له بينة عدلة بما ذكرت انه لا محرى لاء المطر فيها إلا على الزقاق المذ كور . 
وأنه لا بد من خروجه عنها أو شهدت له بيّنة عَدَلَةَ على معرفة خروج ماء المطر عنها 
على باب داره إلى الزقاق المل كور ثمن حقّه أن يخرج ماء المطر عنها إلى الزقاق ولا 
حجة لخاره الذي يمر ماء الزقاق على داره فيما احتج به من كثرة الماء بسبب تسطيح 
الدار وتكثير سقفها » إذ من حق صاحب الدار إذا ثبت له روج ماء المطر عنها إلى 
الزقاى أن يخرج جميعه إليه ولا يغور فيها شيا منه وبالله التوفيق لا شريك له . قاله 
محمد بن رشد . 

اب ثان على هذا السؤال : إذا ثبت أن الماء كان يخرج من الدار إلى الزقاق 

قبل بنيانها فإله بمر الان كذلك ولا حجة لصاحب الدار البى يمر عليها الماء في كثرة 
السقوف ٠‏ إذ البقعة واحدة وان لم يثبت أن الماء كان يخرج إلى الزقاق فلا يمر الماء 
على دار جاره إلا برضاه والله أساله التوفيق. قاله محمد بن إسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : تأملت السؤال ولصاحب الدار متكلم في 
زيادة الماء الحاري عليه من اجل تسطيح جاره لساحة داره أو يؤمر صاحب الدار بأن 
يفتح في ساحة داره حفرة يغور فيها مقدار ر تلك الزيادة من الماء » وليس له متكلم في 
غير ذلك والله لموفق. قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ان عن فصل من هذه القضبة!27!' . 

وهو أن صاحب الدار الحديدة تصيرت له داره هذه مُسَرَيَةَ على دار جاره 
المذكور بسرب تشقه الرحاضة والأتفال من هذه الدار الصغيرة فعمد إلى هذه الصغيرة 


5) هذا السؤوال الفرعي وجواب ابن رشد عليه موجود كذلك في فتاوي ابن رشد: 1335- 1337. 
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فصير فيها مطمرا وقطع سربها وأجرى عليها سربًا من الدار الحديدة إلى محرج سربها 
الأول على الدار المذكورة مكان سرب الصغيرة » إذ لم يكن للجديدة سرب الرحاضة 
كما ذكرت لك » فنازعه الحار وقال له : انما لك سرب هذه الدار الصغيرة يحري 
على داري حق من حقك ع وأما أن تنقله وثرد عوضه غيره من دارك الأخرى فلا وقال 
له صاحبه : لي عليك جري سرب رحاضة من اسفل هذه الدار الصغرى فا عليك 
جرت رحاضته منها أو من دار غيرها انما جرى عليك سرب رحاضة دار واحدة حق 
من حي لازم وتعبينه لا يلزمك وتغيره لا يقطع حتي من إجرائه عليك ؛ بين 
- أكرمك الله - ما تفي به في ذلك . وهل لهذا اخار منع هذا من تنقيل سربه من 
دار إلى دار » وإن كان مدخل السرب إلى دار جاره واحدّاء أو له حجة في تكثير 
التنقّل في السرب لكثرة من يسكن الدار الكبرى أم لا حجة له في ذلك كله إذ حق 
هذا في إجراء سرب عليه ولا عليه هو من أين هو ء وأن مراعاة العدد في الدارين غير 
لازم كما لا يلزم في واحدة إذ له أن يكري داره من العدد الكثير وان كانت صغيرة : 
ولا حجة لحاره في تكثير الثفل في السرب ولماء لكثرة الساكن ما لم يكن يرى أن 
السرب لا يحمله» بين لي هذه [الوجوه] مأجورًا مشكورًا إن شاء الله. 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال » ووقفت عليه وليس للرجل 
المذكور أن بحري على دار جاره غير سرب الدار الصغرى الذي كان من حمه أن 
بجريه عليه إلا بإذنه ورضاه وبالله التوفيق لا شريك لهء قاله محمّد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال وليس لصاحب السرب أن 
0 الا برضا جاره واذنه وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

ب ثالث على هذا السؤال : ليس [له أنع ينقل شيئًا من ذلك إلى منفعة 

دار 7 والله اساله التوفيق برحمته. قاله محمد بن اإسماعيل . 

سؤال عمن أحدث سربا فاض بمحجة المسلمين ومسجدهم : 

جوابك - اعرّك الله - في رجل جزا ارضا له فبنيت فبا عشرات من الدور 
وسربت سروبها إلى محجّة اضطروا إلى رفع موضع من انحجة المذ كورة ليعمق السرب 
على منحدره » وكان ذلك بقرب مسجد يعلو على الحجة فعليت احجة / بسبب ما رفع 
فيها على باب المسجد وجرى السرب في بير المسجد ومجمع في الطريق , وأضر بالمارة 
وبالمسجد وئبت في ذلك كله ما يحب . وحضر صاحب الأرض فاعترف بذلك ودعا 
إلى تعميق السرب وإصلاحه حتى ينقطع ضرره عن المسجد والتحيل في انحداره بالحفر 


من بعيد » وذلك كله ما لا ينبيأ إلا في مدة طويلة إن اتفق له ونزع الضرر عن 
المسجد والطرقات وغيرها واجب يتأ كد بأمر الحاكم بالكشف عن السرب المذكور 
تبالة المسجد وقطعه وردمه وتسوية الرفع الذي أحدث في الطريق وقطع ماء الدور عنه 
ويوسع عليهم » بأن يرك لهم المقاعد والكرائس على أن يتحيلوا لمستنقعها بين دورهم 
إلى ان ينظروا فيما يفعلونه ما لم يخرج من هناك إلى محجة المسلمين فيامر فيها با 
مجباء فهام الان مع صاحب الارض يطلبون حفر هذا السرب وتعميقه وابعاده عن 
لمسجد وتسييره إلى حاشية الطريق الاخرى » وليس بين المسجد وبين تلك الحاشية على 
عرض الطريق إلا نحو سبعة أذرع » وزعموا أنهم ينعمون تعميقها وحفرها حتى لا 
يتصل إلى بير المسجد ضرر وحتى لا يضر بالطريق جملة » وشهد لحم قوم من أهل 
البصر أن هذا إذا عمل بالصفاح الملصق بالرصاص وحفر من أمام هذا السرب حتى 
صار متحدرًا ان ضرره في الغالب يومن وان كانت الافات بطول الأزمان لا تومن 
عليه : وشهد آخر أنه لا يومن من زيادة ضرره في البير إذا عمق لرطوبة أسفل 
الأرض : ولأنه قد يختتق فتطلب ما فيه من الرطوبة أين تحرج والبير قريب منه » وقام 
أيضا بعض جير انه ممن له في الارضالي بر يدون اعماقها وحمرها أمام هذا السرب حتى 
ينحدر علييها هذا السرب امحدث ومانعوهم من مد أَليّدٍ إلى سربهم وإحداث شيء منه 
حافة فساده. فهل يسوغ لهؤلاء إحداث ها ارادوه بما شهد لحم به من شهد » فإن 
أحدئوا ضررًا منعوا مئه كما وقع الأصحابا فيما بشبه هذا ركيف إن كان الذبين شهدر 
خم أبصر ام لا يركون إِذْ لا يومن أن يحدث فيه حادث يومًا وكيف يسوغ لهم هذا . 
وهل ا لأضحات الأمر أن عنعوهم ‏ مخافة أن يفسدوا عليهم أم هم الممائعة وان شهد 
لمؤلاء :١‏ ل ا 
لأنفسهم . أم ليس لهم هذا لأن متفعة الناس كلهم سواء : في الشرع ... 
والمظالم » افتنا - أعرّك الله -- بالواجب مشكورا إن شاء لله لم أنقله من خط 2 
- رضي الله عنه - , 

الحواب ب : يحب على قاضي تلك البلدة أن بمنع من ذلك السرب ويأمر بِهَدْمِه 
وأسأل الله التوفيق برحمته. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال [عن الأكلب] هل بملك ما فوقها من ملكها أو يَمْلِكُها من ملك 
القاعة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجلين لكل واحد مهما حائط في دار 
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الآخر ولأحدهما في وسط الخائط أكلب أعواد رف قديم وفوقه رف آخر وعلى هذه 
الصفة اشترى صاحب الدار الاخرى داره » ثم ان المشتري ايضا اعلى حائطه الذي هو 
ىِ دار الآخر ونرع رفه وأقاء را آخر ثم قال لصاحب الأكلب : أزل عنى أكلبك 
فهي مضرة علي ولا منفعة لك فيهاء فقال له صاحيها : هكذا اشتريت » فلا كلام 
لك مع أن لي فيا منفعة » إذ لي حظ بناء عليها منى شئت ٠‏ فهي لي شاهد . فقال له 
الآخر: ليس لك ذلك إنما اشتريت منك هذه الدار على أن رَفها فوق هذه ولو انزلت 
رفك إلى أسفل لكان عيبا في داري ونقص من ثمنها فقال له : هي أكلي وحقي لا 
أنزعه وإن لم تكن لي فيه منفعة ٠‏ فهل - أعرَّك الله - أن له مثل هذا في حائط في دار 
رجل قد شهد أنه لا منفعة له فيه وأن فيه مضرّة على الآخر [إذا] ترك» أو تراعى 
المنفعة على قول من يرى أن ما فوق الرف ملك لمن له الرف»ء فيقول لي ما بين 
الرفين... إلى حائط الآخر» وكيف إن كان صاحب الدا ر الأخرى قد أعلى حائطه 
ونع الرف الأسفل . ٠‏ فإن قبل له لك ما بين الرفين قال : ٠‏ أنا أب بي رفي وأهدم ما بين 
لرفين الآخرين , إذ لم أعلم أن لي فيه حظاء أو قال : لم أعلم ببنائه ٠‏ وكيف - أعركء 
الله - إن وجب بقاء هذه الأكلب في غير هذه المسالة ودعاء صاحها إلى تغطيتها / 
بالقراميد ومنعه الآخخر » وقال : لا تتصب علي رفين» وهل يباح له ذلك أم بمنع بين 
لي وجوه هذه المسألة كلّها واشرحها متطولاً وما تعتمد عليه من أصل المسألة لمن ما فوق 
الرف من القولين. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله - سؤالك هذا ووقفت عليه » والذي أراه 
وأقول به في ذلك أنه ليس لصاحب الدار أن يتزع رف الرجل عن حائط وإن لم يكن 
لصاحب الخائط فيه منفعة وكان على صاحب الدار ثي إبقائه مضرة لانه امر لم حدله 
عليه فلا تراعى فيه المنفعة من غير المتفعة » ولو كان صاحب الخحائط أراد أن يضع في 
وسط حائطه أكلبًا من جهة دار الرجل لا منفعة له فيها» وعلى صاحب الدار فيها 
مضرّة » أو يعيدها بعد أن أزالها لوجب أن يمنع من ذلك لقول الني مُه : دلا ضرر 
ولا ضرار» وكذلك إن أراد أن يغطي أكلبه بالقراميد ولا منفعة له في ذلك » وعلى 
صاحب الدار في ذلك مضرة لمنع من ذلك » ولا يباح له للحديث الم كور » واما 
قولك فهل تراعى المنفعة على قول من يرى أن ما فوق الرف ملك لمن له الرف»ء 
فأوجبت أن فيما فوق الرف من دار الرجل اختلاف في هل هو ملك لصاحب الرف 
أو لصاحب الدار» وهذا اختلاف لا أعرفه ولا يصح عندي بوجه ء وإِئما فوق الرف 
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من دار الرجل بناء لصاحب الحائط لصاحب الدار الانتفاع به والارتفاق » وليس له 
أن بمتلكه ببناء يحدثه فيه » ولا لصاحب الخائط أيضًا أن بمتلكه يبنائه اياه وصرفه إلى 
داره وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : ما أنكره الفقيه من الاختلاف ني رواية مشهورة في النوادر من 
كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب لسحنون » عن رف محظور لرجل إلى داره ولا 
نصب عليه فأراد أن يضم عليه القصب فتعه جاره قال ليس له منفعة وإتما وضعت 
الحضور لهذا ومن له رف خارج لدار جاره فينى جاره جدارًا [على] جداره فاراد ان 
يعلىي بناءه على الرف . قال : ليس له منعه فينى فوقه لان صاحب الرف قد ملك 
سواءة . 

وحكي أبو الأصبغ ابن سهل في نوازله أنه خاطب مشيخة قرطبة في نوع من 
هذه النازلة فلم يبح ابن عتاب لصاحب الرف ملك هوائه . وقال : إما ملك الهواء من 
ملك القاعة ؛ وذهب إلى هذا ابن مالك أيضًا . وذهب ابن القطان الى اباحة ذلك 
وملك الهواء لصاحب الرف وقال : له أن يبني على أطراف أكبه ما شاء ولا بمنع من 
ذلك ولا من اعلا حائطه من غير ضرر إلا من الريح والضوء وشببه . 

قال أبو الأصبغ : وقول ابن القطان عندي أشبه» واحتجم بمسألة النوادر المتقد 


والله الموفق . 

سؤال عمن علق بناءةُ وغرز خشبة بجحدار جاره والقيام في ذلك بعد طول 
الامد . 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - في رجل له دار غاب علا مدة طويلة 
وكان له جار تحاوره » فعمد الخحار المذ كور في غيبته المذكورة الى حائط من حيطانه 


وغرز فيه حشبا واضاف اليه بناء معلقًا من الجائط وفام صضاحب الدا ر المد كورة وم 

بلبث إلا قليلاً وباع داره المذكورة من رجل آخخر وملكها المبتاع مدة من عشرة أعوام 
أو نحوها . نم علم بالاضافة اللذكورة ٠‏ اراد هدمها وتغبيرها ' بعد أن ابت أن هذا 
نه م بعل به ولو عل به لغيه وأراد أن له عل في اقيم في ذلك ادك اذك 
فد مات . والنتقلت الدا ر المد كورة البيع أرجل لخر :0 مقع له فيها قيم به عليه 
الا بما توجبه السئة ٠‏ فانظر - وفقَك الله - إن كان للها لم المذكور ي ذلك خحصام 
0 نلفسية أو عن البائع هيك ) وان كان هل م الاحدات المذد كور [واجبا . وقف] 
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- وفقك الله - على ما حكاه ابن سهل - رحمة الله - في أصل هذه المسالة من 
اللاخوجلا ف وسن 8 مأ يرجح عندك قُ هذه النازلة ص ذلك ء وما محتاره منبا 
ويتوجه عندلك ويم ابه الحدكم ربظهر وجه الصواب موقن أجونًا إن شاء لله. 

سؤال عمّن ضيّق موارد المسلمين وغيرها من المرافق وهل ل بباح له ذلك بالليل 
عع اي و ا 

حواب المقيه الاجل - ادام الله 0 وجعل قاتها على 

هذا الا من طريق آخر ومشقة لقرت هذه ؛ القناة من الأرض , فو جب ازالتها ورفعها 
فطلب امحكوم عليه أن يصرفها بالليل دون الهار » إذ تصرف الناس للمنفعة بهذا العين 
لغسل واستقاء اتما عهد بالنهار وهل يباح له ذلك وهذه القرية الي فيها هذه الرحى إعا 
عمارتها أبدًا أيام العصير فطلب أيضا رد القناة أيام الشتاء ووقت خلاء الحتات » هل 
بباح له هذا بما ذكره اع يمنع إدا نيت أل موضعها من حقوق المسلمين فاردت 
الاستظهار نحوابك في القضية ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : إذا ثبت الضرر وحكم القاضي - وفقه الله - برفعه وإزالته فلا يمكن 

جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت - رحمنا الله واباك -- هذا السؤال 
ووقفت عليه وإذا ثبت عندك ما ذكرتة فإنه يحب أن يمنع صاحب الهناة المد كورة 
ولحجر 9 ازالنها والله اساله التوفيق بر -جوية , فاله لحمل سَّ إسما عيل . 

ب ثالث على هذا السؤال : تصفحت - وققنا الله واياك - سؤالك هذا 
ووقفت عليه وإذا : بت الضرر فيه كما ذكرت وأوجب |الحدكم ازالته فلا بعود محال 
ولا على وجه إذ كان في صرفه ضرر على المسلمين في كل وقت وصرفها بالليل كما 
طلب در بعة وسد الذ رائع واحب حسم الضرر لازم ء واعا بباح الانتفاع عم يكون 
للمسلمين مِمًا لا ضرَرَ عليهم فيه حال . وبالله التوفيق لا رب غيره . قاله اين الامام . 

سؤال ثان عن هذا المعنى !9" : 
جوابك - وفقك الله - في رجل بنى حائطا لحدّته في بطن واد وقد كان 


6]) وردت المالة أيضا في فتاوي أبن رشد: 1222-1220. ولمعيار 9 : 8[ 
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حائطه دون ذلك . فشهد له قوم أنه بنى في حقه » وشهد آخخرون أنه خارج عن حقه 
وكيف ان ضيق به بطن الوادي » والطريق فيه أو كانت في ذلك سعة بحيث لا يضرها 
ما بن » أجبني برأيك في ذلك وما يترجح عندك من القولين لأ متنا المشهورين مع 
حاجة بطون الأودية للسعة في وقت حملها والخوف عليها مع الضيق » وكيف إذا كان 
أمامه جنة لغيره فقال بتحصينك وتضبيقك يصب الوادي علي ويضرّني عند حملته 
وكيف الحواب في هذا الفصل مع اختلاف الشهادات له وعليه إثبات أنه بني في حقه 
اذ لا خفاء بنعه من ضرر غيه إذا بنى في غير حقّه إن شاء الله تعالم 


الجواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه واذا كان الخائط 
الذي بناه لحنته بضرّ بالطريق أو يحاره فيما يخاف من صب ماء الوادي عليه عند 
حملته فيهدم ما بناه إلا أن تكون البيّنة الى شهدت أنه بناه في حقه أعدل من البينة 
الى شهدت انه بناه في غير حقه فيقر ولا يبدم وإن كان الخائط لا يضر بالطريق ولا 
بجاره نظر إلى أعدل البيّنتين فإن استويا في العدالة لم هدم عليه حائط وهذا على القول 
أن من يزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق يهدم بناؤه» والذي 
بترجّح عندي من القولين أن لا يبدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق لما له من الحق في 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه وما نصصت 
عليه من تضاد شهادة الشهود في المكان الذي بنى فيه صاحب الحنة الحائط . 

فالحواب عندي ان ينظر في ذلك إلى اعدل / البينتين» فإن كانت البينة الى 
شهدت أنه ببى في حقه أعدل واستظهر بيمينه مع ذلك لم يعرض له ء وإن كانت 
البيّنة الأخرى ه هى أعدل أو تكافات في العدالة فإن ثبت أن الذي ي اقتطع من عن 
حتى بصر فه 6 عه 3 أ . صرفه وألا بدخل الذي أشرت اليه من الاختلاف 6 
هذا وشبهه مع وجود الضرّرء وإنما يدخل الخلاف فيما يقطعه الرجل من البناء أو 
الطريق مع سعتها وعدم وجود الضرر بالناس فيها» والذي يموى ويترجح من 
الاختلاف عندي القول بالمنع منه وتغييره بالحكم على من فعله وهو الذي يعضده 
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ا عمن بثى على شقر عتصر لاية اللمي مل يق عرب ا) : 
ذلك أم ير حرين في حد أرضه في جه النصر اكور مأجورا إن شاء ال تال 

احواب ب إذا عاذ الأمر على ما ذكر فك العنصر عريت يقدر ذا بويع - 
أحمد بن الحاج / 

جواب ثان على هذا السؤال : له أن يحدث ما شاء الا أن يضر ذلك بالعنصر 
م 3 ولي التوفيق برحمته. قاله محمد , بن اسماعيل . 

ب ثالث على هذا السؤال أيضا : تأملت سؤالك ووقفت عليه فاذا كان 
العو ملك ل يف وبع م الماح أي رسا 
أغل لتب المذكور فى مرابيض مواشيهم ومتصرفهم قْ وردهم وبالله التوفيق . قله 

بن الاما 
.هام . 


سؤال عمّن استخرج عين ماء نصب عليها رحى طحنت له مدة ثم إن صِهرًا لَه 
مُجاورًا في جنة أخرى استنبط فيها عينا بينها وبين الأولى أزيد من خخمسين ذراعًا عرضًا 
ونصب عليها رحى وضعفت عين الأول وتعطلت رحاه وزعم أن ماء جاره المستنبط هو 
ماه » وماء هذا الخار الآخر ضعف ماء الأول وكان يشتكي من ذلك إلا أنه لم 
يخاصمه ولم يعترضه في بناله الرحى المذ كورة والنفقة فيها واستغلالها نحو ستتين إلا أنه 
يشتحي أنه صرف ماءه عن محراه وعطل رحاه دون محاصمة : فلما مات الآخر فاع 
يخاصم ٠‏ هل بناؤه للرحى بمحضره ونفقته فيها حوز يقطع دعواه في الماء كما وقع في 
مسالة أ, بن الاسم ام لا يقطعه إلى أمد الحوز المعلوم على التنازع في قدره وقد علمت ما 
حكاه ابن سحنون عن أبيه فيمن يخاصم وبترك أنه لا يدفع له الحوز إلا أن يقولوا ل 
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يز يخاصم ويطلب , ام لا بد في هذه المسألة من الحيازة المعلومة في غيره ٠‏ بينه 
ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي أراه فيما سألت عنه أن 
يحلف صاحب العين الأول في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما رضي بإسقاط 
حمّه فيما أضرّ به صهره فيه بانتقاص ماء عينه باستنباط العين في جنته ولا سكت 
طول هذه المدة المذكورة إلا على أن يقوم بحقه متى شاءء فإن حلف على ذلك كان له 
ان يقوم عليه بردم العين البي استخرج في جتته إن قال أهل البصر والمعرفة أنه أجرى 
ها ماء عبن صهره وأضرٌ به في ذلك ضررًا بِينًا لا يشكون فيه . وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد!!4. 

جواب ثان على هذه المسألة: وإذا ثبت عند القاضي - وفقه الله - أن 
[ضعف] الماء من عين الأول وتعطيل رحاه إن كان بما أحدث عليه صهره وحازه من 
العين التى احتفرها وأنه استفرغ بذلك ماء عين جاره وصهره إلى عينه التي أحدم 
بشهادة من يعرف ذلك من العدول أهل البصر الذين لا مدفع / فيهم فللاول أن بقوم 
بحن ويغيّر بمقتضى الحكم ما أحدث عليه جاره من العين التي أضرّه بها ولا يمع من 
ذلك سكوته مع ما ذكرت من تشكيه مع ذلك مع بمينه في مقطع الحق ان سكوته م 
يكن منه في هذه المدة السالفة رضى بملك مطلوبه وإسقاط حقه. وقد قال - عل 
السلام - : «لا ضرر ولا ضرار». وقال - عليه السلام - : «لا ييطل حت امرء مسلم 
وإن قدم؛. وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال انر عن هذا المعنى : 

جوابك - وفقك الله -- في قوم لهم عنصر ماء في جنة احدهم منه تسفى جنا هم 
ومنافعهم وهو حق من حقوقهم ولا حق لصاحب هذه الحنة فيه غير كونه في جانب 
جنته فنتقص بعض هذه العنصر مدة ثم عمد الذي هو في جتته إلى قريب منه فحفر 
إلى أن خرج له ماء عظيم صرفه إلى جهة أخرى وتصب عليه رح ثم وهب لان مت 
فصنع به مثل دلك فقام جماعة لحيران يطيوة السني عه وبزصموة ا مث لبجم 
الأول » واستدلوا بنقص مائهم وقرب ماء الماءعين في المسافة وانبعاله في رأس العين من 
الجهة التي ينبعث ماؤهم . وأن الحفر لو انسم لانكشفَ أصل 0 فقال لهم 


|) هذا الحواب وسؤاله السابق عليه في فتاوي ابن رشد: 1167 - 1188. 
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اصحاب الماء المحدث : قد كان ماؤكم قبل ظهور هذا الماء قد قلّء وإنما هو ماء 
اخرء ثم ماؤكم لم يكن قط منذ كان إذا غزر وكثر بقدر تمن هذا الماء أو شبهه فقالوا 
لهم : لعله كان غار لنا إلى جهة لم نعرفها وفيه كانت فضلته: فلما كشفتم عنه ظهر 
لكم ودعوا إلى الكشف عن رأس عنصرهم » إذ فيه أغطية حجارة ع وتتبع مَنَعِهِ 
ليتحقق الأمرء وقال هم الآخر : لا نترككم ثلثلا يندفم ماؤنا إليكم والذي بين 
الموضعين قريب جداء فهل ترى لهم كشفه والتقصّي عنه فيما يرى أنه من حقوق 
عنصرهم ومنبع مائه» وكيف إن دعا هؤلاء إلى إيقاف هذا الماء عن الأرحى هذه 
الأسباب حتى ينكشف الأمر ويتحقق. وقال أصحاب الأرحى : الماء في أيدينا قد 
حزنا به منافعنا وق ملكنا حتى تثبتوا ما تدّعون. بيّن ما عندك في ذلك كله مشكورً 
أن شاء الله , 

الحواب : إن أمكن الكشف والوصول إلى تحقيق ذلك كشف عليه واستقصى 
فيه» فإن صح منع محدث العنصر منه وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد. 

سؤال عمن اراد أن يحفر على عنصر لعامة المسلمين ليفجره في موضع آخر . 

جوابك - أعرّاء الله - في رجل بنى رحى ماء بي ارضه على عنصر ويجاور 
الرحى المذ كورة عنصر آخر لعامة الملمين» فإن آراد أن يحفر في اعلى أرضه ليفجّر 
هذا العنصر المذكور في غير موضعه ليصرفه الى الماء الآخحر الذي أنشأ عليه رحاه 
يكثره به هل بباح له هذا أم بمنع منه. مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : لا يباح له ذلك وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

جواب ثان على السؤال : وأما ما ذكرت في هذا السؤال مما يريد إحدائه من حفر 
في أرضه يستجلب به ماء الشرب المستحق لعامّة المسلمين فإنه بمنع لذلك لما يخاف 
من استحقاق ذلك على جماعة المسلمين بطول العهد وكونه في ارضه ء وان امن هذا 
وكأن في فعله ضرر على اهل الشرب من تضييق فناء أو غير ذلك من وجوه الضرر 
منع أيضًا والله اعلم . . قاله ابن الإمام . < 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : له ذلك إلا أن يضر ذلك بأحد من 
المسلمين فيمنع والله ولي التوفيق برحمته. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال عمّن أراد أن يحول ساقية غيره من أرضه إلى أرضه!2' 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له أرض فيها ساقية ماء مبنية قديمة يجري 


2) هذا السؤال وحوابه في نوازل أبن رشد: 1486-1482,. ولمعيار 8 : 396- 398 . 
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ماؤها لس جات تحتها وطحين أرحى فأراد نقلها من موضعها ورفعها إلى أعلى أرضه 
وإخراجها بعد إلى ارض له تجاورها لينصب عليها رحى ثم ترجع بعد ذلك إلى مخرجها 
من أرضه الأول فنازعه أصحاب الأرحى في ذلك وقالوا له : ليس لك 'قل مائنا عن 
يحراه وقد علمت - آدام الله عرّك - ما في هذه المسالة ونظائرها من الخلاف لا عت 
0 

هل بناء الساقية لقدمها من بناء صاحب الحتان او من تحته وهل - أعرّك 
الله - ما أشار إليه أبو الحسن اللخمي في كتابه من تسوية نقل صاحب الأرض لما يمر 
عليه من الماء او نقل صاحب الماء له في أرض بحري عليه لغيره واستقرائه الخلاف في 
المسالتين مع النظائر البي ذ كرها » [ وهل] توجد نصوص صحيحة في كل مسالة أم لا؟ 

الخواب : تاملت السؤال ووقفت عليهء» وليس لصاحب الارض ان نحول 
الساقية الممنية في أرضه الى موضع آخر من أرضه وان كانت قدية البنيان لا بعلم من 
بناها إلا بإذن الذين تمر إليهم الساقية لِسَقَيهم وطحْن أْحائهم ٠‏ وإن م يكن عليهم في 
ذلك ضررء هذا قول ابن الماجشون ي الواضحة . وقول عيسى في العتبية لا أعلم في 
ذلك نصًا خلافه » وإنما يختلف إذا كانت الساقية التي أجري الماء فيها من غير عدا 
فأراد صضاحب الأرض أن بحوها إلى موضع آخر من أرضه : ولا ضرر 6 ديث على 
الذين يمر علهم الماء. فقول ابن الماجشون وعيسى [انع ذلك له. وقال مطرف . 
وأصبغ ‏ ليس ذلك له . وكذلك يختلف ايضا إذا أراد الذي يمر إليه الماء على ارض 
الرجل أن يحوله من أرض ذلك الرجل إلى موضع آخر هو أقرب اليه : لأن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قضى بذلك لعبد الرحمن على الذي عر ماؤه في أرضه : 
ولى ير مالك العمل على ذلك ؛ وخالفه ابن نافع » وعيسى بن دينار : قراب العمل 
عليه » والخلااف منصوص عليه . ني المسألتين جميمًا ٠‏ ومنصوص عليه أيضًا في مسألة 
الذي يريد أن يمر بمائه في أرض رجل إلى أرضه لأن عمر بن الخطاب - رضي له 
عنه - قضى بذلك للضحّاك بن خليفة على محمد بن مسلمة. وقد حكى الخلاف في 
ذلك عن مالك والمشهور عنه المعلوم من مذهب أصحابه أن العمل ليس على قضاء 
عمر بهذا في الثلاثة المسائل المذ كورة : 

مسألة الذي يريد أن يحري ماءه على أرض غيره إلى أرضه لأنه يريد الدخول في 
أرض جاره بإجراء مائه عليه بغير رضاه. وقد قال رسول الله ملت : «لا بحل مال 
امرئ مسم إلا عن طيب نفس منه) . 
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وتلها مسألة الذي يريد أن يحول ماءه الذي يمر في أرض رجل إلى موضع آخر 
منه هو أقرب إليه لأنه يريد أن يتحكم عليه في أرضه فينقل ساقيته من موضع إلى 
موضع بغير إذنه . 

وتليها مسالة الذي يريد ان ينقل الماء الذي يمر على ارضه لغيره إلى موضع آخر 
لمرقق يريده لنفسه من غير ضرر يدخل في ذلك على الذي بر إليه الماء كان هذه 
الأرض أرضه ء فالأظهر أنه لا يمنع من نقل محرى الماء الذي يمر عليها إلى موضع آخر 
مله لمنفعة تكون له في ذلك دون ضرر يدخل بذلك على الذي ير إليه الماء فن لم 
بقض بالمرفق في هذه المسألة فاحرى أن لا يقضى به في المسألة الأولى والثانية » ومن 
قضى بالمرفق في المسالة الأولى فأحرى أن يقضبى به في المسالة الثانية والثالثة » ويتحصّل 
على هذا في الثلاث المسائل أربعة أقوال : | 

أحدها : أن يقضي بلمرفق فيها كلهاء والثاني أنه لا بقضى بالمرفق في واحدة 
منها. والثالث أنه لا يقضبى بالمرفق إلا في الثلاثة» وهو أظهر الأقوال وأولاها 
بالضوات . والرا, بع : أنه لا يقضي بالمرفق في الأول ويقضي به في الثانية والثالثة وهو 
قول ابن لاقع + وعيسى بن دينار وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد": «ورأيت في نوازل القرويين: سئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل 
له ساقية تحري تشق أرض رجل » فأراد رب الساقية أن يحوّها إلى جانبه وابى عليه 
رب الأرض أو أراد رب الأرض أن يحوها وابى رب الماء وكيف إن لم يكن على رب 
الماء ضرر في تحويله في شيء من جريه أو قربه أو بعده وهو في ذلك سواء فقال : 
ليس ذلك لواحد منهما إلا برضى صاحبه » واعلم إذا أراد رب الأرض تحويل الساقية 
في ناحية أخرى من أرضه ولا ضرر على الماء في ذلك لأنهُ قد يطول الزمان ويستحق 
تلك الناحية التي حول الساقية إليها فيبطل حق هذا في ساقيته وإذا أراد رب الناقية 
وأبى رن الأأرْضٍ فالرواية فها معروفة وإلى الأخذ بها رجع مالك رَحَمَهُ الله . 

وسئل أيضا عن قوم فسد عليهم / بحرى مامهم ٠‏ وه يقدروا على إجرائه » وأرادوا 
أجراء الماء في في ارض جارهم بشمن أو بغير تمن . ؛ هل هم ذلك ؟ فقال : ليس هم ذلك 
الا باذن صاحب الموضع . وإن ل بأذن فيه لم يحبر عليه » وانكر الاختلاف في هذا . 

قال محمّد* : «وقد حكى ابن القاسم عن مالك في آخر كتاب القسم من 


هء هر ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل : والتعليق الأول متقول في العيار 8 : 398. 
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المختلطة أن قضاء عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - على محمد بن مسلمة ليس 
عليه العمل كما ذكره القاضى أبو الوليد قبل هذاء ولا لك في هذه المسألة ثلاثة 
اقوال : 

أحدها : المخالفة لعمر على الاطلاق وهو مذهب المدونة » واختاره عيسى بن 
دينار » وبه قال أبو حنيفة » وأنكر الشافعي على مالك ترك العمل بقول عمر مع روايته 
له فابى ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه وعيب هذا على الشافعي بان محمد بن 
مسلمة ممن خالفه في ذلك واعتقد انه من حقه حتى اقسم على منعه فاحرج عمر إلى 
مقابلته بيمين أخرى... على بطنه . 

قال أبو الوليد الباجي : ويحتمل أن يكون حكم عمر هذا ليس على الوجوب . 
وإنما هو تحكم كما يتحكّم انسان على من يرجع إلى رايه ويقسم على بينه . فإن 
ذلك من عمر ثقة بمحمد بن مسلمة »؛ وانه همن يرجع إلى الاافضل . 

والقول الثاني : الموافقة لقول عمر وحمله على الاإطلاقء وهي رواية زياد بن 
عبد الراحمن الأندلسي 30 . 

والقول الثالث : الموافقة له على وجهين: أحدهما أن تفقد البيّدَ على محرى الماء 
ويوثق به أن لا يدعي ملك رقبة الأرض وأن له فيها حقا ويومن مع طول الزمان أن 
ينسى ما كان عليه جري ذلك الماء فإنه يشهد له ما قضى له بهء وهذه رواية اشهب 
عنه » واختاره ابن كنانة » والوجه الثاني أن تكون أرض محمد بن مسلمة إنما صارت 
اليه بأن أحاها بعد إحياء الضحاك بن خليفة ارضه والله الموقق للصواب . 

سؤال عمّن أراد أن يحول ماقته من ارض غيره إلى موضعه"' . 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل كان له شرب من عين ف يوم بعينه في 
الجمعة ع ويحراه إلى جنته على جنّة رجل آخر يشمّها منذ عرف على قدريم أَيامٍ ومرور 
شهور وأعوام إلى الآن ثم قام الرجل الذي له الشرب إلى قطع بحراه ذلك اليوم 
للذكور من على جنة الرجل المذكور وبَحْتج أن ذلك ارجل يفلق باب جنته ذلك 
اليوم دونه ويتهمه أنه يخونه في الماءء وذلك الرجل الذي ب؛ بشق على جتته يقول له : | 
ا بويك لاحل جل واحفر ماءل وأما أن تفط من تو ل أي للك ذلك إن 
3) هو المعروف بشبطون وهو من الرواة عن الامام مالك . انظر ترجمته في ابن الفرضي 1 : 182- 183: 
والمدارك 3 : 116 - 122. 

4) في المعيار أن هذا السؤال موجّه إلى ضّهاء إشيلية. انظر ج 8 : 399-398 . 
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بقطعك له منه تقطع عني في ذلك اليوم منافع منها النظر إلى الماء والرطوبة التي تصل 
منه إلى مار جنتي وغير ذلك . ومع ذلك إن لي يوم في الجمعة كما لك ؛ وإنه قديم 
ثمره على جنتى منذ كان» فهل أعرّك الله - هريد امنع المع كما زعم أم لا منع 
ويباح له الدخول ي يومه والحفر على ماله . ين لنا ذلك - اعرله الله -» وكيف 
الحكم فيه ماجورًا مشكورا أن شاء الله . هذا السؤال لم انقله من خط الشيخ الي 
- رصي الله عريه دل 

الجواب : قرات السؤال ووقفت عليه . . . والذي عليه الماء لم يغلق بابه ولا سد 
الماع به ومن الحق أن يبقى الماء على ما كان عليه الله الموفق للصواب . قاله الباجي . 

ب ثان على هذا السؤال : إذا كان في ذلك حى لصاحب الحنة الني يشقها 
الماء قديما فليس لهذا قطعه ولا منعه منه والله أعلم . قاله اين الحد . 

سؤال عمن جرى ماؤه على قوم ثم صرفه إلى آخرين . 

جوابك - وفقك الله - في قوم خرج لهم ماء في جناتهم فكان من تحتهم لأول 
خروجه مدة من نحو عام وأزيد يسقون به ثم عمد أصحاب الماء فصرفوه إلى جهة 
أخرى يتعذر على على أهل [السفلي ] ] السني منها إلا بمشقة من . ٠‏ فساهم أهل السفلي صرف 
الآحرون بسكيهم الدة الدكورة على الطريد الأول. هل هم في ذلك حجّة » وكيف 
إن أرادوا أخذ الماء من هذا الطريق الثاني مع المشقة المذكورة فنعهم من تحتهم هناك 
وقالوا : نحن قد حزنا هذا الماء منذ صرفه أهله إلى هذه الحهة وبنينا عليه . فقال لهم 
أهل السفلي نحن سبقناكم إلى الستي به من الخهة / الأولى فقال لمم هؤلاء : خذوه من 
الأول من حيث سبقتم إن أمكنكم وأما من جهتنا وتعدلونه عن ارحائنا فعلينا فيه ضرر 
كبير» إذ يحد غيركم السبيل بالساقية التي تبنونها علينا فيرد الماء عن أرحائنا فيها من 
اراد واج من إلى حراس شار بع 37 وحن ي سلامة من ذلك ادا لم تحدثوا 

الحواب : قا ل يكن أن يسق بال أولأ حى في الماء : واعا بأخحذون فضلته 
بالحوار فاهس الماء يصنعول عابم ما شاءوا ويعطون فضلتهم لمن أرادوا وبالله التوفيق 

سؤال ثان عن فصل من هذا السؤال 

جوابك - وققك الله - في إيقاف هذا الماء متى وجب إيقافه ولا محرى له إلا 
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على مكاسب أصحاب الأرحى فقالوا : إذا صرف عن أرحائنا فلا سبيل إلى جريه مدة 
الإيقاف على أراضينا فاصرفوه عنا مدة الإيقاف , واتركونا نطحن » وليس لهم مصرف 
إلا أراضيهم وأراضى أصحاب السق. ومن حجّة أصحاب الستق أن في أراضي 
أصحاب الأرحى يحاري سيول المطر وفضلات المياه» فهل هذا الماء المحدث من ذلك 
والحكم فيه حكم ماء المطر » ويحري على أراضيهم في بحاري سيول المطر» ونم منعه 
شاءوا او كرهوا ام لا والسلام عليك ورحمة الله تعالى . 

الخواب : ليس حكه حكم السيول وهم منعه أن ينساب على أراضيم عض في 
ذلك من الضرر وبالله التوفيق . قاله يوسف ابن أحمد. 

سؤال عمن خرج له عنصر فوهبه لمن تحته فأراد آخر حوزه. وهل يحتاج حوزه 
إلى طول أمد وكيف الحكم في فضلته لمن سقى وآين يصرفه إذا استغنى عنه. 

جواب الفقيه الأجل - أدام لله توفيقه - في مجتمع جنات لهم ماء يسقون به . 
فانبعث بأعلى إحداها عنصر نصب رَبه عليه أرحى ٠‏ ثم أعطاه وجعل صرفه عليه لمن 
تحته فاراد بعض ا يران أن يعدل عن المعطى له بعد خروجه من المعطي المنبعث ففلكه 
وقال له : إذا خرج من عند ربّه واستغنى عنه فحن فيه أسوة . هل هذا ححة بالعطية 
أو بالحوز وإن كان سبق إليه وأدخله في جنات رجل يحتاح هذا الحوز إلى طول أم 
لا؟ وكيف إن لم تكن له حجة بغير الحوز دون العطية. افتنا في ذلك بما عندك إن 
شاء الله تعالى » وكيف إن كان القائم لا سي له جملة والذي بحري في ملكه الماء معه 
الماء أو عنده في هذا الماء حاجته وفضله » هل يكون للآخر معه حجّة آم 5؟ 

الحواب : تأملت السؤال » ولن خرج الماء في أعلا جنته وانبعث منهاء التصرّف 
فيه بما شاء من هبة أو غير ذلك » وكذلك من أعطاه إياه هو أحى به أيضا من غيره: 
إلا ان يكون محاره القائم عليه تمرة يخاف عليها الهلاك. ولا سق ها فيقضي له بفضله 
قيل : بثمن . وقيل : بلا تمن . وبه أقول ولله ولي التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية : 

جوابك - أعرّاء اله - في هذه القضية : إن أراد الذين أَجْرَى رب الْعَنْصَّرِ 
الذي خرج في أرضه عليهم أن ينصبوا عليه أرحاء فنعهم جيرانهم وقالوا ٠‏ نحن أحق 
بفضلة هذا لماء حتى تروى عارنا : ؛ هل يقوم علييم اصحاب الأرحى لا سيّما إن كان 
صاحب الماء أعطاهم الماء لذلك » ولو شاء لصرف الماء لطريق اخرء ام سق العار 
أولى والله بحسن عزتك وتأييدك بعزته . 
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الحواب على هذا السؤال الثاني : من أعطى الماء فهو أحق بالانتفاع به. وبنيان 
الأرحى عليه إن شاءء فإن فضلت عنه فضلة كان الحكم ببئه وبين جيرانه نه فبها ما 
وصمناه وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية ايضا : 

وجوابك - وفقك الله - - ان هم مانعوا بعض من يحري عليه من إحداث ما أراد 
إحداله فقال هم : إن لم يحر في جنتي على ما أريده وأحدث عليه ما أحب ومنعني من 
ذلك الحق فانا أصرفه من أصله عن جتتي شتاء أو صيفاء وله بحرى آخر على 
الجنات . فقال له أصحاب الحنات الْمَجْرَى الذي في جنتك هو بحرى مياه المهة في 
الشتاء والأمطار وعند الاسستغناء عن المياه وهو خندق ي جبل تجري به / مياه هذه 
الجهة وهو قد أحدثه الله فيها فيجرى في مرتفقنا » وحيث جرت العادة يجري مثله . ما 
تراه في هذا - وفقك الله وأعانك بعرّته -. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تأملت السؤال وليس له صرف الماء عن 
الخندق. الذي بحري عليه قديمًا في جنته وهم منعه من أحداث ما شاء على مَائهِ 
الذي في ملكه وجنته وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثان من معنى السؤال الأول : 

جوابك - رضي الله علك - في أمراة انبعث ها في جناها عنصر ماء فاباحت لمن 
حاها من الاجنة الانتفاع بذلك الماء وإجراءه عليهم على ان ينتفع بذلك الماء ايضا من 
امكنه الانتفاع به من سائر المسلمين : فبعد خروج الماء المذكور عمن أبيح له الانتفاع 
به من أصحاب الأجنة المتقدمة الذكر عند أحد الناس أبقى الماء المذ كور وانختاره 
دونهم وتملك : فهل لسائر الناس الانتفاع به على شرط المرأة حين إباحتها ذلك ولا 
تفرد به أحد دون غيه أم لا . بين لنا ذلك » وهل لمن له الانتفاع بهذا الماء أن يبي 
أرحى مع إثبات من جاورهم أن إنشاء الأرحى ضرر على جناتهم بسبب ساكنيها ومن 
أوي اليهيا ء بسن لنا ذلك ماجورًا ان شاء الله تعالى . 

الحواب : ليس هذا من الضرر الذي يحب الحكم بقطعه وبالله التوفيق . قاله 
ا 

ب على هذا السؤال الثاني احواب صحيح وبه يقول محمد بن اسهاعيل 
وَمِن ٍ أن للمرأة شرطها والله الموفق برحمته لا ربا غيره . 
ب ثالث على هذا السؤال الثاني أيضا ولا يمنع من إعطاء الماء من أقام 
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الأرحى من أجل ما ذكرت » وعلى من إليه النظر في أمور المسلمين - وفقه الله - أن 
يمنع أهل العدوان والسرقة ويكف أذاهم عن أصحاب الحنة وعن سواهم وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال عن الماء في امحجة والسى به ومن احق بهء. الأرحى او الحنات. وهل 
يقل أم لا وأبن يصرف إذا أوجب عقله وهل يحل عقلته باستغناء أحد المتخاصمين 
عنه : وهل الحكم فيما يقضي على ما غيره انبعث بعد الحكم أم لا؟ 

أشهد القاضي بسبتة وأعماها عبود بن سعيد (5) أن محتبًا قام عنده فذكر له أن 
عبد السلام بن فلان أجرى الماء المعروف بماء السياج 267 بموضع كذا محجّة المسلمين 
وأحفرها وأضر بامارة بها ٠‏ وأظهر إلبه عقا نض ' يشهد من تسمى أسفل هذا 
لعقد من الشهداء أنهم يعرفون الماء المعروف بماء السياج من قرية بليونشى 7 لا يعدو 
جنان ابن هذيل وإنه لم يحر قط في احجة الممرور عليها إلى الأرحى » وإنما أحدثه 
عبد السلام » وأن هذه الطريق قد أفسدها الماء وأضرّ بالمارة بها » شهد بذلك إلى آخر 
العقد ونص البينة. وذكر قي السجل اثباته العدالة لشهوده المذ كورين » وذكر في 
السجلّ أنه أحضر الْمَقَومَ عليه وعرفه بذلك فأقر بإجراء الماء المذكورء وأنه حق من 
حقوقه قد استوجبه بحكم حاكمء وحازه بِالْقِدَم وأن الشهود الذين شهدوا عليه 
جارون إلى أنفسهم لسقائهم من الماء المذكور» وأنهم لم يزالوا ينظرون إلى جري الماء 
اللذكور أكثر من عشرين سنة ء ولا ينكرونه. وادّعى المرفوع فيما ادعاه من ذلك ؛ 
فذكر في السجل أنه جاء بعقد يتضمن جري هذا الماء ى الزقاق المذ كور ودَخولَه فى 


5) القاضي عبّود بن سعيد التنوخي المعروف بابن العطار السبتي . قدمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على القضاء 
في سبتة فحاز البق في القضاء وكان صادعًا بالحق غير هيوب للأمراء وبق قاضيًا إلى أن توق سنة 480 ه. 
انظر المدارك 8 : 198-197 واختصار الأخبار : 38 : وولد المذ كور أبو عبد الله محمد بن عبّود ولي القضاء 
كذلك ي سبتة وله ترجمة ف المدارك 8 : 203 . 

6) جاء ف اختصار الأخيار في مياق تعداد الحفائر ما يلي : ووالحفير ير اهائل المعروف بالسياج حسيما نص عليه 
البكري - الفاصل بين الأرياض والمدينة » وهو الذي عليه القنطرتان : قنطرة باب المشاطين وقنطرة باب 
الفرج ع وقد وردت كلمه السياح بدون نقط الحاء » وف الاختصار : السهاج . وسدو أن كلمة السياج أوفق 
وأنسب . 

7] هي «المشهورة في الأفاق ؛ الفي أربت على القرى وفاقت شعب بوان من أقصى المراق» كما وصفها الأنصاري 
ف اختصار الأخبارء وقد أفاض القول في وصف عجائها وكذلك المقري في أزهار الرياض . اختصار 
الأخبار: 56» وأزهار الرياض 1 : 33 وما بعدها. 
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جنة عبد السلام المذكورء وذكر القاضي أنه لم يقبل شهادة شهود هذا العقد لسقوط 
بعضهم عنده بالجهالة وجرحة اخرين » ولعلة ذكرها في العمّد , وانه غير عامل وذ كر 

فيه أنه ثبت عنده أن عبد السلام كان من التعلق بالبرغواطي '*1 ٠.‏ بحيث لا يحترأ على 
الانكار عليه : وذكر أنه وسع للمقوم عليه في الاجال والتلوم ٠‏ فلم يات بشيء له 
نظر . ٠‏ فسجزه القاضي وحكم عله بقعو ومع إجرائه في الطريق ولا في وقت من 
الأوقات . وذكر في السجل أن المقوم عليه رغب أن يجحعل للماء المذكور سربًا تحت 
الأرض ويغطيه حتى لا يضر بأحد ء فذكر القاضي أنه ثبت عنده بشهادة من سما 
أنه لا يومن من فساده وتهدمه ؛ وأنْ جري الماء / مما يضر حيطان الات الي تليه 
بالبلد و يشيع الماء ويخاف من سقوطها . 

السؤال على هذه الفصول : 

تأمل - أعرّك الله - فصول هذا السجل » فإن قومًا غير المحكوم عليه قاموا بعد 
نحو الأربعين سنة يطلبون إجراء هذا الماء لستي جناتهم » وقد اضطرًوا إلى ذلك لعدم 
لماء الذي كانوا يسقون به قبل هذا أيضاء وزعموا أن سقيهم من هذا الماء من 
حقوقهم واستظهروا بشهادة عدول أنهم منذ سنين كثيرة من قبل أن يحكم القاضي 
المد كور بقطع الماء على الطريق وبعده لم يزالوا يسقون بهء وانهم قد غرسوا عليه 
غروسا » وكانوا لا يقدرون على جري الماء في الغالب إلا من هذه الطريق المحكوم 
بقطع الماء عنها » وليس في السجل حكم على غير جنة عبد السلام » ولا ذكر لغيره 
وني أوله ما رأيت من شهادة الشهود أن عبد السلام هو الذي أحدث جريهء وأنه لم 
بحر فيها قط . 

فتأمل شهادة الشهود وقولهم :م يحر قط فا ٠‏ هل هو قدح في شهادتهم على 
ما في علمك في هذا آَم يَحْكُمٌ الحاكم بمضيها مضيها » وهل هي إن صحت معاوضة 
لشهادة الآخرين الذين شهدوا لهؤلاء الست : أم زيادة هؤلاء أن عبد السلام هو 
حدنا عاملة عليهم . وقاطعة بحججهم » وهل ترى - أعرّك الله - أن الحكم والسجل 
عامل حتى يجار موقع الحكم تحديد [ جنان ابن ] هذيل وهذا الآن لا بثبت تحديده . 
ولا يوجد من بحوزه . وقد قال الشهود أيضًا | إنه لم يحر قط في انْحجّة المرور عليها إلى 
الأرض واللحنات المتنازع فيها وجنان ابن هذيل إنما هو منها شارعة إلى أجنة المذ كور ؛ 


8) المقصود به الياجب سقوت أو ولدة ضاء الدولة , 
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يغلب قوهم : لم يحر قط ء ومنع القاضي المذ كور من إخراجه في الطريق المذ كور , 
يذكر يا جناذ ابن هدمل وقد شهد أنه بعد جنان ابن هذيل كما رات . 
مقتضى الشهادة أنه لم يحتسب يحتسب إلا فيما عدا الحنان المنسوب لابين هذيل . ولا شهد 
الشهود الا فيما عدا جنان بيه هذيل . أم هو تناقض في فى الشهادة او سد عبارة من 
موقعها فتتأمل - أعرّك الله - هذا كله وتفتي بالواجب فيه وكيف أعرّك الله . وللقاضي 
المذكور حائط جنة على هذه النحجة التي شهد عنده بضرر الماء بحيطان جناتها » وكيف 
إن شهد أن هذا الحائط مرتفع الأساس بحيث لا ينْضَرّ في الغالب » وكيف - أعرّك 
اله - إن صح السجل عليهم : وصح محديد جنان ابن هديل فقاموأ بضرر جنا نهم 
وحاجتا إلى السي ولي سائر المياه حولهم. هل يغلب ضررها على ضرر الطريق 
مراعاة لأخف الضررين لا سيّما إن ثبت نبت لهم أن الطريق اليوم بلطت بالحجارة » وأنه 
لا ضرر عليا من جري الماء فها إلا ببلل الأرجل وشبه ذلك . وكيف إن كان قد 
انبعث بعد الحكم في الحنة عنصر انضاف إلى الماء المذكورء فقالوا هذا لم يحكم 
فيهء هل بحري عليه الحكم على غيره بقطعه عن الطريق آم يمتاج إلى استئناف 
حكم ء وكيف إن دعوا إلى دفن الماء المذكور وإحكام سربه: هل يسوغ لهم هذا 
وقد شهد الشهود فيه بالسجل با رأيت ومنع منه الحخاكم لغيرهم . جاوبنا على ذلك 
كله فصلا فصلا وكيف - أعرّك الله - إن كان القانمون مشترين من قريب ء. هل 
يبيع من باع نهم ولم يعرف له قيام . ولا إعذار إليه في السجل [هل] يقطع دعواهم 
في الماء المذكور . ام لا يقطع ذلك لشهادة من شهد لحم ان هذه الحنات لم تزل 
تسقى بهذا الماء . وأنهم اشتروا الحنات محقوقها ومنافعها أو لحاجتهم إلى السقي . بين لنا 
ذلك ماجورًا إن شاء الله تعالى . 
الحواب : تصفحت - أعرَّك الله بطاعته وتولاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه : وقد تقدم من جوابي في إحدى المسائل الي ذكرت وصوها إليك أنه إذا ثبت 
الحكم بقطم جري الماء على الطريق إلى الحنات لضرر ذلك بالطريق. بإشهاد القاضي 
الحاكم بذلك على نفسه ببيّنة عدلة لا مدفم فيها لأصحاب الحنات. ولم يكن لهم 
طريق سواه . بطل حقهم في الس به إلا أن يجرّحوا شهود العقد الذي ثبت الضرر به 
عند الحا كم فيكونون حينئل أحق بالماء لسق جناتهم زمن حاجاتهم إلى الست . ومن 


مام ” سويت الحكم الذي ل يصح دوه حمازة ا موضع الذي حكم قطه حرى الماء عليه 
تشوت الضرر عنده فيهء فادا تعذر ذلك بما ذكرت من أن جنان ابن هديل الذي 
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تضمن العقد / أن الماء المذكور لا يتجاوزه ولا ثبت تحديدهء, ولا يوجد من يحوزه إلى 
ما في الأمر من الالتباس با تضمنه العقد من أنه لم يز قط في المحجّة المرور عليها إلى 
الارحى فالواجب أن يبطل الاعتبار بالتسجيل المذكور» ولا تكون فيه حجة 
لأصحاب الأرحى ويستانف النظر قي الأمر فلا يمنع اصحاب الحنات من اجراء الماء 
في الطريق لسى جنا نهم التي قد أنشأوها على ذلك الماء إلا أن يعظم الضرر بذلك على 
الناس في المحجة ولا يمكن دَفْنْهُ بما ذكرت من تبليطه بالحجارة أو تحصين محراه وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد”5. | ظ ' 
جواب ثان على هذا السؤال : تاملته - عافانا الله وإياك . واهمنا إلى الصواب - 
ووقفت على جميع فصوله فرأيت شهادات ظاهرها التعارض وتحقيقها الزيادة » ودذلك 
كله ثما يواجب استئناف النظر في المضية وإعمال الاجتهاد لما يوفق الله تعالى إليه مع ما 
ذ كرت من النهمة اللاحقة بالخاكم بسبب حائط جنته» واقل التهمة إذا لحقت 
الحا كم أو الشاهد تبطل به الشهادة والحكم » ووجه آخر أن الحكم على 3 
يعدوه إلى غيره » والضرران اذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفهما. و و 
لسؤال فصول تيد استئناف النظرء فهذا الذي يظهر لي والله أعلم والموفق برحمته 
والسلام عليك ورحمة الله تعالى 019 , 
قال محمد : اع علق هذا المحاوب التبمة بالحا كم دون غيره من المحاوبين لانه 
سقط من نسخة السؤال الذي جاوب عليه فصل وهو كيف إن شهد أن الخائط م رتفع 
الأساس محيث لا بَنضِرٌ في الغالب . 
جوات ثالث على هذا السؤال أيضا : حكم الحاكم في هذا نافذ وهو محمول 
على الال والله أسأله | التوفيق برحمته. قاله محمد بن اسماعيل . 

ب رابع أيضا على هذا السؤال وعلى السؤال الثاني الذي يأني بعده : 
تصفحت ميدي و أعان اله على ما قلده وبسر الخلاص أنا وله برحمته هذا 
لسؤال والدي بعده ووقفت على ذلك وما سجل به القاضي عبود بن سعيد - ر 
الله -- عامل نافذ لا سبيل إلى الاعتراض في شيء منه وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
أحمد يه الحاي 11 


9) ورد جواب ابن رشد هذا منويًا خطأ إلى ابن الحاج في المعبار 8 : 393 وقد مهد له صاحب المعيار بما بلي : 
ووأجاب اين الحاج ( كذا) عن مالة تظهر ص حوابه ؛ . 

0 نم يد كر اسم هذا الحاوب . وقد ورد ابمهيد لحوابه في المعيار كما بلي : ووأجاب غيره» أي غير ابن رشد . 

1 ورد ححواب ابن الحاج ل المعار فل جواب ميد ىن امماعيل . المعيار 8 :394 , 


كتاب الماه 113 


سؤال ثان على فصل من هذه القضية : 

وجوابك أيضًا - أعرّك الله - في فصل من هذه القضية وهو أن رجلا هناك 
أنشأ أرحى على هذه المياه النختمعة المصروفة عن الطريق المذكورة تطحن أيام الشتاء 
فإذا كان الصيف نازعوه اصحاب الحنات ونازعهم وقد شهد لحم با تقدم فإن منعهم 
التسجيل وم براع ضررهم ولا نفعهم بشهادتهم فلا كلام وإن سو هم شيء من ذلك 
نازعهم أصحاب الأرحى بأني حزت هذا الماء عليكم لا سيما الماء الحادث بعد 
الحكم / وبنيت عليه وانفقت بسببه نفقات » ومنازعتكم إياي وسقيكم عليه قد كنتم 45) 
تمنوعين منه ومتعدين فيه » وكيف إن شهد له من سبقه بهذا البناء عليه وحوزه » وشهد 
لهم هو بسبقهم منه قبل بناته » وكيف إن دفع فيمن شهد لهم فقاموا هم بمجرد ضرر 
جنائهم وحاجتهم إلى الستي » هل تغلب حاجتهم في ذلك على منفعته بالطحن أم يكون 
هو احق لحوز المنفعة » وهل يستوي طلبه في ذلك الماء القديم والماء المحدث . ام 
يفترق؟ أجبنا بما تراه موفا إن شاء الله . 

الحواب على هذا السؤال الثاني : إذا ثبت لهم ما ذكرت أو قضى لهم بهء فهم 
أحق وهم منفعة » إلا أن يكون قد حاز ذلك عليه المدة الكثيرة » بحيث يقدرون عل 
المع وسكتوا ولم يكن لهم عذر في السكوت بسبب الحكم المذكور أو غيره : ٠‏ فيكون 
لم مثله والله الموفق للصواب برحمته . 

جواب ان على هذا السؤال الثالي : : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقمت 
عليه » وأصحاب الحنات أحق بالماء لست جناتهم ومن حاجاتهم إلى السق من 
الأرحى على كل حال ء وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثالث على هذا السؤال الثاني أيضا : التسجيل مانع هم والله أسأله التوفيق 
برحمته. قاله محمد بن إسماعيل . 

قال محمّد : وللقاضي أي عبد الله بن الحاج . جواب رابع على هذا السؤال / 46/ 
الثاني تقدم وهو جوابه على السؤال الاول . 

سؤال الث عن فصل من هذه القضية ايضا : 

وكيف ترى - أعرّك الله - حكم الحاكم مدة النظر وضرب الآجال بعقله هذا 
الملءء هل يحب ذلك ١‏ م لا يحب لسبب حكم الحاكم بقطع الماء على على الطريق » وهل 
يكون عمّله إن وحب بتعديله عن الأرحى والحنات الى محرى آخرء إذ فائدة العقلة 
إخراج المتخاصم فيه من يد المطلوب إذا توجه حق الطالب على الاختلاف بماذا يجب 
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أم للعقلة في هذه المسألة وجه آخر غير هذا وليس تنازعهم في نفس الرحى فتعقل 
الغلة وإنما تنازعهم في المنفعة بالماء» فيجب إخراجه من يد المطلوب ولا يمكن منه 
الطالب حتى يم الحكم إن شاء الله تعالى . 

الحواب على هذا السؤال الثالث : ما تقدم من التعارض في الشهادات يوجب 
عقلته جملة ويصرف حيث يراه ه الحاكم إما بكراء يعقده فيه لمن عسى أن يحكم له به 
أو ما يراه وبالله التوفيق . 

قال محمّد : ذهب القاضبي أبو الوليد بن رشد إلى أن الماء لا يعقل ذكر ذلك في 
جوابه على هذا السؤال الذي يأني بعد هذا وذكر كيف يكون الحكم فيه إن شاء الله. 

جواب ب آخر موضوع على جميع ما تقدم من فصول هذه القضية : اذا كان 
الحاكم من أهل العلمى فحكمه نافذ قاطع للاختلاف وللاحيّال الذي أشرت إليه وإزالة 
الضرر عن طريق المسلمين واجب وبالله التوفيق . قاله موسى بن حماد. 

سؤال رابع '*'' في فصل في هذه القضية أيضا : 

جوابك - وفقك الله - في حكم حاكم بقطع ماء جارٍ في طريق من طرق 
المسلمين بين جنات بعد إثبات الضرر فيه يجري على المارة وأن فلانا أحدث جريه فى 
١‏ يري ف الطريق رجه 2 عل أرب نه عن لمك م عاط اي 
لا بحري ي في الطريق بوجه ثم بعد أربعين سنة من الحكم قام جماعة بأن ستي جنا 
من هذا لماء وأن لهم فيه حقا وأن الحكم إعا جه على فلان وحده وال المذكور ل 

يفضل إلبهم إلا على الطريق المذ كورة التي حكم الحا كم بقطع الماء عنها وان فلان 
أحدث جريه فيا وأتو أنهم لم تزل جناتهم تسقى من ذلك اللاء بأمد يقتي أنبم 
كانوا يسقون قبل الحكم وبعده الى لان ودعوا الى طلب المنافم في شهود العقد ال 
والاحداث الذي حكم الحاكم إذ لم يحر ذكر إعذار لواحد منهم فيه سوى من حكم 
عليه فقد بنيت على هذا الماء من طريق أخرى أرحى منذ سنتين فنازعهم صاحيها فيما 
اثبتوه وقام بعد الحكم بحيازة الماء لأرحائه وشهد له يذلك وطلب المدافع فيمن شهد 
هم بالحق بي الماء المذ كور والسى منه . هل يحب وقف هذا لملء عن الأرحى وعن 
الجنات حتى يفصل فيه وتنقضي الاجال وتعديله إلى طريق ق أخرى أم حكم الحا كم 
المتقدم على بعضهم يمنع من ذلك إلا أن يثبتوا أمرًا لا مدفع فيه إن شاء الله. 


2) هذا السوال وجوابه قي فتاوي ابن رشد : 1 ]| 1994ءع والمعيار 8 :> 384 -30900 ن رهو الؤال السابع كُ 
ترئيبهما . 
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الحواب على هذا السؤال الرابع : تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا يرد حكم 
الحاكم بما شهد به لأصحاب الحنات من أنهم لم يزالوا يسقون به قبل الحكم وبعده 
إلى الآن فلا سبيل لهم إلى الست به إلا أن يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق بِبيّنة 
هي اعدل من التي فضى .با الحا كم او نجرحوا شهود العقد الذي ثبت به الضرر عند 
الحاكم أو يقدروا على رفع ذلك الضرر عن الطريق بتحصين بحرى الماء فيه تحصينا 
بعلم بانقطاع الضرر عنه به فيكونوا حينئذ احق بلماء لس جناتهم زمن حاجاتهم إلى 
سقما وإن كانت محدئة بعد الأرحى . ولا يحب نوقيف الماء في مدة الخصام إلى انقضاء 
الأجل ٠‏ كما تحب توقيف الْمْه بيء الملآعى فيه . إذ ليس بلك وإنها هو غيث سقاه الل 
إلى الناس وصرفه بيهم ووجه الحكم في ذلك أن يكون كل واحد من اصحاب 
الارحى واصحاب الحنات احق بالماء في مدة الإعذار إلى اصحامبم : ولا يوقف الماء 
عندهم جميعًا وإما بنتقل من بعضهم إلى بعض بحسب انتقال الإعذار من بعضهم 
الى بعض ٠‏ فيما يثبته بعضهم على بعض وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد : قد تقدم قبل هذا من جواب غيره أنه يوقف. / وذكر وجه الحكم 
في توقيفه . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ثبت ما ذكرته من حكم القاضي بقطع الماء 
عن الطريق من أجل ضرره بالمارة ثبوتا لا مَدْفم فيه لمن أعذر إليه في شهوده: وجب 
العقل به ورفم الاعتراض عنه وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد الحا !213 . 

سؤال خامس 4" عن فصل من هذه القضية أيفا : 

وكيف - أعرّك الله - إن تعارضت شهادة الشهود لأصحاب الحنات بما ذكر 
مع شهادة من شهد في سجل الحكم بأن جريه محدث كما تقدم اينها تغلب ء وهل 
ترى هنا تغليب أخف الضررين. اذ ضرر الحنات بيئّس ثمارها لا سيّما والمياه 
الأخرى التى كانوا يسقون بها قد انقطعت في هذه المدة أشدّ وأضرّ من تضرر المارة 
بالماء في في الطريق ببلل أرجلهم ونعالهم وتلوث ثيابهيم من رش الماء .» وهل يراعى هذا 
وإن لم يثبت لحم تي الماء المتنازع فيه حق إذ قد ثبتت حاجتهم ونضبت لماه الاخرى 
التى كانوا يسقون منهاء جاوب عن ذلك ماجورًا 


3) جواب ابن الحاج في المعيار أيضًا 8 : 391-390 . 
4) هذا الوّال وسوابه في فتاوي ابن رشد: 1295 - 1296. ولمعيار 8 : [39. وهو الثامن لي ترتيمهما . 
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الحواب على هذا السؤال الخامس : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وشهادة 
من شهد في التسجيل بالحكم هي الْعاملّة » فلا يلتفت معها إلى شهادة من شهد 
لأصحاب الحنات بما ذكرت من أنهم لم يزالوا يسقون بالماء قبل الحكم وبعده» لأن 
سقيهم به قبل الحكم يبطله الحكم , وسقيهم به بعد الحكم لاا ييطله الحكم » وليس 
هذا عندي موضع تغليب أكبر الضررين لما يتعلق بذلك من حق اصحاب الأرحى . 
وبالله التوفيى . قاله محمد بن رشد . 

اب ثان على هذا السؤال الخامس : ما ثبت من حكم القاضي هو أعمل في 
قطم الضرر إن شاء الله. قاله محمد بن أحمد بن الحاج”17 . 

سؤال ساد س'“'' عن فصل من هذه النازلة أيضا : 
اداء الله توفيق الفقيه الأجل وابقاه وخحتم له بمسناه وجمع له نخير دنياه وأخخراه . 

ضمنت مدرجبي هذه الأسولة ورعبتي جوابه عنها ماجورا مشكور أن شاء الله وهو 
- أعرّه الله - أن جماعة أصحاب جنات خاصموا رجلاً من أهل الأرحى في قطعه 
لملء على جناتهم وهم محتاجون إلى الست والانتفاع بالماء المذكورء فرعم صاحب 
الأرحى أن لا حى شم فيه: وأن أرحاه سبقت إلى حوز الماء المذكور ء. وعليه بناها 
وطحنت به عدة سنين كثيرة » فأثبت القوم بشهادة من قبله انهم كانوا يسقون من الماء 
المد كور جناتهم قبل إنشائه الأرحى ويعدها .: وطلب صاحب الأرحى النظر فى هذه 
الشهادات والمدافع فنبا . فأوقفت الماء عن عن الأرحى والحنات المذكورات على محرى 
آخر» وأجلت صاحب الأرحى في البّنات : فا رايك إن انقضت مدة الس والمتفعة 
الي طلبها اصحاب الحنات قبل انقضاء اجل المدافع . افمام صاحب الارحى يسال 
حل العقلة ويحتج بان خصامهم معه إما هو زمن الس والعصِير . وما عدا ذلك يجري 
الماء على مناصب أرحائه . ولا مطلب لمم فيه . ولا حاجة لتلك المدة. وإما تنازعهم 
في زمن آخرء هل يسمع قوله ويوجب له حل العقلة ويبقون ي طلب حججهم . 
فإن انقضى خصامهم قبل سنة أخرى ؛ وإلا فيعتقل الماء إذا حان زمن الس من السنة 
الأخرى آم ترى العقلة باقية حتى يتم خصامهم إذ من حجة الاخرين أن يقولوا هذا 





5) جواب ابن الحاج المعار 8 : 191 
6) هكذاي الأصل . وي فتاوي ابن رشد والمعار أن هذا هو الؤال الأول والدياحة ندل على ذلك . انظر 
المتاوي : 1285. والمعار 8 : 385 - 386 . 
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سلب2 لب 41 _”ابتلاتاتا لست 


شيء متنازع يدعي فيه حمًا فلا تبقيه بيد خصمنا حتى ينقضي فيه الخصام. بين 
ماجورًا ان شاء الله . 

الحواب على هذا السؤال السادس : تصفحت السؤال هذا ووقفت عليه . 
وأصحاب الحنات أحق بالماء لسق جناتهم من أصحاب الأرحى وإن كانوا أنشؤوا 
جناتهم بعد اهل الأرحى لارحائهم ء فإذا استغنوا عن الستي صرفه اهل الأرحى إلى 
أرحائهم . هذا الذي أراه وأقول به في هذه المسالة على معنى ما جاء في الحديث عن 
الني مُه في سيل مَهرُور ومذينب لأنه قضى أن يمك الأعلى الماء إلى الكعبين ثم 
يرسله على الأسفل ٠‏ فلما لم يخص عَيدُهِ الأعلى يجميع الماء دون الأسفل أبدًا لم يكن 
لأصحاب الأرحى أن بختصوا جسميع الماء لآ رحائهم بدا دون اصحات الجنات . وان 
كانوا فوقهه أو سبقوهم بالانشاء فلا يحتاح على هذا إلى ما/ سألت عنه من التوفيق 
والااعدار وبلنه التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد”1): هذا اللحواب هو الذي أحال عليه بعد هذا في جوابه عن 
السؤال السابع بعد هذاء وي جوابه عن السؤال السابع بعد هذاء وق جوابه عن 
السؤال الحادي عشر أيضًا. 

جواب ثان على هذا السؤال السادس : لأصحاب الأرحى الانتفاع بالماء في هذا 
الفصل الذي يحتاج إليه فيه أهل الحنات . فإن جاء وقت لسثي وم يكن عند صاحب 
الأرحى مد فع فيما اثبته أهل الحنات حكم هم ما أثبتوه وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
احمد 8 الحا (18), 

سؤال سابع 0 عن فصل من هذه القضية أيضا : 

وتامل - أعرّك الله - أن ادقع صاحب الأرحى قل جملة الشهود سوى واحد 
فادّعى الآخرون أن ف شهودًا أخر يقومون بها او ادّعى صاحب الأرحى الدّفمْ 6 
ذلك الشاهد الماقي وسال حل العقلة على مدهب من لا يرى العمقلة بالشاهد الواحد 
هل بقضي له بذلك أم لا تنحل العقلة على مقتضى القولين إلا بالدفع في الجميع » إذ 
هو حكم نافذ. فلا يحكم بغيره إلا بسقوط جملة شهوده بخلاف ابتداء الحكم 
بالعقلة وحسبى الله . 
7) هو ولد عاض 00 


8) ورد هذا في المعيار على أنه جواب الؤال السادس . وهو الصواب. انظر المعيار 8 : 389. 
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الجواب ب على هذا السؤال السابع تصفحت سؤالك ووقفت عليه وما تقدم من 
جوابي على المسألة الأول يأني على الحواب في هذهء وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
رشد . 

قال محمد ' بريد السؤال السادس قبل هذا. 

جواب ثان على هذا السؤال السابع : إذا كان الأمر على ما وصفت فترتفع 
العملة بمقتضى القول الذي يوجبها بالشاهدين » وتبقى على مقتضى القول الذي براها 
بالشاهدٍ الواحد » وعلى القول الأول جرى العمل ومضى الحكم » وذلك فيما نصح 
فبه العقلة وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال امن 77 عن فصل من هذه القضية أيضا : 

وجوابه - وفقه ايد -- قي هذه القضية إن ثبت أن بعض قضاة العدل كأن قد 
حكم بقطع جري الماء من الطريق التي منا يسني أهل هذه الحنات لضررها بالطريق . 
وبأن فلانا أحدث جريها فيه وتقصّى الحكم في ذلك على فلان المحدث . ولم بجد 
لأحد من المذكورين القامين ذكرًا ولا ممن باع منهم إذ اكثرهم اشترى بعد تاريخ 
الحكم والاعذار فاحتمٌ القائمون الآن بأن الحكم لا للرسي إذا لم يعهد إليهم أو إلى 

من باع إليهم وقد اشتروا الحنات محقوقها واحتج صاحب الارحى بانه لو كان للبائعين 
ومن كان حم الك من عؤلاء حيار في هذا اله حق سوى من حكم عله لكر 
القاضي وأعذر إليه في حكمه ٠‏ فكيف وقد تبيّن في الحكم أن فلان احكوم عليه 
أحدث جري هذا الماء» وأن البائعين منكم لم يعترضوا الحكم . ؛ وكيف ان زعموا ان 
الطريق الآن قد أصلحت حتى لا ضرر فيهاء وأنها بخلاف ما كانت حين الحكم . 
وكيف إن كان تفجر عنصر آخر في هذا الطريق بعد الحكم » هل بحري الحكم عليه 
ام يستانف ولله الموفق للصواب برحمته . 

الحواب على هذا السؤال الثامن : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإذا ثبت 
الحكم بقطع جري الماء على الطريق إلى الحنات لضررٍ ذلك بالطريق بإشهاد القافي 
الحاكم بذاك عل نفه بئئة عدلة لا مدغم نه الأصحاب الخنات » ول يكن ل 
طريق سواه بطل حمهم بالسني به إلا أن يعذروا على رفع ذلك الضرر عن الطريق 


0 هذا السؤال الثامن هنا هو الثالث في الفتاوي : 1288 - 1289غء والمعار 8 : 387. وبعضضص قضاة العدل 
المذكور في السؤال هو العقاضي عبود *لمار الذ كر . 
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بتحصين بحراه تحصينا بعلم انقطاع الضرر به عنه أو يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على 
الطريق ببيّنة هي أعدل من البيّنة لني فى + كم أو يخرحوا شهود العقّد 
الذين ثبت بهم الضرر عند الحا كم » فيكونوا حيلئد حينئل أحق بالمرء لسى جناتهم » ومن 
حاجتهم إلى الس , وما تفجر بعد الحكم من الماء و في الطريق فيستانف النظر فيه إن شاء 
الله وبالله التوفيق . قاله محمد بن رسّد, 
ب ثان على هذا السؤال الثامن : الحواب مضمن في جواب السؤال الأول 

الباق الثانية إن شاء الله . والله الموفق للصواب بعزته . قاله محمد بن أحمد بن 
5 

قال محمد : يريد / السؤال الرابع المتقدم . 

سؤال تاسع "17 على فصل من هذه القضية : 

وجوابك - أعرّك الله - في فصل منبا وقد دعاهم صاحب الأرحى إلى إخراج 
وثائق أملااكهم فوجدوا في بعضها الشراء بالسقي من موضع آخر غير هذا الماء» وهل 
بقطع هذا طلب صاحب الأرحى هذه الوثيقة أم يبقى له طلب لقوله في الوثيقة بعد 
دلك بحفوقها فهو يقول : ومن حقوقها الستى من هذا الموضع المتنازع فيه. وخخصمه 
يقول له : لما نص ان سقّيك من ماء اخحر دل ان لا حق لك ف هذا الماء . ووجد في 
بعض الأشرية لبعضهم بحقوقها ومرافقها ولم يوجد فيها للسبي ذكرء فاحتج عليه 
خصمه أن لا سي له . إذ لو كان لنص عليه فهل بتدفع عن خخصامه حتى يثبت سقيه 

الحواب على هذا السؤال التاسع : تصفحت السؤال ووقفت عليه » ولا حجة 
على اصحاب الحنات في وثائق الشراء على ما تقدم من جوابي بي المسالة الاولى » فلا 
يلزمهم إخراجها » إذ لا يوجب مضمها حكما وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : يريد السؤال التاسع قبله 

[جواب ثان على هذا السؤال التاسع : لا يوهن مطلب أصحاب الحنات ولا 
يخل ما أثبتوه بما وجد في وثائقهم ما وصفته]!22) 


23) هذا الحواب لابن الحاج وقد سقط في الأصل وهو مأخوذ من المعيار 8 : 388. 
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سؤال عاذ شرا“ على فصل من هذه القضية : 

وجوابك - أعرّك الله - في طلب صاحب الأرحى بنسخ هذه الوثائق » فعمال له 
خصماؤه أما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر 
الست تنقله وتأخذ الشهادات عليه إذ لا حاجة بنا نتكشف جميع وثائقنا لك . وكونبها 
بيدك لا منفعة لك فيها سوى فصل السق هل يكتى بهذا آم لا بد من أذ الوثيقة 
كلها وكيف إن طلبوا هم نسخة سجل الحاكم بقطع الماء عن تلك الطريق » هل يباح 
هم أخذه والنظر فيه أم لا؟ بِيّن لنا ما تختاره من هذا لنعمل عليه لا سيّما في هذه 
النازلة » وقد ثبت ان لا ذكر هم في السجل على ما تقدم . 

الحواب على هذا السؤال العاشر : ولا يلزم أصحاب الحنات دفع نسخ أشريتهم 
إلى أصحاب الارحى ولا دفع نسخ فصل من فصوفا. إذ لا حجة عليهم في شيء 
منباء وإنما الحجّة فيها لبعضهم على بعض وهم أخذ نسخة التسجيل لقيامه به علييم 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : أحال على هذا الحواب بعد هذا في جوابه به على السؤال العاشر . 

جواب ثان على هذا السؤال العاشر : إذا كان الأمر على ما وصفت . وجب 
أخذ النسخ فتنسخ الوثائق كلها لا فصل ذكر الستي منها وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
أحمد بن الحا 2247 

سؤال حادي عشر*” على فصل من هذه القضية أيضا : 

جوابك - أعرّك الله - إن لم يثبت لفؤلاء القامين حقى في السق من هذا الماء 
سوى انهم كانوا يصرفونه في بعض الاحايين إلى جناتهم منذ مدة إنشاء هذه الارحى أو 
نحوها ء وأثبتوا أن المياه الأخترى التي بها كانت تقوم جنّاتهم وتحيى قد انقطعت وقلّت 
وغارت حتى لا تصل إليهم » وآن جنا جناتهم إن لم نحي بهذا الماء المذاكور هلكت إذ 

هو آقرب إليم وفيه فضل عمًا يليه من الحنات فاحتج علييم صاحب الأرحى تحمازته 

وإنفاقه المال الكثير في بناء هذه الأرحى عليه : ٠‏ هل هي حجة له وكيف إن أثْ لبتوأ لهم 
أنهم كانوا أيضًا يسقون أحيانًا إذا احتاجوا منه وقبله فاحتجّ علييم بأنكم سقيتهم على 
طريق منع منها الحق وحكم الحاكم بقطع الماء عنها مع منعي لكم من ذلك ». فلو 
3) هو اللخامس في الفتاوي : 1291-1290ء ولمعيار 8 : 388. 


5) هو اللسؤال الادس في الفتاوي : 1291ء ولمعيار 8 : 389 . 


كتاتب الماه 21 


ثبتت حيازتكم لكانت حوزا بغير حق وأنا حزت بوجه جائر وحق ٠‏ فبيّنه مأجورًا 

الحواب على هذا السؤال الحادي عشر: تصفحت السؤال ووقفت عليه : 
واصحاب الحنات احق بسي جنا هم من أصصحات الأرحى وان كانت الأرحى أقدم 
من الحنات لا ذكرناه في جواب المسألة الأولى » ولأن المْرات إن لم تسق في وقت 
سقيها هلكت . والأرحى لا تلك بطع الماء عنما عنها » وإتما تقطع المنفعة في ذلك الوقت 
بها وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : بر بد السؤال السادس المتعد م . 

جواب ثان / على هذا السؤال الحادي عشر : إذا كان الأمر على ما وصفت 

الحاكم نافذ ولا يعتبر ما سواه وبالله التوفيق. قاله محمد بن أحمد بد 
الا (26) 

ّ | 3 ع سس عِ م اكع 

سؤال عن تبدئة الأعلى على الأسفل وإنشائه على حظه خضرًا أو غرسا أو ثمارا 
وانشاء الأرحى فوق الحنات . 

جوايك - أعرك الله - في ماء غير متملك الأصل يسقى به أعلون وأسفلون على 
قديم الأيام : فاحدث اصحاتب العلو خحضرًا ومباقل يسقونها مع عمارهم أضرّ ذلك 
بالأسفلين وحبسوا عنهم الماء فنعوا من ذلك وقصروا على ستي العار والأصول حتى 
نموا ثم يرسلوا لمن تحتهم . فقال بعض الأعلين : انا اخذ على قدر ما أستي به تماري 
من الماء اسقي به خضري ومباقلي واعطل عاري . هل يباح له هذا ويقال له إما ان 
تسق مارك الواجب لك سقيها » أوتسريح الماء لمن تحتك . وكيف إن أحدث الأعلى 
غرسًا وثارًا لم تكن أو مكان ما انحطم من ثماره فانعه صاحب الأسفل وقال له : لا 
محدث على ما يزيد إمساك الماء عني ويضر بهار التي هي أقدم من جديدك, هل 
تكون له حجّة في ذلك أم 27(00ا؟ 

الحواب : تصفحت الؤال ووقفت عليه ولا يحب أن يبدأ الأعلون على 
الأسفلين إلا بستي عارهم وأما ما أحدثوه من الخضر والباقل فلا يبدؤون به على 
الأسفلين إلا أن يكون فيما يفضل عنهم ما يقوم به فلا يضرهم تبدية الأعلين عليهم 
بسي خضرهم ومباقلهم » وإذا اخذ الأعلون من الماء قدر ما يكفيهم لقارهم فلا حجّة 


6) ورد هذا في المعيار 8 : 386 عل أنه جواب الؤال الأول : وهو الصواب. 
م السؤال وخواب ابن رشك وخوابب ابن الحا عامه 8 المسار 8 : ]392-391 
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للأسفلين علهم في أن يسقوا بذلك خضرهم ويتركوا تمارهم, وأما إحداث الأعلى 
غرسا بعد إحداث الأسفل فقيل : إنه يبدا على الأسفل وإن لم يفضل ما يقوم به على 
ظاهر الحديث » وقيل : يَبْدأ الأسفل عليه إلا أن يكون فيما يفضل عن الأعلى ما يقوم 
بهء» وهو قول أبن القاسم في رواية أأصبغ عنه ع والأظهر في القياس ولا يدخل هذا 
الااختلاف في انشاء الأرحى فوق الحنات ولا في إنشاء الحنات فوق الأرحى اذا انشئتت 
الحنات فوق الأرحى كان أصحاب الحنات أحق بالماء لسقي جنا نهم زمن الستي من 
أهل الأرحى قولاً واحدًا. وإذا أنشئت الأرحى فوق الحنات » فأهل الحنات أبضًا 
أحق بالق من حاجتهم إلى سق جناتهم قو واحذا وأما جب ثمار كان ما نحطم عل 
نمارهء فلا حجة لصاحب الأسفل عليه في ذلك باتفاق » وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
رشد . 
جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الأمر على ما وصفت فله أن يأخذ حظه 
من الماء يستي به ما شاء من خضره أو غاره أو غرسه الذي اغترسه » يصنع من ذلك 
ما أحب وليس له أن يأخخذ فوق حظه المعلوم من الماء شيئا نا وليس لمن هو أسفل منعه 
من ذلك ع وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الاج . 
سؤال ثان على فصل من هذه القضية : 
وما ترى - أعرّك الله - إن كان الأعلون إذا سقوا وأرسلوا الماء إلى الأسفلين» لم 
بظهر الماء في بطن الوادي وتغور فبعد أيام ظهر في سوان وحفر يحفرها الأسفلون ثم 
يرفعون الماء منها بالقوادس . فقال لهم الأعلون : الماء لا يصل إليكم على وجهه » وإنما 
يصل إليكم رشحه في الأرض »: فعلينا في ذلك ضرر بلا كثير منفعة لكم فاتركوا 
فضلة الماء لنا نسق به الخضر وغيرهاء فقال الأسفلون: إذا وصل إلينا تحت 
الأرض ... فهي منفعة ولا فرق بين وصوله نحت الأرض وفوقها إذا وصلنا به إلى 
منفعتنا . ما ترى في ذلك ماجورًا. 
الخواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » ومن حن الأسفلين على الأعلين إذا 
سقوا أن يسرحوا الماء إلييم إذا وصل :: نفعه إلهم من نحت الأرض أو من فوقها وبالله 
التوفيق . فاله محمد ابن رشد . 
ب ثان على هذا السؤال الثاني : الأسفلون أحق بفضلة الماء . قاله محمد بن 
أحمد بن الحاج 2287 . 


8) السؤال وجواب ابن رشد وابن الحاج عليه في المعيار 8 : 393-392 . 


كتابت المماه 123 


قال محمد : يت في بعض الكتب عل أب عمران وى بن أي لعج ع 
ستيه بنصبب بساك ٠‏ فهل يجب / له ذلك عل أصاه إن أب أ لا تأجاب . 
اما الساقية فان حفرها القوم على أن تكون بينهم بالسوبة فَلتَقُسَمْ على الأجزاء » فن 
غيره : ونا يمنع الانسان أن يتجاوز نصييه » فأما إن اقتصر على نصييه فليصنع به م 
شاءء واما إن جهل من أجراه وعلى أي وجه أجروه وكان عرفهم أنهُم يحيون بياضهم 
فكل من حي ا لق اسان التدقة كا لأ ل 

وسئل عيسى بن دينار عن ساقية بين قوم أعلين واسفلين يس بها هؤلاء يومين . 
فاذا استغنوا عه سرحوه على الأسفلين حتى بقع ف المبر الأعظم فأنشاً الأسفلون عليه 
رحى وطحنت زمانا قُْ غير أياء السب ؛ 3 أراد الاعلون إنشاة رحى أخرى منعهم 
الأسفلون . وادّعوا الضرر واحتججّوا بالسبق فقال : ليس هذا عندي من الأنهار الي من 
إن أحبوا ثم يأخذو يومهم فيطحنون بها ويسقون ويصنعون ما شاءوا كذلك الأسفلون 
أيضا ء وليس لهم قسمة الماء نصفين نصفين إلا باجماع منيم . 

وسئل أبو محمد بن محسود عن قوم لحم واد د كبير ؛ فغرسوا عليه اجنة كثيرة 
وحرثون عليه فاذا كان الشتاء كثر واذا كان الصيف قل حتى لا يصل إلى الأسفلين . 
بردّه الأعلون عنهم وإن أرسلوه إلهم أضر ذلك بالأعلين أيضًا وهم بنو جد واحد 

فقال : للذين غرسوا على الوادي كلهم الستي إلا أن يقل الماء ولا يكون فضل 

وستل أبو موسي بن مناس لل *' عن قوم بيهم ماء الوادي وق ذلك الوادي سدود 
بعضها فوق بعض فغرس كل قوم على مائهم ؛ ثم إن الماء قل ونقص وكانت ستتهم 


9) من كيراء فقهاء افريقية (تونس)ء له تفسير لمسائل المدونة المدارك 7 : 104. 
0 من قال محمد إلى هنا منقول في المعيار 8 : 401- 403 . 
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لمن لهك آذ للد الس ابم لل-بيبين2ا2- بيِّشي-ِ-م#93ا ل ممح الس - - 53-5 ل سس انشع يباام للإلمإمممسمس-مم 





قبل ذلك ينبع الماء من تحت كل سد فلما انتقص الماء أراد الأسفلون أن يكسروا 
السدودء فهعال : 

اذا قل الماء كسرت السدود كلها وأرسل الماء إلى الأسفلين إن كانوا ينتفعون به 
عند كسره وان كانوا لا ينتفعون به ترك على حاله!20 . 


8 كتاب الغائسب ‏ 4ك 


سؤال''! عن الإعذار إليه. 

أرغب إلى الفقيه - أدام الله توفيقه - أن يفسّر لي رابه وما يفتي به في الإعذار 
للغائب وما ينقطع فهدء وتحب معه ومقدار ذلك من من المسافة مع أمن الطر يق وارتفاع 
الفّنء وهل يلزم لمن خلف البحر ولا سيما في زمن منع ركوبه وغير ذلك من فصول 
المسألة وأن يذكر لي ما عنده في ذلك رواية ورايًا ماجورًا ان شاء الله تعالى . 

الحواب : تصفحت - أبقى الله الفقيه الأجل القاضى أعرّه الله بطاعته وتولاه 
بكرامته وامدّه بتوفيقه وتسديده - سؤالك هذا ووقفت عليه : وحد الغيبة القريبة الى 
لا يحكم فيها على الغائب إلا بعد الاعذار بأن يُكتب إليه » فإما أن يوكل وإما أن بقده 
وإن لم يفعل حكم عليه ولم ترج له حجة ء الثلاثة الأيام ونحوها » وحد الغيبة التي 
يحكم فيها على الغائب فيما عدا الأصول على مذهب مالك ولا يعذر إليه وترجى له 
الحجة العشرة الآياء ونحوها . وابن الماجشون وسحنون يقولان انه يحكم في هذه الغيبة 
على الغائب ف ف جميع الاشياء من الأصول وغيرها . ولا ترجى له حجة فينفك عليه 
الحكم إلا أن ينكشف أن الشهود عبيد أو على غير الإسلام أو مولى عليهم . ٠‏ فعلى 
قوهما أنه لا ترجى له حجة يوكل له القاضي وكيلا يعذرر إليه ويحتج عنه وعلى مذهب 
ابن القاسم ومن يرى أن ترجى له حجة لا يوكل له القاضي وكيلاً وهو الصواب » إذ 
لا يعرف الموكل له حجة فالقضاء عليه وإرجاء الححة له احوط له وهذا الذي ذ كرناه 
من حد الغيبة القريبة والبعيدة معناه مع الأمن والطريق المسلوك. وأما إذا لم تكن 
الطريق مسلوكة ولا مأمونة فيحكم على الغائب فبها وان قربت غيبته وترجى / له 


21 : 10 هذا الؤال وجوابه في المعيار‎ )١ 


كتاب الغاب 25] 


الحجة ومن خلف البحر في الحواز القريب المأمون كالبر الواحد المتصل إلا في الذي 
بمتنع فيه ركوبه فيكون للقرب حكم البعد. هذا الذي أقول به وأراه على منهاج 
مدهب مالك - رحمه الله - الذي نعتقد صحته وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

سؤال”*! عن المين يحب عليه. 

جواب الفقيه الاجل في رجل غائب وكل وكيلا على القيام ببيع في سلعة 
اشتراها من رجل فوقفها الوكيل فانكر ان يكون باع من موكله السلعة المذكورة ء وإعما 
باعها من الآخر فيلزمه اليمين إذ لم يكن في ذلك ينه فذهب إلى رد المين على 
الغائب ما الحكم فيه » وهل البعيد الغيبة والقريب في ذلك سَواء . وهل يقف العن أو 
ِوْخذ منه حميل؟ أجب با عندك فيه مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » والذي آراه في هذا إذا لم يسم 
المقوّم عليه من باع السلعة منه أو سمّى رجلا غائيًا بعيد الغيبة فتبيّن بذلك لردّه أن 
يؤخذ منه حميل بالمن إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع الذي هو فيه فيحلف . 
الغائب على قبض الدين يُقِرٌّ به الغريم ويدّعي أنه قضاه لأن هذا مقر للغائب بالحق 
ومدع القضاءء والمقوم عليه في مسألتنا مدّعى عليه غير مقر للغائب . وأما أخخذ العن 
منه وتوقيفه فلا أراه إذا لم يثبت ينبت عليه بعد شيء ء وبالله التوفين . قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال تأملت السؤال وإذا نكل البائع فلا يحلف 
الوكيل » وينظر في غيبة المشتري. فإن كانت قريبة حلف هناك في مقطع الحق 
وخوطب القاضي ' الذي عنده الحدكم يمينه وأعملها ونظر اق باق الحكم با يمب ان 

سؤال عن المصالحة عله 

جوابك - أعرّك الله - في المصالحة على الغانب فيما يطلب به أو يطلب منه هل 
أجازها احد فقد رأيت لبعض الموثقين بن إجازتها ولكن ممن لا يلتفت إليه ٠‏ وني مثل من 
أثبت عليه حم فلزمه ين الاستيراء فاراد المصالحة عنبا وشهد عنه الحا كم بالسداد 
للغائب في هذه المصالحة والفرق بينه وبين المحجور عليه بين إذ الصلمٌ مبابعة 
ومعاوضة وذلك جائز على امحجور دون الغائب إن شاء الله . 
2) السؤال وجوابه في المعيار 10 : 334 . 
3) الوال والحوابان أيضا في المعيار 6 : 499 . 
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الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووققت عليه ؛» ولا نجحوز 
للوكيل المصاحة عليه » إذا لم يفوؤض ذلك إليه في توكيله إياه. هذا هو المنصوص عليه 
8 الروايات عن مالك ع ومن خالف ذلك م الموتفين برأية فمل أخطا . ومصاكة 
الوصى على المحجور عليه بخلاف ذلك كما ذكرت وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تاملت السؤال » والواجب فيمن أثبت على غائب 
ديئا أن يعذر إليه إن كان قريب الغيية وإن كان بعيدها حكم عليه بعد أن يحلف 
الطالب [ يمين] القضاء وترجى الحجة للغائب بهذا جرت الأحكام» وهذا هو سبيل 
التحرّي في الأحكام والتقصّى للغائب فيه. فأما المصاحة فلا تصح ولا جرى بها عمل 
وفسأ على الغائب درك وبالله التوفيق . قاله جمد بن اجمل 03 الحاج . 

سؤال عن القسمة عليه ومن احق بكون نصيبه بيده. 
رجل توي وترك زوجته وثلاث بنين منها ذ كران وأنثى » وقد كان أحد الذ كرين غار 
قبل وفاة أبيه غيبة انقطع فيها خبره ولا بعلم حتى الآن مستقرًه : وده باي الورئة إلى 
فسمة مال اللتوفى فقدم حأ كم قطرهم دجلا يقسم متهم على اغالب » تقس بع 
القسمة أن يكون بيده جميع الحنة التى صارت لغائب في ميرائه؛ ول يقدمه الحا كم 
على ذلك وهو لا مال له وقال له أخو الغائب : أنا أحق بمال أخحى أن يكون بيدي , 
إذ لا يعلم هل توفي اي / الغائب قبل بي ام لاء وهذا الأخ المذ كور ملىء بالحنة 
المذكورة واضعافها. بسن لنا - وفقك الله -- هل تدفع الحنة لاخي الغائب يعمرها 
ويسم وتكون بيده علها ملائه وإذ هو أحق بذلك من غيره للوجه الذي ذكره أم 

لحواب : النظر في ذلك للحاكم وليست قسمة القاسم بالموجبة له كون ما تسم 
بيدهء والحاكم بنظر للغائب في ذلك باحسن نظرء ويجعلها بَيْنَ يَدَيْ ثقة وإن كان 
الاخ هذه الصفة ع هو فهو أولى من الاجني ؛ قاله ابن عياض 47 , 

سؤال عن قدومه بعد بيع ماله واختلافه هو وصاحب المواريث في ثمن من البيع له . 

جوابك - وفقك | الله وسددك - - في ٠‏ دجلاء غاب عن موضعه ستة أعوام فَقَامَ 


4) هو الماضي عياض 
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الموار يت بعقد يتضمن إبراء القاضي الناظر قبل هذا القاضي المقوم عنده لصاحب 
المواريث المذ كور من العشرة مثاقيل الموقفة عنده من من البقر التي بيعت للغائب 
المذكور » ولم يسم عدد البقر في الإبراء ويتضمن إثبات موته ووراثته ع وم يبين في 
العقد الد كور هل باعها الفاصي أو صاحب المواريث ولا بكم بيعت » غير أن 
صاحب المواريث أقرّ أنه بيعت بعشرة. وقال صاحب البقر : يبعت بقري بتسعة 
عشر . والشاهد غير معر وف بالعدالة . بين لنا - وفقك الله - هل لهذا الما ثم رجوع 
أو لا؟ وإن كان له الرجوع على من يرجع . اعى صاحب الواريث الذي ثبت أخذه 
للبقر المذكورة حتى يثبت آنا البقر ابي رفع إلى القاضى عدتها وعينها وانها بيعت 
بالعشرة التي وقف القاضى عنده أو أن القاضي باعها ولم يكن هو المتولى للبيع أو عليه 
عين في ذلك ». ؛ أو على القاضي ؛ أو قد كشف الغيب أن الذي عمل باطل أو على 
الواردث . بن نا ذلك كله بيانا شاف وقف على فصوله ماجورًا ان شاء الله . 
الحواب : اما العشرة مثاقيل فيقبضها القادم ويطلب صاحب المواريث ببقية 
: قيمة البقر إن شاءء إن كانت اكثر من العشرة وثبت كما ذكرت قبضه ها وينظر 
فيمن تولى بيع البقر . فإن كان عن أمر القاضي أو عن أمر صاحب المواريث إن كان 
عدلاً وكان مفوضا إليه أمر المواريث والنظر في الجميع بها نقذ البيع كما تقدم ولم يكن 
للقائم قبام في البقر التي كانت قاعة الأعيان» فإن كان متولي البيع صاحب المواريث 
لزمه المين أنه ما باع البقرات بأكثر من العشرة ة مثاقيل إلا أن تقوم له بين بذك 
فتسقط العين أو تكون للقائم ببّنة بدعواه فبلزمه الغرم وإن بان أن قيمة البقر كانت 
اكثر من العشرة فيغرم اا وإن كان القاضي هو البائع للبقر باجتهاده لم يكن على 
صاحب المواريث بمين إذ إشهاد القاضي يدل على أنه لم يقبض منه أكثر وإن ث نت أن 
يعت بأكثر سثل عن ذلك القاضي ولزمه بيانه وتبليغ صاحبه ما نقصهء وإن ن تولى 
هذا البيع اجنبي بغير أمر القاضي أو صاحب لمواريث ولم يجحعل إليه البيع فهو متعد 
ويغرم قيمة البقر إن لم توجد أعيانبها : ولا يصح أمر القاضى بما كان هذا بسبيله ولا 
إشهاده بما ثبت من موت ووراثة , وغير ذلك . ولا يبطل حق القائم إلا في أخذ 
اعيان البقر وحدهاء وأن بيع القاضي إذا كان على ما يحب ينفذ ولا يكون للقائم إلا 
طلب امن . وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 
سؤال عما ن نبت له من مال في حال غيبته : هل يوقل ام يقيد بالإشهاد فقط ؟ 
جوايك - وفك الله - في غائب منقطع الغيية بحيث لا بعلم منذ سنين كثيرة 
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قام وليّه بإثبات ملكه في يد من يدّعيه لنفسه وحيّز وأثبت فيه كل محتسب وسأل الول 
المذكور إخراجه من بد من هو في يده» ايازم إخراجه ووقفه للغائب المفقود كسائر 
مال المفقود ام يقيد بالاإشهاد عليه فقَط » فقد وقعت هن كلام بعض الموثقين على 
اضطراب . 

الحواب : تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه » ولا يجب 
إخراج الملك من يد مّن يدّعيه لنفسه وتوقيفه للغائب بإثبات من أثبته له من أوليائه بالحسبة 
إذا كانت غيبة متصلة / كما ذكرت إذ لا يدري هل يدّعى ذلك الغائب لنفسه أو 
يقر بو للمحكوم عليه فلا يشبه ذلك مال المفقود الذي يحب توقيفه له وحفظه عليه ؛ 
هذا ما لا يسمع عندي فيه اختلاف لأنه إنما اختلف على علمك في الغائب يدّعي له 
وله ملكا بيد رجل ويريد مخاصمة له فيه دون وكالة فقيل : يمكن من ذلك وقيل : لا 
يمكن منهء وإنما يحتاج له الإثبات لا أكثرء وقبل : إن كان قريب الغيبة ابيحت له 
المخاصمة فيه » وإن كان بعيد الغيبة لم يبح له سوى الاإثبات بالفقود والمُمَطِع الغيبة 
خارج عن ذلك كله؛ ويختلف إذا أبيحت له المخاصمة على القول بأنها تباح له في 
لموضع الذي تباح له فيه إن أثبت الملك وما يحب عليه إثباته بينة لا مدفع فيها للمدّعي 
عليه ٠‏ هل يحب توقيفه دلك الشيء للغائب آم لاء ٠‏ على قولين ثابتين ف المدونة بي 
أحد الورثة يدعي ملكا للميت ويثبته له ويقضي له بحقه منه ؛ هل يوقف حظ سائر 
الورثة الغيب منه منه أم لا . فان كان الاضطراب الذي ذكرت على بعض الموثقين ي هذا 
الموضع فهو على هذا الاختلاف . وإن كان بي المفقود فلا يصح » إذ لا اختلاف في 
أنه لا بباح لولي المفقود ي ها يدعيه له سوى الاثبات والتحصين بالاإشهاد وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشّد. 

قال محمد : ابن القاسم يقول في المسالة لا يوقف نصيب الغيب. واشهب 
يقول : يوقف وبدذلك كتب مالك إلى ابن غانم ؛ كذا وقع في المدونة . 

سؤال عن إيجاب العين احتياطا له. 

كان سفيان بن يعقوب بن حدو(؟) المصمودي القصري قد أوسق عنده 
سليمان الصتاجي عرسى مازيفن”” فم وشعينا على أن بوصله إلى مدي سا٠‏ م 

نت على سليمان المذكور أمور فباع القمح والشعير ير المذ كور من محمد بن عبد الله 


5) مرسى مازيغن هي مرسى الحديدة » وف «بسط الأرض» لابن سعيد : «مازيغن وهي فرضة مشهورة حمل منها 


المرا كب القمح الى سيتة وغيرهاع» ص 77 » ط . تطوان . 
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الأنصاري ستة عشر دينارا من الذهب المالكي ودرهم ونصف فضةء بعد ان وقف 
على القمح والشعير المد كورين . وعرف عده كله ووصل الآن سميان المذ كور إلى 
مدينة سيتة والمبتاع محمد بن عد الله وطاله محمد بالممح والشعير المد كورين . فأ 
سفيان بالشراء ول يعلم هل دفع لسليمان المذ كور امن ام لا . وتنازعا في ذلك ٠‏ وقد 
كان يبيع القمح والشعير المذكورين بسبتة بسبعة عشر دينارا غير ربع من الفضة 
الموصوفة ٠»‏ فاتفق سفيان اللان مع تحمد هذا على ان دفع له نصف هذه العذةٌ 
الموصوفة .» وذلك عمانية دنائير وثلاثة اعمان الدينار. ويمى النصف الثاني بيد سفيان 
هذا حتى يمجتمع بسفيان المذكور , فإن قر له ببعض الّن من محمد دفع لمحمّد هذا 
بقية العدة الموصوفة » وإن لم يقر له بذلك رجع على محمد با دقع له وضمن له محمد 
ذلك ف ماله وذمته » وقبض محمد من سفيان هذه العانية دنائير وثلاثة اتمان الدينار 
الموصوفة . وشهد على إشهاد سفيان ومحمد من أَشْهّداهُ به على أنفسهما في صحتهما 
وحوازهما وعرفهما. وذلك في شهر كذا من عام كذا. 

الحواب على هذا العقد: يقول عياض بن موسى بن عياض : كان سفيان 
ومحمد قد اختصما عندي في مقتضى هذه الوثيقة . وحضر لأمرهما من حضر واستفتيا 
فها الفمهاء فراينا أن موجب الحق تسلم سليمان لجميع الطعام محمّد لاعترافه أن محمّدًا 
اشتراه ولا بضرّه قوله أني لا أعرف دفع القن أم لا. لكن بحكم الحق حكقت له 
بطعامه . ورايت بالاجتباد نحليف محمد لقد دفع امن لربّه . إذ بيت المال يدعي عليه 
انه لم يدفع وانه يستحق العن المذ كور وبالله التوفيق . 

جواب ان على هذا العقد: يقول حسن بن على'*! إنه اختصم عندي 
المد كوران فوق هذا في الطعام المد كور . فافتيت بتسليم جميعة لطالله محمد على 
موجب الحق وتحليفه من الاحتياط لبيت المال والله اساله التوفيق برحمته. 


6 الفقه الحافظ ابو علي حدس بن عل بن سهل اللتشبي السبتي من اقران القاضي عياض . ومن شيوخ ولده 
محمد. اشتبر بتدريس المدونة في سبتة والتوفيق ب الفتبا + توي 560ه ترحمته في التخحملة ١‏ : 259 . والمعجم 
لان الابار : 24 . والمدارك 8 : 210 . والئعر يمف القاضي عياض : 9. 
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سؤال عن إقراره بوارث : 

بشهد من أوقم قع اسمه بعد هذا انهم يعرفون طاهر بن محمد بن طاهر بعيئة وامعه .ع 

نم قالوا له في مرضه الذي توفي منه : ألك وارث؟ فقال : نعم يتريد بن علي [ من ] 
حوز فاس وارني ؛ . فقَالوا له : اله ذرية» فال : كان له ولد يقال له عبد الله 

عقد ثان: يشهد من تمّى اسفل هذا العقد مر من الشهداء انهم ممعوا سماعا 
فاشيًا مستفيضا / على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن طاهر بن محمد بن طاهر بن قاسم 
الباجي المعروف بان التنسية [وعبد الله بن يزيد ] مُتناسبان ويرجعان في نسبهما إلى 
فأسم » وبمعوا ان طاهًا توق ولا يعلمون له وارثًا سوى عبد الله بن يزيد المد كور. 

السؤال على مقتضى هذين العقدين . 

تأمل - ابقى الله نفعك للمسلمين - العقديد المذ كورين ؛ وكون أحدههما على 
السماع ء وكون الثاني بالاعتراف ليز يد أنه وارث وأن له ابن وم بقل هو وارني . وقد 
ثبت عندي العقد الأول على نصّه بسبعة . والثاني بخطاب من خاطببي به به من اهل 
المغرب ء أعني المنضمن لشهادة السماع . وطاهر المذ كور اا نشا بسبتة هو وأبوهء ولا 
نجد بسبتة من يرفع نسبه حسبما رفعه أولئك على بعد مواضعهم . لا على السماع . ولا 

على العلم » وكان يزيد إنما كان بجهة فاس . ثم انتقل إلى الحهة التي شهد فيها هؤلاء 

وهم على بعد منباء فينظر ثي هذا كلهء فان نسب المذ كور لا بشهد به احد الا ما 
تضمن من عَقّْدٍ شهادة السماع . وأنت تعلم ما فيه في هذا الموضع وضعفه . ثم إن 
العقّد الآخر اا ستصل الاعراف انه وارث لآسه ء وقد علمت ما في اصل مسالة 
الاعتراف لقدماء اتمتناء ثم ها في نوعها في مثل مسألتنا لمن تأخر من شيوخنا : فأردت 
رابك العلي : هل يورث عبد الله هذا من طاهر إذ قد ثبت موت طاهر وانه لا وارث 
له إلا ما شهد به لعبد الله وموت يزيد وأنه لا وارث له إلا ابنه عبد الله هذا وكيف 
إن سعى صاحب الموار يث إلى مصالحة عبد الله. ب لي رأيك العلى في ذلك كله 
ماجو را إن شاء الله . 

الحواب : تاملت السؤال والعقدين المنتسخين فوقه. وإن توافق القائم مع 
صاحب المواريث على الصلح فحسن. وإن تعذر ذلك فتوقف تركة المتوفى بقدر 
اجتهاد القاضي لعل القائم يابي بما يثبت ما استظهر به ولو صح إذن ما استظهر به من 
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مضمن العقدين لا يبلغ مبلغ الحكم المراث وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن 
الحاج . ' ' 

قال محمد : انظر السؤال الرابع من الدعاوي قبل وبعد في امهات الاولاد. 

سؤال عن وصية باكثر من ثلث . 

جوابك - رضى الله عنك ووفقك - في رجل كانت له زوجة قريبة عهد بالبناء 
معه. رض عندها مرضًا شديدا فامره اهله بالانتقال عنبا اليم . هاتمل عندهم 
فمالوا له : هذه المرأة قريبة العهد بك ونخاف أن ترثك ان حانت وفاتك ٠‏ فقال ْم : 
ما ترون في ذلك ؟ فقالوا له نرى أن توصى بثلث مالك لامرأة اخيك . وبالثلث الثاني 
للمساكين . وتترك ديونًا أكثر من الثلث الباتي . فات من مرضه وكان مذهب أهله أن 
لا ترث امرأته شيكًا من مالهء فبيّن لنا - وفقك الله - ما يحب في ذلك موفما إن شاء 
الله . 

الحواب : لا يحوز من وصيته إلا ثلث ما له فقط . ويقسم على المسا كين وامرأة 
اخيه بنصفين ويرث اهل الميراث مع الزوجة ما بق على فراضهم . قاله ابن عياص 
رمه الله 

سؤال عن هبة لوارث وإبرائه له وتسليمه له بعض متاعه'.. 

أطال الله بقاء سيدي الأعلى ومعظمي مظهرًا إجلاله. ومبَلعًا آماله . محموعًا 
خير الدننا والآخرة له. 

يتأمل بفضله الأسولة المرسومة ويجاوب علبيها بما يعظم الله به أجره ٠‏ من ذلك أن 
رجلاً توفي - رحمه الله - وأثبتت عندي زوجه صداقها فقام الورئة والمقدم على النظر 
في ثلثه الموصى به للمساكين بشهادة شاهد ممن قبلته بما هذا نصه : 

أشهدت فاطمة بنت الفقيه فلان وهي عليلة الحسم ثابتة العقل والذهن حين 
وصيتها وأشهدت عليها في وقت كذا انها وهبت لزروجها فلان كالي مهرها الذي مبلغه 
ستون مثقالاً والتستري الأبيض والمعجر ... وعقد الجوهر جميع ذلك له لا حق في 
فيهء وزاد بي شهادته له لا يعم أن الزوح قبل هده الهبة وأنه استقضى حينئد منه 
هذه الشهادة وثنت عندي صحة المراة بعد من هذا المرض وحياتها الى الان. وشهد 
عندي عدلان أن الروج وقف المرأة قبل موته بحضرتهما واتّهاوهبته كاليها فقالت محيبة 


)١‏ هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه في المعبار 9 : 144-143 مع شيء من التصرف. 
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له من وراء الستر بعل موي ٠‏ فسكت الزوج وشهد عندي هذان العدلان بان الزوج 
أبرا للمرأة قبل / موته وفى مرضه براءة تامة . فتتامل - أعرّك الله - ما شهد به الشاهد 
من اهبة في المرض » ثم ضرر الصحة بعد ذلك ء وهل للورثة قيام مبذا إذ لم ينبت 
على الزوج رد هذه اطبة سوى ما تقيد من شهود الشهود حسبما تقدم . وهل يلفق 
إقرارها للشاهدين الاخرين بابة مع دعواها بعد المين أم لا؟ وهل اقتضاء الزوج 
الشهادة وطلما وقبوله مع كون الذي في ذمته يقوم مقام الحوز الثاني . وهل يشترط في 
هذا معرفة القبول وشاته أو يغنى عنه اقتضاء الشهادة مع الحوز ويقوم مقامه . وهل 
يورث القبول كغيره أم لا؟ وما يحب للناظر في الثلث لعين معين من ذلك . وهل 
يستحق صاحب لثلث بيمين الورثة مع شاهدهم إن وجب . وهل يشترط أن يكون 
القول م متصلا بالهبّة آم ببطله طول المدة في مسالتنا وما ذهب له بيده وما الحكم فيما 
قرت به ف شهادة الشاهد من الثياب والجوهر وقطعت فيه دعواها . وقد ادعى ان 
الورية أن ذلك عندها. وهل ابراء الزوج ها في شهادة الشاهدين إبراء من الطلب 
بذلك آم لا؟ إذ حجة الورثة أن يقولوا : إنه أبرأها مما يدعي عليها به. واما هذا فهي 
مقرة بشع ولعله حين ! برأها كان ما أقرّت به عنده وفي حوزه ه خم بعد دلك صار عند 
الزروجة وكيف ان قالت الزروجة : ليس عندي شيء كما ذكروا وقد أخذ متاعه حيتكل 
وفعل به ما شاء. أو قالت : ذلك عندي وقد قطع فيه الطلب عنى بإبراني ٠‏ تجاوبني 
عن ذلك متفضلاً فصلاً فصلا ٠‏ فالآمر فيه موقرف. 

الحواب : سيدي أعظم سَنّدِي » وأجل أولياني في الله وعمدي . ومن أبقاه الله 
مَويدا تمواه » معانا على ما فيه بره ورضاه. تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا 
ووقفت عليه وسكوت الزوج على المرأة [حين أجابته بقوْلها] من وراء الت بعد 
مولي وحين وقفها على هبة الكالي له تحضرة الشاهدي"' وتركه ذلك عليها تسلم منه لقوفا 
وإبطال للهبة وإذا بطلت ابة بذلك لم يحتج إلى التكلم فيما سألت عنه مما يتعلق 
بذلك . والقول قول المرأة مع بمينها في الثياب والعقود التي أقرّت في مرضها أنه 
زوجها وَإن قالت إنه أخذها وأنها ليست عندها حلفت عل ذلك . وان ادّعت أن 
إقرارها بما له في موضعها ما كان على وجه التوليج منها إليه . صُدِقَت في ذلك مع 
يمينهاء وإن كانت قد صحت من مرضها بدليل إبراء الزوج ها فإقراره اله لا حق له 
عندها يضعف إقرارها لهء لأن أصله كان في المرض ولم بعلم أنه مدت عليه بعد أن 
صحت من مرضها ء ولا قام هو عليها في صحته . وقد قال جماعة من كبار اصحاب 
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مالك المدنيين : إن إقرار الرجل بدين الوارث لا يحوز إلا أن يقوم عليه بذلك في 
صحته . فكيف إذا كان اصل الاقرار في المرض . وقد ابين إن شاء الله وبه التوفيق . 
قاله محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال: سيدي ومن أمده الله بمعونته » وجمع له خير 
الدارين برحمته : تصفحت السؤال . والكالي الموهوب للزوج لا ينفذ له . إذ لم ينبت 
قول الزوج للهبة في الفور. وإشهادها على نفسها بالثياب الموصوفة وعمّد الجوهر ا 
للزوج ولا حى لا فيه لازم لها ولا يكون محمل إبراء الزوج ها ثما يط حق الورثة في 
لباب ٠‏ وعليا أن تحضرها ٠‏ فإن ادّعت الزوجة بما ذكرت من أن الزوج أخذها منها 

في حياته وأنها ليس عندها منها شيء فايمين لاحقة لها في مقطع الحق على | ما ذ كرته 

من ذلك وتبرأ ان شاء الله . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

قال محمد : رايت في نوازل الشعبي : أن القاضي ابن زياد'”) جمع الفقهاء في 
سألة الورثة يعون على اللرأة أنها وهبت الكالي . فقالوا: يجب علها المين أنما م 
قبضت ولا وهبت. وزاد سعد بن معاذ'*2: ولا امْتَخْلفَت بهء فانكرها عليه ابن 
ه140 . فأتاهم بكتاب أاشهب 8 القضية . فأخخذوها روايه وقضى عبا:. ويدذلك 
لحكم بشرطية . 

سؤال عن إقراره بدين تزوجه ثم ظهر بما حمل . 

جوابك - وفْقَك الله - عن امراة اشهد لما زوجها في مرضه الذي توق منه 
بدين ولم يكن له وارث سوى ابنه . ثم ظهر للمراة حمل قبل وفاته وعلم به الزوج 
ودجع عن كثير من وصاياه بسبب هذا المحمل . وثبت على الاإقرار بدين الزوجة إلى 
ان توي . هل الحمل ها هنا كالولد الظاهر . وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد 
ولادة المراةء وحينئذ قامت / هى بدينها والله يوفقك بفضله . 

الحواب : تصفحت - أعتك الله بطاعته وامدّاء عمعونته -- سؤالك هذا ووقفت 
عليه . والذي آراه في هذا أن علمه بالحمل يرفع التبمة عنه في إقراره ها بالدين ء فإذا 
علم بالحمل قبل الإقرار ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه بسبب الحمل كان علمه 
به م ن ادل الدلائل على انتفاء التهمة عنه فى اقراره وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 
2) ترجمة القاضي احمد بن زياد في ابن الفرضي ١‏ : 79. ولمدارك 5 : 189. 


3 ترجمة معد بن معاذ الشعاني في ابن الفرضى 311:1. والمدارك 5 : 1866. 
4) ترجمة محمد بن للبابة بي اين الفرضى 3 : 36 . والمدارك 5 : 153. 
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سؤال عن إقراره بدين لزوجة حامل بميل إليها . 

جوابك - أعرّك الله - في مريض أقر في مرضه بدين لزوجه وهي حامل يعرف 
منه إليها ميل وانقطاع . أيكون الحمل مقام الولد الظاهر أم هو ضعيف . بيّنه ماجورًا . 

ال حواب عليه : إذا عرف منه انقطاع اليا وميل فلا نجحوز إقراره ا في عرضه 
الدي نوق مله بالدين . وم يورث ينولد . وبالله التوقيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : الحمل في هذه النازلة مقام الولد الظاهر . وبالله 
التوفيق . قاله محمد سن احمد بن الحاج . 

سؤال عن اقراره باشتراك غيره معه بي أملاك سدة. 

جوابك - رصى لله عنك وأوجب لك الحنة - في رجل اشهد على نفسه وهو 
عليل الحسم ثابت العمل والذهن . أن جميم ما ابتاعه باسمه ه: أملاك قديمًا وحديثا 
داخل سور مالقة وخارجها من دور واراضى بيضاء ومشجرة باشجار التين وسائر العار 
وعامرة وغامرة . ومن غير ذلك هما يقع عليه اسم ملك من الرجل بكورة رية إلى 
اقصى أخواز المدينة المد كورة ومنتبى أقط رها مي مشتركة ننه وبين قلاانة وفلانة 
وفلا نه نات أنه فقلان. تصفها لها ق خاصيته والتصف الثال ث مشترك نحن نات .جيه 
المد كورات سواسية بدن أذ كأن تصف العن الدي ودي 6 ذلك كله مما استوفر طن 
عنده من استغلال ما الجر إليين بالميراث من أبيين المذكور من الأملاك الموروثة عن 
أبيينَ . وأن يده - شفاه الله - كانت عارية فن في ابتياع النصف من جميع ما ابتاعه 
من جميع ما وصضصف هيما نكم تاريح هذا الكتب 5 دفع نكستبف العمن من هاشن . 
فلا حق له ي شيء ثم ابتاعه من اجميع ذلك . ولا دعوى ولا حجة . وكذلك أشهد 
أن جميع الأملاك الموروثة على آبيه داخل المدينة المذكورة وخارجها هي مشتركة بينه 

ن نات جيه المد كورات عل لجسب ما حرته الموار انث الموروثة عن أبهيم دده 

0 ويستبد بالنظر فيها بعد وفاة أيه منذ أربعة وعشرين عام أو نحوها . وكان 
هو الوصي عليين بتقديم قاضي المديئة المذكورة. افتنا في ذلك موفقا مأجورًا إن شاء 
الله . 

الحواب : أما ما اعترف به ممًا ورئه عن أبيه فهو الواجب لبنات أيه ولو لم 
يعترف إِذْ ثبت أنه كان ملكا لحدهم وأما ما شهد به مما اشتراه لمن بما ذكر أله 
استوفر لحن من غلاتهن . فإذا كان يشبه أنه يجمع لحن من غلاتين تمان ذلك [صح] 
اعترافه لن وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 
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سؤال عن محالعة الخامل الي يحكم لما بحكم المرض ومراجعتما . 

جوابك - رضى الله عنك - ي رجل خالعته زوجه من مراجعة تقدمت له معها 
من طلاف بائن وهي حامل قد جاوزت سادس شهورها وهي بالخال الي يحكم لها فيه 
بحكم المرض . هل يرد فيه الخلم وما يترجحح عندك الفتيا به في ذلك ماجورًا. 

الحواب : ادا أرجعها بعد ستة اشهر كما ذا كرت )2 فالمعول عليه من المذهب 
فساد النكاح وفسخه ء لا سيما على ما اختاره فقيه المذهب محمد بن المواز الذي يقول 
في نكاح المر يض أنه فاسد على كل حال وان صم لأن فساده في عمّده وعلى قول ابن 
وهب : اظن أن حكم الخامل بعد ستة أشهر كحكم الصحيح حتى بطرقه الطلى . 
فالدي 8 عندى ها عليه الأكثر من اصحابن والله ولي التوفيق . 

ب ثان على هذا السؤال157 : التبس عَلَي السؤال - وفقك الله - هل وقم 
النكا- 59 أم لم بقع فيه إلا الخلع . والذي نهم لي أن الخلع هو هو الدي وقع 
القاسم أنه لا برها إذ الطلاق بيده . فإن ماتت كان له الأقل مما أخذ الميياث. 
وفيل : يوقف حتى تصح او عموت. وبي المالة كلام طويل واظن اختيار بعض 
الشيوخ الحواز حتى يطرقها الطلق واللّه يوفق . 

قال محمد : الالتباس في الحواب ظاهر . والحواب الاول على أن المراجعة وقعت 
في المرض . وأن الثاني ان الخلع فيه وهو الأظهر بدليل قوله في آخر السؤال هل ما برد 
فيه الخلع واختلف بعد وقوع الطلاق فيما خالعته به المريضة . 

5 المدونة : رؤي أن وهب عن بويس أنه سال رسعة عنها فمال ٠:‏ ا حور 
خلعها . ولو جاز لم تزل امراة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت . 

وقال فيها مالك أيضا: لا يحور وكذلك روي عَنْهُ في كتاب ابن المواز. 

وروى اسن عبد الحكم عنه الحواز ٠‏ وق المدونة قال ابن القاسم : ولا أرى عند 
ابن عيسى وأكثر النسخ وعند ابن شهاب . قال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان خالعها 
على أكثر من مرائه منها أن ذلك غير جائر وان كان خالعها على مثل ميرائه منها أو 


لبااسي سس يب م م 


5) ببدو أن هذا الحواب والذي قبله للقاضي عياض . 
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ابن القاسم. وأنه أبطله على الإطلاق ولم بز منه شيئًا كمذهبه في المرأة هب جميع 
مالها أنه لا يحوز منه شيء ء لا ثلث ولا غيره. وجَعَلَ بعضهم قول ابن القاسم مفسر 
لقول مالك » وكذا جاء في العتبية من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم في 
المدونة وأتمّ كلام . وكذلك اختلف على القول الحواز في القدر الذي يحوز منه . وقد 
تقدم قول ابن القاسم والخلاف في تأويله هل هو مخالف لقول مالك أو مفسّر لهء 
وانه روابتة في العتية وهو أيضًا قول سفيان» وأحمد وإسحاق. 

وني المدونة قال ابن نافع : أرى أن الطلاق بمضبي ولا يحوز من ذلك إلا قدر 
ميرائه » وهُوَ مثلّ ما فسر | بن القاسم » وكذلك اختلف بعد القول بأن له ممًا خالع 
عليه قدر ميراثه. فقال ابن القاسم في كتاب محمد قدر ميراثه يوم مانت . وقال في 
بعض العتبية من رواية محيىٍ بن يحيى عنه يوم جالع . قال أبو الحسن اللخمي : 
والأول أصوب . وف المدونة أنضًا قال ابن نافع : : كذا روايتنا وق بعض النسخ : 
وليس بروايتنا وهي رواية لبراذعي . . قال ابن نافع وقال مالك : يكون المال موقفا حتى 
يصح أو يموت . وزاد أبضا في بعض النسخ وليس بروايتنا فإن صحت لزمها وإن 
مانت جاز من ذلك قدر ميراثه 3 وسقطت الزيادة » وكذلك اختلف قول | اصبغ بعد 
القول بالتوقيف با بمنم بما خخالعت به تلك المرأة. فقال أصبغ من كتاب محمّد يوقف 
ولا يمكن منه فان صحّت أخذهء وان ماتت كان له منه قدر ميراثه . وقال في طلاق 
السنة : يترك بيّدِها على حاله ولا تمنع من التصرّف في مالها من بيع أو شراء أو نفقة 
بالمعروف. وروى ابن عبد الحكم عن مالك : له من ذلك خلم مثلها فإن كان فيه 
فضل اخذ منه. وقال ابو محمد عبد الوهاب : له ما خالعها عليه إذا حملت ثلا . 

وقال أبو حنيفة : يكون جميع ما خالعته به من الثلث لا من راس المال ويجعل 
عوض الخلع وصية . ' [' 

وقال الشافعي : إن سمى اكثر من صداق مثلها كان له صداق مثلها من راس 
المالء وما زاد من الثلث . وقال اصحاب الراي : إن كانت اختلعت منه بالمهر الذي 
تروجها به وقد دحل عليها وماتت في العدة' وكان ذلك أقل من ميرائه منها فهو جائز 
وإن كان أكثر فهو مردود إلى قدر ميرائه , وكان أبو ثور يحيز أن تَختلِعء منه بمهر 
مثلها في مرضها وإن كان جميع ما تملك وإن ماتت . 

وفي نوازل القرويين: سْيِلَ أحمد بن نصر الداودي عن امرأة يضر بها الطلاق 
فتهب الغبة ثم تموت . أو نصح فتريد الرجوع في هبتها قال : إن مانت فهبتها له باطلة 
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وإن صحّت مضت ولا رجوع فا فها. وإن ل تبيّن وقالت أردت الوصية فلها 
الرجوع . 

ورأيت في بعض الكتب عن ابن لبابة أنه قال : سم ” سمعت العتي يقول وقل سَئل 
عن امرأة تصدّقت بكاليها على زوجها وهي حامل في ستة أشهر من حملها ٠‏ هل 
تجوز هذه الصدقة ها على زوجها : إن وضعت حملها وصحت من حملها جاز ذلك 
عليها وإن هي لم تضع حملها وماتت قبل ذلك أو في نفاسها لم يحز ذلك . 

وف نوازل القرويين : سّئل احمد بن نصر الداودي عن الوقت / الذي تكون 
فيه الحامل مثل المريض في أحواها. فقال : أما مالك فقال : فعلها جاثر حتى يأتي 
علها ستة أشهر . 

وقال ابن شهاب : فعلها جائر حتى ياخذها الطلق , وبه اخذ . 

وقال ابن المسيّب : هي منزلة المريض من أول حملها . 

فال محمد'؟) والشافعي وأبو حنيفة يقولان مثل قول ابن شهاب . 


حك '"كتاب السفهة 9 


سؤال عن تسفيه [شخص] بالسماع وقول الشاهد لم يزل سفيها وذلك بعد 
الحكم برشده. 

جوابك - وفقك الله - في رجل محجور عليه قام عند بعض القضاة فاطلق يده 
ما شهد له به من موجب ذلك فبعد ذلك قام محتسب عند قاض آخر بعقد يتضمن 
انه لم يزل سفيها وانه غاب فسمعوا عنه من تبذير ما اطلق عليه يده وإفساده في غير 
وجهه سماعا مستفيضا مِمًا بحب به حجره والضرب على يدهء هل تعمل ها هنا شهادة 
السماع أم بفسخ إطلاق الحاكم بشهادتهم أنه لم يزل سفيها . بِيّنه مأجورا . 

الحواب : من شأن القضاة إذا رفع إلهم مثل هذا في مرشد الكشف عن 
أحواله » فإن أتى المرشد بيده نظرا حسئًا [مضى ] على سبيله وإن بان التلف عليه أعيد 


6) هو ولد القاضي عياض جام هذه النوازل . 
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ف الولابة هذا الذي أدركت عليه جماعتهم . وشهادة السماع جائرة فيما د كرت من 
السفه إذا كانت ممن بُطْلِقَ معرفتها ولا يصح الحكم عليه بخلاف ما أشهد به القاضي 
من إطلاقه إلا بعد الإعذار إليه » وإن كان غائبًا بعيد الغيبة وتيقنت حياته أوجبت 
الحجة به في الحكم عليه وليس في هذا نقض لحكم القاضي الأول وبالله التوفيق . قاله 
ابن الإمام . 
جواب ثان على هذا السؤال : حكم القاضي العدل العارف بأقاويل أهل العلم 
محمول على السداد ء فان كان شهود الخرحة شهدوا بذلك عند القاضي المذ كور وغلب 
شهادة من شهد برشده لاجتهاده في اختلاف الروايتين هل تغلب شهادة الحرحة أم 
بنظر إلى أعدل لبينتين أم ينظر إلى شهادة احرحين لاختيار القاضي غيرها وإن لم يرفعوا 
ذلك إليه ولا أعلم بها ٠‏ ثم قطعوا بعد ذلك ان بين السفه ممن يستوجب الحجر عليه 
عند القاضي على شهادتهم بعد الاعذار إلى السفيه فيمن شهد عليه بما يجب . وشهادة 
السماع بذلك من غيره ة قوة لشهادتهم وإن كانت ضعيفة في انفرادها في هذا الموضع 
لأن الله تبارك وتعالى أمر محياطة أموال السفهاء . فال تعالى وتعاظم ولا 2 وتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ب أي امواهم : فوجب بهذه الآبة منع 
السفيه من ماله . إذ ليس هو موضع كان صغيرًا أو كبيرا ٠‏ ونمى الني عَيَيد عن 
إضاعة المال وهو منعه من حقه ووضعه في غير حقّه ولم تختلف أرباب المدهب فيمن 
شهر سفهه انه يضرب على يده واضطربت أقاويلهم 86 اعتبار الخال الى يخرح ما 
من الولاية هل هو صلاح الخال أو الال والخال ومن ولاه الله أمر المسلمين لأجناد في 
أقاو, بلهم والحكم عما يؤديه اليه نظره من رواب نهم إن كان فيه محل وبالله التوفيق 
الزرهوبي . 0 
جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا كان كما ذكرته وشهد عند القاضي 
الرشد وحكم به وقضى بعد أن أعذر إلى من يحب أن يعذر إليه فلم يكن عنده مدفع 
ف ذلك . ثم قال بعد ذلك من شهد أنه لم يزل سفيها منذ كان فشهادة من شهد 
بالرشد 31 لأنبا زالت وبالله ليق قاله أبن مسلمة . 
ب رابع على هذا السؤال : - رحمنا الله واباك - سؤالك هذا 
فت ها ا أراه ولا توفيق إلا بالله أذهادة الا م مؤثرة في ذلك : 
وحكم القاضي نافذ إن شاء الله وهو اعلم والهادي إلى الصواب برحمته. قاله ابن 
لانة , 
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قال محمّد : رأبت في بعض الكتب وأظته عن أبي محمد بن ابي زيد : إذا شهد 
شاهدان بالسفه وشاهدان بالرشد فان شهادة الرشد اولى : إلا أن يقول الذين شهدوا 
بالسفه : علمنا برشده فتكون شهادتهما أولى. 

ورايت بخط ابي - رضي الله عنه - جونا له يقول فيه : وقفنت عل ما سألت 
عنه ع والذي أقول به في ذلك والله الموفق | أن الحاكم إذا لم يكن من أهل العلم فلا 
بلتفت / في تسجيلاته إلا إلى ما نص على ثباته ووقع لان عنه : وأما ما لم يبيّن فيلزم 
القائم بالسجل بيانه واثياته ونقص ذكر الاعذار في هذا السجل خلل فيه وله القيام 
بهء/ إذ ذلك من حقها لتبطل ما يازمها » وللحاكم الآن أن يسلمها عن الدفع فيما 
شهد به لها من الرشدء فإن جاءت بما يبطل ذلك ممع منها إلا ان يثبت عند احا كم 
انها كانت القاعة قبل ي طلب ترشيد نفسها وانها اشهدت بما يصمن ويقتضيه ولمن 
طلب رشدها أو قام به ممن له فيه منفعة تخصّه أو دفع مضرة الإعدذار ف جميع م 
تقدمت به هى أو يقام به عنها مما يبطل حكم الخاكم برشدها والله الموفق للصواب./ 

سؤال عن ترشيده بالسماع مع تبات سفهه. 

شهد من نسبّى أسفل هذا العقد أنهم يعرفون فلانة بنت فلان الفلاني ونم 
سمعوا عنها سهاعا فاشيًا مستفيضا على ألسنة الخيران والمعارف من اهل العدل وغيره أن 
رشيدة في أحوالها مستقيمة في أمورها على أمر دنا ودناها تصلح للاخذ والاعطاء مثمرة 
لالحا محافظة عليه همن يستحق أن تطلق يدها على مالا وان تحرج من ثماف الجر 
الذي كان عليها » ببذه الحالة عرفوها على السماع المذ كور » عمن قل ذلك إلهم 
واتصل سماعهم بذلك إلى حين إيقاعهم لشهادتمم » وكان إيقاعهم لا في شهر كذا 
من سنة كذا . 

السؤال عن هذا العققد : 

تأمل - رضي الله عنك - العقد المنصوص فوق هذاء وان كان عاملاً هل يحب 
القيام به وإطلاقها من الحجر أم لا؟ وإنثبت سفههاهل يبطل العقد آم لا؟ اشرح لنا 
ذلك ويّنه ماجورًا. 

الحواب : لا يطلق بمثل هذا العقد من ثبت حجره وسفهه. قاله عياض . 

قال حمّد : الحواب ل أنقله من خط الشيخ أبي - رضي الله عنه - ولا شك أن 
العقد عامل في نفسهء لكنه لا يصح أن يطلق به من ثبت حجره وسفهه كما ذكره 
الشيخ - رضي الله عنه - لضعف شهادة السماع في هذا الموضع مع ثبات السفه , 
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لا سيما على القول بتغليب شهادة الحرحة. وأما شهادة السماع فجائزة في إحدى 
وعشرين موضعا وهي : الولاء» والنسب . والنكاح , والخلع . والطلاق ٠»‏ وضرر 
الزوجين؛ والرضاع . والموت » وعون في شراء الدور في تقادم الزمانء وف ولاية 
القاضي وعزله » وق الأحباس : وفي الصدقات وعلى العدالة والتزويج لمن لم يدرك 
الشاهد. والسلام » وال “الشهادة على الحملء والترشيد : والسفهء والمقاسمة 
القدعة . 

قال القاضى ,١‏ بو الوليد ابن رشد : لا اختلاف أن الشهادة ي النكاح والموت 
والنسب وولاية لاني + اال عل على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاض 
حتى يقع به العام . ثم : فيتحصّل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع 
اربعة اقوال 0 : أن عر على السماع دون القطع لا تحوز في هذه الأربعة ولا 
في غيرها . الثاني أنها لا تجوز في هذه الأربعة وي غيرها. الثالث : لا تجوز قي هذه 
الأربعة وتحوز في غيرها. الرابع : تحوز في هذه الأربعة ولا بحوز في غيرها . 

واختلف ي شهادة النساء في السمه والترشيد » ونجوازها يقول احمد بن نصر 
الداودي اذا كان معهن رجل عدل ولا حلاف إن شهاد من عل الأموال حائرة . 
وإما الخلاف فيما جر إلى الأموال مثل الوكالة عليها وشيهها . 

وأما مذهب ابن الماجشون وسحئون فشهادتبن غير جائزة إلا حيث يجوز المين 
مع الشاهد . 

سؤال عن الوصية تتزوج هل تعزل أم له'1أ 

جرابك - أعزك لله - بي امرأة قدمها اقاضي عل وصاء ابن ا ينم ب ن ستة 
أعوام أو نحوها شرط عليها بي التقديم مشاورة ابن عم الصبي في بيع الأصول خاصّة : 
فارادت المرأة الزواح فادّعى أن هذا سبب اتلاف مال الصبي » وذهب إلى عزها 
بمجرد الزواح وجعل بتشكى من ذلك والمرأة صالحة الحال وافرة المال ظاهرة السداد / 

حسلة النظر لابنها. بين لنا هل يحب عزها بمجرّد الزواج وكيف إن ثبت أن المشرف 
مطالب ها معاند لقوها من قبل الزواجء بيّنه مأجورًا. 

الحواب : تصفحت سؤالك : واذا علم ان حال المراة على مأ وصفت من 
صلاح الخال وسددها وحسن نظرها في مالحا اقرها على حاا بعد ان يحصى أمر المال 


, 412 : 9 الؤال وجوابه باللفظ في فاوي ابن رشد : 1152-1150ء ولمعيار‎ )١ 
حتوايه , في فاوي اين ره‎ 
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عندها بالاشهاد عليه» وإن جهل حاها أسْرَّكَ معها في النظر من يكون المال عنده وم 
ترك عندها لان المراة اذا تزوجت غلبت على حال امرها كما قال مالك - 
لله - . ولا تعزل بالزواج عن الإيصاء » إلا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك . قاله محمد 
ابن رشد 

سؤال عن عزل ا مشرف عليه بسبب عداوته'” . 

جوابك - وفقك الله - في مشرف جرى بينه وبين من لنظره شنان ومخاصيات 
هل يحب عزله بمجردها أم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة في شانهم . وكيش ان 
أخفى لهم مالا واختلسه من عند الوصي واحتج باحتياطه لهم بأخحذه واتبامه لوصي 
فيه » هل يدفع عنه هذه الريبة التي ظهرت عليه باختلاسه وإنكاره له أم لا يعذر في 
دلك عا زعمه. نه ماجورًا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه وما جرى بين المشرف واليتيم الذي 
جعل إليه الإشراف عليه والزم الوصي أن لا يفصل في شيء من أموره دون رأيه يوجب 
أن سقط ا* شرافه عليه ومشورته . لآن العدو لا يؤتمن على عدوّه في شىء من أحواله 
واختلاسه امال من عند وصيّه وصرفه بعد الانكار له ريية في أمره لا يسقطها عنه م 
اعتذر به في ذلك فإذا ثبت هذا من حاله وجب أن يصرف عمًا جعل إليه من 
الإشراف عليه ويقدم مكانه سواه مع الوصي وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال عن قاض عزل وصًا قدمه غيره7”' . 

جوابك - رضي الله عنك - في قاض عزل وصيًا عن يتبم قدمه قاض آخر وولى 
وصيًا اآخر فطلب الوصي المعزول ان يبين له القاضي لم عزله ويعذر إليه فيما شهد به 
عليه هل يلزمه ذلك اد لا خلاف ان الاولى لمن قلده سلطان او قاض ولاية او امانة 
ألا يصرفه عنها إلا لعذر » ووجه بَيّن » ولا يتركها هو إلا لذلك » ورأيت بعض أهل 
العلم ذكر هذا ثم قال : ولكنه إن صرفه مُوليْهِ أو عزل هو نفسه عنها ؛ ؛ مضى © وشبهه 
بالوكيل والموكل في هذا الفصل . بين لنا ما عندك - أكرمك الله - فان المولل 
والمستناب في أمر إنما هو وكيل لمقدّمه عليه ونائب منابه » وهل يستوي في هذا ما كان 
من تقديم هذا لنفسه أو من تقديم من قبله » وهل يستوي في ذلك ولاية الخصوص 
والعموم متفضلا 


2) هذا الوّال وجوابه منقول ي فتاوي ابن رشد : 1084ء ولمعيار 9 :411. 
3) الوّال وجوابه في فتاوي ابن رشد: 1352-1351, ولمعار 9 : 458. 


/62 


42] مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


الحواب : من حق الوصي إذا عزله غير الذي قدمه أن يبِيّن له القاضي الذي 
عزله الوجه الذي من اجله عزله وان يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي اوجب 
عر له إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت به عنده» وأما إن عزله الذي ولآه: فان 
كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه أن يعلمه به » وإن كان عزله يجرحة ثبتت عليه 
عنده ق: ن حقه أن يعذر إليه في ذلك » وأما عزل الوصي عن النظر إلى اليتهم الذي التزم 
النظر له فليس له ذلك إلا من عذر لأنه حتى لليتيم قد أوجبه له على نفسه ء وذلك 
بخلاف الموكل والوكيل [إذا] لا خلاف أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء » وأن 
لوكيل أن يتخلى متى شاء عن الوكالة إلا في الوكالة على الخصام فليس للوكيل أن 
يتخلى عن الوكالة بعد ان نشب الخصام , ولا لموكله ان يعزله عنها قبل مهام الخصام . 
ولا فرق في هذا بين الوكيل المفوّض إليه » والوكيل على شيء بعينه من خخصام أو غيره 
وبالله التوفيق . قاله محمد ابن رشد . 

قال محمّد : لم أنقله من خط صاحبه ولا السؤال من خط أبي - رحمه الله - 
00 ظ 

سؤال عن عحجير بيع رباعه عليه خاصة وهل بيبطل ذلك سائر افعاله وبيعه بعد 
نقض رباعه أو ماله بمال من غيرها وإقراره بقبض الن 4 . 

أسألك - أعرّك الله - عن حاكم أشهد على رجل غير مولى عليه بتحجير البيع 
عليه في رباعه خاصّة. هل ينفذ ذلك / وهل هو حجران تام» وكيف إن باع ماله 
بعال من غير رباعه. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليهء ولا 
يصحّ عندي ما فعل الحاكم من تحجير البيع على غير المولى عليه في رباعه خاصّة إذ 
لا حجر على احد ثي ماله الا بعد ثبوت السفه عليه » واذا ثبت السفه عليه ببينة لا 
مدفع له فيها وجب أن بنظر له في ماله بآن يحجر عليه فيه ويحال بينه وبينه ويمنع من 
التصرف ي شيء منه لقوله عزّ وجل > «ولا توتو السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيما) الاية . وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية!" : 

جوابك - أعرِّك الله - في رجل حجر عليه حاكم بيع عقاره دون ما سوى 


5) هذا السؤال وحوابه في المعيار 9 : 413 , وفتاوي ابن رشد: 1333-1331. 
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ذلك من تصرفاته » هل هذا حجر يازم ويبطل فعله وبيعه وحدهء. أم يبطل سائر 
أفعاله أم لا يبطل شيئًا من ذلك » وكيف إن لزم الحكم فيما استبان أنه باعه من 
رباعه لضرورة من دين رهعه أو عيره من لازم زمه . 

الحواب : تصفحت - اعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه . ونحجير 
الحاكم على الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته خطأ من الحكم 3 
الله تبارك وتعالى قال : «ؤولا توتوا السفهاء اموالكم النني جعل اله لكم تبتام . وم 
يخص عقارًا من غيره ومن الدليل على خطاً هذا الحكم أنه إذا أطلقه عل التصر 
فيما عدا بيع عقاره لزمه ما تداين به فوجب أن يباع عليه في ذلك عقاره من تبث 
ستبهة من ليس في ولاية أو من م يثبت رشده ممن هو في ولاية لم يصح أن يطلق على 
التصرف في ماله دون بيع عقاره إلا أن يكون ماله من امال سوى العمار قدر ما بختير 
به السفه فيكون لذلك وجه ويكون حكه في ذلك حكه . قبل أن يلزمه ما تداين 3 
في ذلك امال الذي أطلق عليه ليختبر به. وقيل : لا يلزمه . فإن حكم القاضبي على 
رجل ليس في ولاية بان حجر عليه بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته إذ ل 
يتحقق سفهه فباع شيئًا من عقاره رد ببعه إلا أن يبيعه في دين رهقه لا وفاء له به الا 
بيع ما باع من عقّاره » وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر القاضي عليه بيع 
عقاره. وان حكم بذلك على رجل ة قد لزمته الولاية إذ لم يتحقق رشده فباع شيئا من 
عقاره رد بيعه إلا أن يكون باعه فيما يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق بده على شيء من 
ماله لأن هذا سفيه لم بتحقق رشده والآخر رشيد لم يتحقق سفهه , فبان الفرق بينهما 
هذا الذي اراه في هذه المسالة على منباح مذهب مالك الذي نعتقد صححته وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه ويازم الحجران 
نيما حجر عليه من بيع عقاره لا فيما سوى ذلك واما ما نقذ البيع فيه سداذا في في العن 
لضرورة من دين رهقه أو لازم لزمه ء فإن أثبت أهل الدين أنه استدانه في غير سرف 
وفيما لا بدّ له منه ولا غنى له عنه وفيما لو رفع الأمر فيه إلى القاضبي لباعه عليه في 
ذلك فبيعه جائز نافذ. قاله محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية ايضا : 

جوابك - آدام الله عرّاه - في رجل ظهرت منه امور سيئة في ماله وتفويتات 
لأصوله فبحث الحا كم عن أمره فظهر له سفهه وسوء نظره لنفسه فاشهد القاضي برفع 
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بده عن بيع عقاره وتفويت صوله و وحجر عليه ذلك خاصة وتركه يستغل رباعه 
ويكتريها ويبيع ويشتري ما حتاج إليه من أتمان غلاته إذا لم يكن له ناظر ولا عر وض 
لتجارة إلا ما يحتاج إليه لقنيته ثم بعد ذلك استبان للحاكم المذ كور سوء نظره في 
غلاته ومعاملاته بالديون فعمم الحجر عليه فوجده اثناء هذين الحكين وما بين هذيد 
الحجرين قد باع بعض رباعه » هل ينفذ ذلك أم يرد وكيف إن لم تشهد البيّنة قيض 
العن إلا من إقراره: وكيف إن شهد فيه انه لم يزل سفيها . بين لنا رأيك وفتواك في 
ذلك ماجورًا هشكورًا ان شاء الله . 

قال محمد : وزاد في النسخة التي جاوب عليها ابن إسماعيل : وكيف إن شهد 
الحاكم / أن القاضي لم يحجر عليه تحجير ناما » لكن هذه الزيادة ليست من خط 
الشبخ أبي - رضي الله عنئه - , 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تحجير الحاكم عليه يوجب رد بيوعاته ونظر 
الحا كم في عمقوده ثما يراه نظرًا أمضاه وينقضُ منها ما ليس فيه نظرء وإقراره غير 
لازم له في هذا الحال وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد !6 . 

جواب ثان على هذا السؤال الثالث : تأملته - وفقنا الله وإياك - والذى أراه فى 
دلك وأقول به أن جميع ما باعه من ذلك مردود اليه » وسواء عاينت البينة قبض العن 
ام لم تعاينه لا سبيل إلى غرمه صونا بهلماله أو يكون قائمًا بعينه فيوجد منه . والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله ابن أبي عرجون”"' . 

جواب الث على هذا السؤال أيضا : 6 المذ كور غير جائر عليه ولا يتبع 
السفيه بالعن إلا ان يصرفه فيما لا بد له منه والله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال رابع عن فصل من هذه القضية أيضا : 

كنت - ادام الله عرلك - سالتك عن الرجل الذي حجرت عليه بيع رباعه 
وتفويت عقاره وأطلقت يده على غير ذلك .ع ثم ظهر من حاله وزاد ما أوجب تحجير 
جميع أموره والتقديم عليه م وجده د فوت بعض عقاراته بين التحجيرين وأجبت في 
ذلك كله بما [هو] الحق إن شاء الله لكنه بي فصل . وذلك أن المشتري منه زعم 
أنه لم يعرف بالتحجير الأول وقال : رابته يبيع ويشتري ما يحتاج إليه من ثياب للباسه 
ودابة لركوبه وعبد لخدمته ول أعرف بتحجير بيع الرباع عليه فلذلك اشتريت ء. فهل 


6) بدو انه من فقهاء سبتةء وقد تقدم ذكره. 7) تقدّم التعريف به. 
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له في ذلك حجة وييقى حكله حكم السفيه غير امحجر عليه أو لا؟ ب سن لنا الحواب في 
ذلك متفضلا . 

الحواب على هذا السؤال الرابع : لا ينتفع بما ذكرت من جهله وانه لم يعلم 
بالتحجير عليه بل سبيعه مردود. قاله : يوسف بن احمد 

جواب ثاذو على هذا السؤال الرايع ' ليس للمبتاع عذر فيما ذكر ولا حجّة 
فيمأ وصقه . والبيع 5 ف المسء بع المذكور مردود ويصرف على المبتاع ما بدله إن كان قائما 
او أنفقه المحجور فى مصالحه . ان كان مستهلكا هذا الذي اختاره من الخلاف فى 
هذا الفصل وأقول به وبالله التوفيق . قاله ابن أبي عرجون. 

سؤال عن بيعه بعد ترشيده ثم ظهر سفهه. 

جوابك - ابفاك الله - في رجل معروف بالسفه وسوء النظر رشده ابوه واطلقه 
عند موته ثم ظهر منه بعد ذلك سفه وسوه نظر ما يكون حكم بياعته من موت أبيه إلى 

حير الحكم بسفهه وحكم سائر افعاله وكيف إن كان غائبًا فشهر عليه سفهه بعد موت 

أبيه بالسماع والسلام على عباده ورحجمة اله . 

الخواب اختلف في افعال المهمل . فقيل : عضي بياعته . وشيل ترد إن كان 
ظاهر السفه وتمضي إن كان خفيًا . واختار امحققون قول ابن القاسم وهو الردٌ إذ رأوا 
ان الرد من مقتضى السفه . وراى الغير ان الردٌ من مقتضى الحجر والاصول تشهد 
لابن القاسم وإن كان مالك وجماعة من اصحابه عنى خلافه . والحاكم ينظر في 
ذلك وبالله التوفت . 

جواب ثان على هذا السؤال : أكثر أصحاب مالك وروايتهم عنه أن أفعاله في 
حال إمماله أو بعد إطلاقه ثم ظهر سفهه على المضي حتى يحجر عليه » فن يومئل ترد 
أفعاله إلا ما حَوَّلَهُ َي ذلك من اهماله ولو كان مثل صاحب اللؤلؤة وبه أخذ سحنون 
وخالفهم ابن القاسم ومطرف . وقال بقوهما عبد العزيز ابن أي سلمة . وقالوا : أفعاله 

من الاهمال مردودة . وفرق اصبغ بين ان يكون بين السفه ومنتكشف الحال أو مستتره : 

ولعيد الملك أيضًا رق فيمن تقدّم عليه الحجر أو لم يتقلام ؛ والكلام على وجه المسألة 
يطول » والذي أذهب إليه ما عليه أكير أصحاب مالك أن أفعاله على المضي حتى 
يحجر عليه » والأدلة على ذلك واضحة وم يتسع [الوقت] لاإيرادها!8 . 


8) لم يذاكر صا-عب هذا الحواب والذي قبله . 
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قال محمد : قال الماذ ضى أبو الوليد ابن رشك : أن هات الأب ُُ بوص بابنه الى 
أحد ولا قدم عليه السلطان فإن أفعال الولد مختلف فيا على أربعة أقوال : 

احدها قول مالك وأكثر أصحابه انها كلها بعد البلوغ جائزة . رشيدًا كان أو 
سفيهًا / معلنا بالسفه أو غير معلن عنه . اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد إن 
انس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك . 

والثاني : قول مطرف وابن الماجشون إنه إن كان متصل الفه من حين بلوغه . 
فلا يحوز شىء من افعاله وإن كان سْفه بعد أن أنسّ منه الرشد فأفعاله جائزة ولازمة 
له ما لم يكن ببعه بيع سفه وخديعة بيه كبيعه ما يساوي ألف ديثار في برَّ وما أشبه . 
فلا يحوز عليه ثبيء من ذلك ولا يتبع بالمن ان إفسده من غير تفصيل بعد ان يكون 
معلنا بالسفه أو غير معلن نهل 

والثالث : قول أصبغ إنه ان كان معلن السفه فافعاله غير جائزة وإن لم يكن 
معلنا به فافعاله جائزة من غير تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصل . 

والرابع : قول ابن القاسم أنه ينظر إلى حاله يوم ببعه وابتياعه فإن كان رشيدً 
جازت افعاله وإن كان سفيها لم بجر منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه او 
لا يتصل . واتفق بعضهم أن افعاله جائرة لا يرد منها شيء إن جهلت حاله وم يعلم 
سفهه ولا برشده. وكذلك إذا كان غير بالغ فلم يختلف قول مالك ولا أصحابه ان 
افعاله كلها مردوده : وان اذن قُ دلك ابوة او وصه اله ها كان مها بعوص فهو 
موقوف على إجازة الأب والوصي وإن كان عليه وصي من اب فروى أصبغ عن ابن 
القاسم لا يحوز إطلاقه إلا ان يتبين رشده. والمشهور من المذهب المعمول عليه 
إطلاقه بغير إذن القاضي لا يحوز إلا أن يكون معروفا بالرشد . وقيل : إن إطلاقه جائر 
بغير إذن القاضي وإن لم يعرف رشده إلا من قول وصيّه واما من اوصى به أبوه إلى أمه 
فتوفيت ولم توص به إلى أحد فتروّج وتوني قبل البناء ففيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا ميراث ها ولا صداق. والثانى : أن ها المبراث والصداق. 
وهدان المولاان لذبن العاسم . والمول الثالث لأصبغ وهو أن ل الممراث وبنظر السلطان 
فإن كان النكاح غبطة مما كان الْوَلِى يجيزه ولا يفسخه فلها الصداق مع الميراث وإن 
كان غير ذللك فلا صداق ا 

لواب - رضي الله عنك : - في رجل تصدّق صهره أبو زوجته على ابنيه يثلث 


كتات السفه 7] 
جميع ما حوته أملاكه فتوفي المتصدق وقام كل واحد يطلب حصته » وقام أبو الابنين 
يطلب ما تصدق به على ابنيه . فقوم جميع ما ترك المتصدق وخرج كل واحد من 
الورثة بما حصل له » وخرج صاحب الثلث ابو الابنين إلى ارض بالبادية وعقار فجعل 
[ تحرث] لهم ما كان للمفلاحة وَبَعَمّرْ ما كان للعمارة وكان ي جملة هذا المال الذي 
حصل لابنه بالبادية داران فاصلح الدار الواحدة وبناها والدار الأخرى قد تيدم 
بعضها وفائدها قليل فراى بيعها لما من السداد والنظر ثم وقع بينه وبين الزوجة فراق 
والتزمت للابن الواحد بسكناه ونفقته من مالها الى أن يبلغ الحلم والآخر عند اببه» فلما 
جعت لمرأة المفارقة جع الدار قامت تريد ان نع الوالد بيع هذه الدار» فهل ترى 
- وفقلك الله - هذه المراة منع وَالِدوٍ من بيع ما راه سدادًا أ ليس ذلك ؟ بين لنا 
موفقا ان شاء الله 

الحواب : إذا كان الأب ممن لا يتهم في نظره لبنيه ففعله جائز عليهم تحمول 
على السداد بيعه حتى يتبين خلافه ومتى خيف ذلك نظر فيه الحا كم وبالله التوفيق . 
قاله ابن عياض 19)/ . 

يخالف هذا وإن لم يتقدم له رشد ولم يزل في ولاية ثم زاد عليه من السفه ما 
اداه الى اتلاف ما ذكرت من ماله والديون التى بذمته . فلا يثبت عليه من ذلك إلا 
ما أدخله في منافعه التى لا بدّ له مها : وما سوى ذلك فساقط عنه. فإذا كان بيع 
الأم فيما لزمه غرمه لم ينفذ ذلك ورد عليه عماره » وما فوت المبتاع من ذلك بناء أو 
غرسا كان حكمه حكم الاستحقاق ويرجع لمبتاع على البائعة منه بالمز وف ردّه لغلة 
العقار نظر اذا كان عالما تحالة السفيه وان ببع الأم عليه غير جائز وحتى لو باعت 
عليه ما بع به ذمنه لكان الأمر في ذلك موق على نظر الحاكم لاتفرادها باليه 
دون المشرف . فاعلم دلك. كتبه منصور أبن ابي فوناس الزرهوني (10) 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الأمر على ما وصفته فيما باعت الأء 
الوصية المد كورة من غير السبب المد كور على ابنها المل كور فهو بيع مردود غير جائر 
ويفسخ وَنضمَن الوصي الأم المد كورة الأتمان التي قبضت من المشترين بعد أن ثبت ما 
ذكرته في سؤالك ويعذر إلى من يحب إليه الاإعذار وم يكن له مدفع . وبيعها ايصا 
9) بعد هذا الحواب في الأصل ياض مقداره أكثر من نصف صفحة ويظهر أنه يتضمن سؤالاً عن ببع الأم 


الوصية وطرفا من الحواب . 
0) تقهدم التعريف به. 
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مردود من الوجه الذي ذكرت من موت المشرف عليها وانفرادها بالبيع دون أن ترفم 
ذلك إلى قاضي الموضع إلا أن يكون في العهد أنه متى عاق واحدًا منهما عائق فالباقي 
منفرد فيصح انفرادها بالنظر ويثبت الذي ذكرت لك بالبينة العدلة ويرد ذ البيع حينثذ 
من الوجه الثاني الذي ذكرت أنبا باعت من غير سبب يوجب بيع لعقار عل المحاجير 
م الحاجة وأن ليس له ما يتفق . وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد القرشي لعا 
إذا ثبت ما ذكرته فبيعها على هذا الوجه مردود والمن في ذممْا والله أعام قاله / 
ابد الذي 412 
سؤال عن مقامعة الوصي عليه وبيعه أيضًا دون سداد عن بيع هذا المقسوم . 
جوابك - رضي الله عنك وسدداء - في رجل اوصى على بنبه امهم ثم خرج 
بعضهم من الحجران قبل موته » وتوفي الرجل فقسم المالكون أمورهم التركة مع أمهم على 
نفسها وبنيها التحجورين وم يحضر [ بخضلهم ] لاقامة ماتراة ولعل له بصرا بالقيمة وانفرد 
ف العقد ذلك وممن يعرف السداد في القسم والقيمة فلما سكل الشهود بعد موته مدة ستة 
عام أو خخوها وبع يع ما أخد كل واحد قال الشهود : لا عل نا بالمداء لأنا عون 
ها اند احد من الورثة وكيف ان كان الورثة جاحدين للقسمة . والشهود لا يعرفون ما 
حصل لواحد من الورئة وقد باع بعض الورثة وقالوا : تعدينا على مال أبينا وبعناه هل 
برجع الملل وتفسخ القسمة لعدم السداد في ذلك؟ بيّن لنا ماجورًا مشكورًا إن شاء 
الله . 
الحواب : إذا لم يعرف الشهود السداد سال من يعرفه . فإن لم يثبت وجب 
فسخها وما بيع منها رد إلى الورثة ورد عمنها على مشتريه واستردّت القسمة ولا يحضي ها 
فعل الوصي لانما قاسمت على نفسها. قاله ابن عياض . 
ا 0 

ب المقيه - رضي الله عنه - في رجل توق وترك زوجة وولدا وأوصى عليه 
رجلا : 53 الوصي المذكور زوجه المتوفى عنها : فلما كير الصبي الحجور عليه 
كتب توقيفا على زوجة أبيه يطلها به » فقالت الزوجة للمحجور : قد تفاصل وصيك 
معي وأنت حاضر . هل يلزم المحجور عليه تلك المفاصلة التي فاصلها به زوجها الوصى 
ام لا؟ وهل بنقطع طلب الصبي . أم للصبي مقال في ذلك؟ 


[1) انظر فهرس الأعلام . 2) النظر فهرس الأعلام . 
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قال محمّد : هذا السؤال لم أنقله من خط الشيخ - رضي الله عنه -. 

الحواب : إذا ثبتت المفاصلة بواجب الثبت فهي براءة للزوجة إلا أن تقوم بينة 
امحجور بخلافه فينظر له فيا بما وجب . قاله ابن الامام!22 . 

ب ثان على هذا السؤال : إذا ثبتت المفاصلة بواجب الثبت » كان ذلك 

قطمًا الحجة اليتم والله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل 04 , 

سؤال عن قيامه بعد رشده فيما باع له وصيه في حال سفهه. 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله وسدده - في في حاكم بلدة أوصى رجلا على بت 
ليأخذ له بالشفعة في أرضه وينظر في أمره. قام الوصي وأخذ للصي بالشفعة ف 
نصيب أرض كان فيها لليتيم نصيب » ودفع للمشتري بشفعته سوى مثقالين أعجزته وَل 
يحد لليتم من أين يخرجها لمام الشفعة » فعمد لرجل له في تلك الأرض نصيب وباع 
له ثلث حبوس المثقالين وحصلت الحبوب بيد صاحبها يستغلها ويمسكها على الوجه 
المذكور مدة طويلة إلى أن مات الوصي وكبر اليم وبلغ مبلغ الرجال وهو يستغل 
الأرض مع شريكه ويعمرها معه مدة من نحو ثلائة عشر عاما أو أكث وهو معه 
حاضر يقاسمه في الأرض ويعمرها لم يغير عليه ولا انكر إلى أن قام عليه الآن وأراد أن 
يرجع عليه ف الحبوب ويدفع له المثقالين فهل يحوز له هذا بعد بيع الوصي عليه على 
وجه النظر والسداد» آم ليس له قيام؟ رد الحواب مأجورً ان ا الله . 

الحواب : لا قيام لليتم في ذلك . قاله ابن عياض . 

سؤال عن قيامه بعد رشده في مصالحته في حال سفهه : 

جوابك - وفقك الله - في امرأة صالحت زوجها في مطلب وعقدا فيه الصلح 
ومسا حال الصحة والحواز » ثم قامت بعد عشرين سنة تدّعي أنها كانت بكرا غير 
معنس ٠‏ وشهد ها بذلك جماعة من رجال ونساء » وكيف الحواب إن لم يثبت هذا او 
صحت منه شهادة واحدة . وإن ثبت بشاهدين » والذين شهدوا اولا في الصلح اعيان 
الشهود والفقهاء. بيمن لا يخدع في شهادته. بيّن لي ذلك مأجورًا إن شاء الله. 

الحواب : ما فعله السفيه في حال سفهه فله القيام به بعد رشده . هذا نص المدونة 
وهذا السؤال بضعف عندى خالا فيه لوب جهين : أحدهما : انه شهد عليها من يعرف 


الفرق سس حواز المعل ورده. فمل م يون علييم ف ذلك ء والثاني : السكوت طول 


3) تقدم التعريف به. 4) تمدع التعر يف به. 
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هذه المدة فد ريما فهم منها الرضى بذلك ثم قامت / لعارض عرض وشاهد الخال 
ريما [يُنبئ] عن ذلك وبالله التوفيق”7"' . 
نان ل! السؤال ١ ١‏ القول بأن اللكر الائم اذا ثست ر؟ 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : اما على القول بان البكر البائع إذا ثبت رشدها 
يحب فك الحجر عنها وإطلاقها فيستغني عن الكلام بي المسالة ويكتى عنها بشهادة 
توخي الحق وتحريه في كتاب الشهادة. هذا إذا كانت الشهادة متقولة عنهم أو 
مشهودة على خطوطهم عند من حيز الشهادة على الخط من أصحابنا ٠‏ وأما ان وحدوا 
فليستفسروا عن شهادتهم وعلمهم ويعمل على ما يفسرونه . ٠‏ وعل القول ان اللكر غير 
المعنس لا , يصح إطلاقها إلا بعد بناء الزوج بها : اذا مر عليها بعد رشدها من طول 
لزمان ما يعلم يقالب عادة ناس ان سكوتها مع حضور صاحبا . ولا مالع تمنعها من 

١ 

القيام بحمّها رضى فلا كلام لها وبات توف 
قال لرجل إفي بعت منك داري وأنا غير بالغ » وقال المبتاع : بل ابتعت منك وانت 
بالغ . أن القول قول المبتاع مع يمينه ء فقال له ابن دحون”7 : وليس إقرار 
وكلامه مرتبطًا بعضه ببعض ؛ إبما قوله إن باع عنه وهر غير بالغ . فقال القاضى : قد 
أقر بالبيع ويريد فسخهء فيؤخذ بإقراره ولا يصدق أنه غير بالغ . ووقع بي العتبية عن 
ابن القاسم بي الرجل يقول : عقدت على الشروط وانا صغير . وقالت الْر وحة أو الولي 
عقدت علي وأنت كبير أن البيّنة على الزوج وإلا حلف الولي . ٠‏ ويريد لأنه كان العاقد 
للشروط ولزمت الزوج وكذلك أن العاقد التكاح متفق عليه . من اراد ان شت فيه 

سؤال عن قباء ويه عنه : 

جوابك - أدام الله عرك - في رجل له ولي محجور له مال وتصدق عليه 

بصدقات وتحل : فطلب هذا الرجل من وصيّه أو من الحا كم سح تلك العقود . وقام 
5 لم يذاكر صاحب هذا الحواب » ويدو مما قبله أنه للقافيي عياض . 
6]) ا لم يلا كر صاحب هذا الحواب أيضا ويبدو أنه للقاضي عياض كذلك . 
7 هو ولد القاضي عياض . 
98) راجع ما كتبناه في المقدّمة عن نوازل أبي المطرف عبد الرحمن الشعبي . 
9) هو أبو بكر محمّد بن يبقى. انظر ترجمته في المدارك 7 : 118-1]4. 
0) هو عبد الله بن حبىء من شيوخ المفتين بقرطبة في وقته. المدارك 7 : 297-296 . 


كتاب السقه 151 





في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا المحجور: إذ زعم أنه وارثه , وان الماأل إن 
في هذا انحجور صار إليه » هل له في هذ! حجة لما ذكره من المال ؟ أم لا تكلم له 
1 الآن بحال . بيّنه ماجورًا إن شاء !21 . 

الجوات : تصمحت - أعرلء الله بطاعته وأمدّاء ععونته - هذا السؤال ووقفت 
عليه ع وليس لوارث اليتم أن يستكشف وصيّه عما له بيده من المال ويخاصمه في 
ذلك . ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده . وعلى الوصى أن يشهد ليتيمه بما له بيده من 
المال ع فإن أتتى من ٠‏ ذلك أخذ الحاكم به مخافة أن يموت فيغيّر مال اليم عنده. وبالله 
التوفيق. قاله محمد بن رششد. 

سؤال عن إنكاح الأب له وحله منه وقيامه هو ني ذلك بعد مدّة. 

جوايبك -- وفقك الله - في رجل أوصى على ابئة له أخاه فزوّج الوصى ابنَا له 
من ابئة أخيه محجورته وابنه صبي صغيرء ثم بعد ذلك خطبها للوصي صي رجل فحل 
الوصي النكاح فيما بين ابنه وحجورته نظرا منه لابنه » وم يأخذ محجورته من ابنه شيئا ثم 
زوجها للخاطب وابتنى بها وولدت أولادًا وتزوجوا أيضاء والوصى وابنه الذي كان 
زوح اخمجورة أحماء ثم توفيت هذه اخمحجورة بعدما رشددت. وبعد هذه المدة 
المد كورة . قام ابن الوصى بصداقه الذي عقده ابوه بينهما واراد ميراثها وان ينفرد به 
وقام ورثا من الروجين. فن ترى - وفقك الله - أحق ميرانما » وهل تزويج الوصي 
محجورته من ابنه دون مشورة القاضي وثبات السداد جائر ام لاء فهل هو ممنزلة 
شرائه من مال محجوره.ء وهل هو بمنزلة الذي عقد بينهما وم أذ لها صداقا ام لا؟ 
أفتنا عن جميع ذلك كله ماجورًا موقا ان شاء الله . 

قال محمد هذا السؤال لم أنقله مر من خط الشيخ - رضي الله عنه -. 

الخواب : تأملت - وفقنا الله واباك - سؤالك . وإذا كان الأمر على ما ذكرت 
من عد الوصي نكاح محجورته من ابنه الصغير » ثم بعد ذلك حل النكاح بينهما نظرًا 
منه لابنه فدلك نافد عليه ولازم لهء وإن لم ياخذ له شيئا وفعله على أبنه محمول على 
النظر والسداد » فكيف وقد وقع النكاح في موضع النبي إلا بحصول شرط لم تذكره في 
سؤالك . فحل الوصي للنكاح يحتمل الوجهين : الخوف من ارتكاب النهي / أو الغبطة 
لابنه والرواية عن مالك منصوصة بإجازة حل ما هو اقوى عقدًا من هذاء فدعوى 
الابن للميراث من المرأة بعد هذا غير نافم » لا سيّما بعد طول ما ذكرت من الأمر 


21) هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد: 1482-1481. والمعار 9 :413-412 . 
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وحضوره لنكاحها من الزوجين والإتيان منهما بالمؤكد » فلا يلتفت إلى قوله ولا ينظر 
إليه» ولا ميراث له منها بسبب الزوجية لانقطاعها بينهما بالأسباب الي ذكرت . 
فاعلم ذلك والله الموفق للصواب . كتبه منصور ابن أبي فوناس الزرهوني 220 

سؤال عن ينه : 

جوابك - رضي الله عنك - في ورثة ورثوا عن أبيهم حصة معلومة في قرية مع 
عمَنهم على الاشاعة كان أبوهم ملكها ويعتمرها بالحرث » والازدراع في وجه إخوته 
الى أن مات ء وذكر لهم أنها صدقة عليه من آبيه دون إخوته وأراهم عمّد الصدقة 
فلكها بنوه بعده إلى أن قام من قرابتهم رجل كبير كان مشهور العداوة لأبهم على 
قديم الدنيا لم تتقطع بي بينهم إلى أن مات » وكذلك كانت بينه وبين ورثته المذكورين . 
فرج أحد هؤلاء الور" حت ذلك الر حل ء. فجاءه ونخدعه . فال له : ان عمد تلك 
الصدقة لا يصمح لك والحصة المعلومة نصفها لك وثمنها لعمّك وأمه » ولكنه تجب المين 
على أمه أنها ما علمت بالصدقةء فأنا أصلح بيتكماء بأن تسقط الأم تمها وتكونوا 
مناصفة النصف لعمك مع امه والنصف لك مع إخوتك وعمتك : فاجابه الى ذلك 
توقيًا لشرّه ومكانه من الحكام ومصاهرته إياه: وسكتا على ذلك لم يتشاهدا عليه إلى 
أن ماتت الحدة» وني كل هذا جميع الخصة بين ورثة المتصدق عليه » ثم توفي بعدها 
ابنها عن زوجة وابن وابنة » ثم توي بعد ذلك الرجل ء ثم توي الاخ الا كبر الدي 
أجابه إلى ذلك الاتفاق» فتروّج أحد الأخوين الصغيرين في ذلك الوقت ابنة عمه . 
فسكتوا بذلك السبب عن تبيّن ذلك الاتفاق وإثبات الصدقة » حتى مات جميع من 
يعرف ذلك » والحصة المل كورة بايد.هما يعتمرانها كاعتار انحيهما وابيهما قبله في وجه 
العم وابنه من بعده إلى الآن. [ثم] قام ابن العم عليهما يطلب القسمة ويزعم أن له 
النصف والغن لحدته. فقال له ابن عمه إني كنت منكرًا لذلك الاتفاق الذي ذكر 
وقد مات من كان يعرفه ويعرف الصدقة فأنا لا أعرفه » إذ كنت مع أخي صغيرين في 
وقت ذلك الاتفاق الذي سعى فيه عدوي لي . ولأبي قبل : ولا أعلمني أبي أن لأحد 
معنا في هذه الخصة حم , ولم يزل ملك أبي في وجه بيك وأنا من بعده في وجهك 
إلى اللآنء وسكت أخوه عن التكلم بسبب أنه تروج ابنة عمّه » أترى - أعرّك الله - 
على هذا الذي بيده المال العين أنه ما أعلمه أبوه أن لأحد معه في الخصة حمًا ولا 
يعرفه اذ قد مات من يعرف ما كان بين أنيهما وعمه من ذلك الاتفاق » وكذلك 
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الصدقة التقدمة » أم تراه في ذلك بموجب السنة والكتاب . بين ماجورًا مشكورًا إن 
شاء الله . 

الحواب : إذا كان صغيرًا ممن لا يظن به علم ذلك عند موت أبيه لم يلزمه 
يمين ؛ وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


كتاب المريان ‏ 26 


سؤال عمن أ ثبت [ ديئا] قبله بعد وفاته وأثبت آخخر أنه أقرَّ له , بع يسيرء وآثبت 
آعر أنه شريكه لم بتفصلا ف العلم دون وصف الشركة وأنبت آخر أنه فر ل بأنه بعث 
معه متاعا في تلك السفرة لني توفي فيا!!. 
جوات الققيه الأجل - أدام الله توفيقه - في رجل معر وف بتبضيع التجار له 
سافر إلى بعض بلاد المغرب فتوفي هناك وترك دنانير وم يوص بشيء فقام جماعة 
يطلبونه ببضائع وجّهوها معهء وأئبت بعضهم أنه يعلم شريكا له ولا يعلم انفصالاً 
عنهع وم بحد الشركة ولا عرف صورتا . أنيت بعضهم إوار اليت به وجه ممه ف 
تلك السفرة متاعا » ولبعضهم أنه باع له متاعا يسيرًا » وثبت لبعضهم دين قبله | 
قار بالحمرة ابر انا يب في ولك عله بي يكين الخلكم ما شه فز 
به ومن شهد له بالشركة . ومن شهد له بإقراره / أو توجيهه معه المتاع . وهل يدل و6/ 
أصحاب الدين مع أصحاب البضائع في المال الذي كان بيده » وهل يدخل أصحاب 
البضائع في اثمان عشاره وأصوله لا سيّما أنه لم يوصٍ بأموالهم ولا عرف عند من تركها . 
يّن لنا ذلك كله لتعتمد على رأيك السديد إن شاء الله. 
الحواب : تصفحت - أدام الله توفيق القاضي الأجل» وأجمل تخليصه - 
السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا ان يصدق الذي ثبت إقرار 
الميت له بأنه وجه معه في تلك السفرة متاعًا في صفه المتاع مع بمينه على ذلك في 
مقطع الحق إن ادّعى في ذلك ما يشبه » فيكون له في ماله قيمته وكذلك الذي اثبت 
1) هذا الوال وجواب ابن رشد عليه منقول في المعيار 9 : 104-103 و8 : 190-189ء وفتاوي ابن رشد : 
9 :؛ المسادر امال عليا . 
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انه باع له متاعًا بسيرًا يصدق في مقدار اليسير الذي أقرٌ له به مع يمينه على ذلك . 
أ 

وتحلف الادين لمعت كم الديون عا يحب اخلف به على من أثبت ديا على ميت 
شهدوا للرجل انهم يعلمونه شريكا للمتوفى ولم بحدوا الشركة ولا عرفوا صورتهاء فلا 
شهادة هم إذا لم يحققوا شيئا يثبتون به الشهادة ويحلف من كان من الورثة كبيرًا مالك 
امر نمسه انه ما يعلم له شركاء معه في شبيء هما بيده. وبالله التوفيق. قاله محمد بن 
رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تاملت السؤال والشهادة بالشركة بين القائم با 
والمتوفى الغائب على الوجه الموصوف غير عاملة » ولا توجب بينهما شركة وعلل ورثة 
المتوفى العين انهم ما يعلمون بين موروتهم وبين القائم علييم شركة إلا من كان منهم 
متاعًا ول يسم له مقداره» فإن ادّعى الطالب ما يشبه أن يوجه مثله مع مثل المتوفى : 
ولم يظهر منه في ذلك تردد يوهن قوله فيحلف في مقطع الحقى مع الشهادة على إقرار 
ف ويستحقه وان ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يمكن من أيمين وحلف ورة لمتوفى 

نهم ما يعلمونه 2 مورقام - شين إلا من كان متهم بحيال أي وصمناه وأما 
ط١‏ من المتوفى » ولا أسقطه عنه وأنه لباقي عليه إلى حين بمينهء وبلله | لتوفمق قاله محمد 


(2) . : 


سؤال عن بعض ورثة يبيع للدين او لنفسه قدر نصيبه لو الم يكن دين قبل 
إخراج الدين وق التركة وفاء وفضلة . 

حوايبك - اع الله - ئُِ هنا مات وترك ديونا ومالاً يفي سب وبعضل فتمام 
بعض ورثته فباع من بعض رباعه نصيبه منها لو لم يكن دين » وانعمّد البيع على ذلك 
النصيب المعلوم من الربع مثل ان يكون له النصض فاشهد انه باع نصيبه من الدار وهو 
النصف » وذلك قبل إخراج الدين » هل يحوز هذا البيع » وهل يحوز أن يبيع بعض 
الورثة لنفسه وثم دين ء أم يبيع وحده للدين. بِيّن لي ذلك ماجورًا”2 . 


2) جواب ابن الحاج في المعيار 8 : 189ء 9 :104. 
3) هذا السؤال وجوابه مرجود أيضًا في فتاوي ابن رشد : 1154-1153: والعيار 6 : 199. 
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الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » وإن سلم 
له سائر الورئة بيع نصيبه من الدار وادوا الدين من بقية التركة » جاز ذلك على 
مذهب [اين القاسم , وروايته عن مالك حلاف رواية أشهب عنه في ان البيع لا 
يجوز على اي حال وقول ابن العاسم ] , وروايته عن مالك اظهر عندي اذ قد اختلف 
في فساد البيع إذا طابقه الني على علمك . وليس هذا بمطابق للبي حقيقة فبه أقول. 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : سؤالك هذا والبيع من التوارث قبل أداء 
الدين ليث لا لدي من أ ابيع ولك ليورث لا يحوز ويفسخ وإن كان فيما 
بتي وفاء بالدين » ويهذا جاءت الرواية عن مالك » وسحنون أنه جائر » وكان بعض 
الشيوخ ستصوب قول سحنون فالرواية أصح لقول الله تعالى : «9من بعد وصية يوصي 
ا أو دين . قاله محمد بن أحمد الحا . 

قال محمّد) : رأيت في بعض الكتب أن القاضى إسماعيل بن الفتح من قلعة 
يوب 3 : منثل عن رجل مات وهو غير موسوم بالدين فقي عليه بعد موت مال ! اقر به 
على نفسهء فطلب / ماله ليستوقي الدين منه فالفى بعض ورثته قد باع ما ورث عن 
أبيه المقرّ بالدين من زوجته في صِحّته وجواز أمره , فذهب المقر له بالدين إلى فسخ ما 
باع الورثة المد كورون أو أحدهم وتحليف المبتاع إن كان بيع حميقة وليس بيع 
تفويت » فكيف ترى في البيع وإن يلف الطالب بيد الوارث شيئا ؛ ؛ كيف وجه العمل 
في ذلك ؟ بين لنا الجواب فيه يعظم الله أجرك ويحزل ثوابك ودذخرك . 

فقال : إذا اقتسموا شرطوا دينا يستغرق التركة فإن رب الدين يأخذ ما وجد منها 
ا ويد من باع كن إن ل يما في ل ويس © ل . قاله : مالك ء وإن لم 
يُستَغرق الدين بالتركة شذهب ابن القاسم وأشهب شههي ان يقال للورئة اتفقوا على قضاء 
الدين وأقرًوا القسمة فإن أبوا أو أبى أحدهم 37 القسم وبيع من التركة قدر الدين 
وقسَمِ ما بتي مع تمن ما بيع وما كان قد تلف بين أحدهم كان حيوانا فات أو دورا 
فاهدمت أو غصها فلا شيء له ولا عليه فيما لا يغاب عليه وهو مصدق فيه ويضمن 
ما يغاب عليه ولا بصدق في تلفه إلا ببيّنة . وما باعه من جميع التركة أو أتلفه بببة أو 
استهلاك أو نحوه رجع إليه صاحب الدين بما ينوبه من الدين ما بيله وبين ما صار 
5) كان فقيه جهته» من أهل العلم والتقدّم في الفتوىء وتوقي في نحو خخمسمائة. الصلة 1 : 106. 
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إليه : وإن كان بعضهم غريمًا ودى الملى جميع الدين ما بينه وبين أن يحيط بما ورث 
نم تبع إخوته وإن الفى جميعهم معدمين اتبعهم ولم ينقض البيع فيما باعوه . ومذهب 
سحنون أن لا تبطل القسمة بلحوق الدين ه فان كان الدين يستغرق جميع التركة فعل 
في ذلك ما تقدم ذكره في أول الحواب . قاله مالك . وإن لم يستغرق الدين إلا نصف 
التركة بيع من نصيب كل واحد نصفن حقه للدين ويم القسم : ولكل واحد أن يفتك 
ما يباع عليه بأداء ما ينوبه وأما تحليف المبتاع إن كات ايت عه ابتياع حقيقة لا مداينة 
فليس ذلك بباح لطالبه إلا ان يقطع بعلم ذلك ويثبته بما تحقق عنده منه فحيتئك يحب 
له تحليفه وللمبتاع رد العين عليه وبالله التوفق . 

سؤال عن تحليف من انهم من ورلته إذا لم يوجد له قضاء. 

ادعى - أعرّك الله - عندي رجل [ على ] أقرباء ميت أنه ترك عندهم مالا وقد 
اثبت دينه عليه وفهم من كان سكن مع الميت ومنهم من لم يثبت سكناه معه فذهب 
إلى تحايفهم وكيف إن قال قد أخبرني من اوثقه أن الميت دفع إليهم المال ليوصلوه إلي . 
وهل يحلف هو قبل عل أن المخبر أخيره بذلك أم لا؟ عرقي رأنك ف ذلك ماجورً 
والسلام . 

الحواب ب : إذا مات ميت - ابقاك الله - وترك دينا عليه وم يوجد له قضاء فن 
حق رب الدين أن يحلف له الورثة أنهم ما يعلمون أن ميتهم تخلّف شِينًا بقضى منه دينه 
ويزيدون في مسالتنا في أيمانهم ولا أنه دفع إلييم المال ليوضلوة إلى الطاب ». وإن نكل 
الورثه عن مين المذكورة حلف الطالب. عن الاستراء وزاد في يمينه لقد أخبرني مخبر 
صدق إن الميت دفع إليهم المال ليوصلوه إلى الطالب والله الموقق بسددك67 . 

سؤال عن الطالب يحلف ليأخذن حقه ليلته ويدّعى المديان أن لا قضاء عنده 
ليلته وإذا شح - أعرّك الله - صاحب الحق في أخذه وحلض ليأخذنه ليلته. 

وقال المطلوب : ليس عندي الليلة م حيث أوديه وغدا أبيع من سلع حانوت 
من حيث أعطيك وليس من اهل المعرفة باليسر هل يِوْخذ منه ضامن إلى غد دون 
العين أو يحلف ما عنده ناض وهل تفرق في ذلك أحوال الناس والسلام7 . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي جرى به القضاء عندنا واتفق 
عليه شيوخنا في القديم والحديث أن يوْجّل من يحل عليه الحق في إحضار ما حل عليه 
6) لم يذكر اسم صاحب هذا الحواب ويبدو أنه للقاضي عياض . 
7 هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 
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من الدين بقدر ما يؤدي إليه الاجتهاد إذا زعم أنه ليس عنده ناض يؤدي منه دينه 
على ما تدل عليه الروايات عن مالك واصحابه » وذلك بعد أن يؤخذ منه حميل بالمال 
إلا أن يكون معروفا بالوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا يؤخرء وإن لم يعلى م ن أهل 
الناض واذّعى الغريم أن عنده مالا ناضلء وإنما يريد اللدد والاضرار به في تأخير 
حقه عنه ودعا إلى تحليفه / جرى الأمر ي ذلك على الاختلاف في مين السمة 

وكان الفقيه ابو عمر الاشبيلي؟! - رحمه الله - يضعف العين في ذلك 5 
تضعيفها بقول مالك في سماع أشهب من كتاس الزكاة . وجل الناس ليس هم 
[ناض] وإتما إن حقق عليه الدعوى فائعين له عليه واجبة باتفاق ء فإن نكل علا 
حلف الطالب واجير المطلوس على الأداء ونم يؤخر قليلدً ولا كني ٠‏ واذا كان هذا 
الغريم الذي سالت عنه فى سؤالك هذا ليس من أهل المعرفة باليسر كما ذكرت 
وسال أن يؤخر الليلة إلى غد ليبيع سلعه ويقضي دينه ٠‏ فالذي أراه أن يؤخر الى غد 
دون تحميل ودون أن يستحلف ما عنده ناض لأن الأمر في ذلك قريب إلا أن يحقق 
المدعى عليه الدعوى بأن عنده ناض وام بريد اللدد في تاخير حقه عنه إلى غد 
والارضرار به في ف تحليثه إن كان حلف فيجب عليه المين في ذلك ويكون له ردها ان 
شاء الله وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال مممّد !9 : اختلف في يمين الملدّ المعلوم بالملا إذا ادَّعى أن ليس عنده ناض 
وعرف بذلك فقيل : يحلف . وهو مذهب ابن دحون9!' ؛ وقيل : لا يحلف ؛ و 
مذهب أبي على الخجداد !!!ا . وقيل: إن كان من التجّار حلف وإن كان من غير 
تجار لم يلف وهو من قول ابن زرب » وكذلك اختلف هل يؤجل حتى يبيم 
عروضه على اخحتلااف ف اجاها ولا يؤجل ويباع عليه لخحينه » ثم اختلف هل يِوْخذ منه 
حميل بالمال أو يسجن حتى ببيع ‏ ' ثم اختلف هل يبيع عليه السلطان أو يجبره على 
البيع . فقيل : يجبره وهو مذه أي جعفر الداودي . قال : جره بالسوط والسجن . 
وقيل ' : يبيع عليه وهو مذهب سحنون » وكذلك اختلف إذا ادّعى عليه الطاب إلى 
تفتيش مسكن المطلوب فكان أهل طليطلة يعملون بذلك ؛ فا وجد فيه من متاع بيه 


8) هو المميه المعروفف بابن المكوي . وقد تمدمت الإشارة إلى مصادر ترجمته في المدارك ,والصلة . 
9 هو ولد عياض . 

0) هو عبد الله بن يحيبى أحد شيوخ الإفتاء بقرطبة في وقته. ترجمته في المدارك 7 : 296 . 
1) هو الحسن بن أيوب معاصر ابن دحون. ترجمته في المدارك 7 : 302 
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نصف الطاب منه » وأنكر ذلك هل مر قرطبة ' ابن عتاب وغيره » وانكره ابن مالك 
م كان له فيه نظرء وم يتكره ابن القم 1120 , 

قال أبو الأصبغ بن سهل : وأنا أراه حسنا [إن كان] ظاهره اللدد والمطل 
واستسهل الكذب وكذلك اختلف إذا كان غير ملد وسال التاخير إلى بيع عروضه 
هل يؤخذ منه حميل أم لا ؟ . 

قال أبي - رضى الله عنه - في تنبياته 137 : ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه لا 
بازمه حميل بامال ونحوه في رواية أببي زيد عن ابن القاسم فيمن عرفوا أنه مال غائب 

لبس عليه حميل إلا أن يخافوا أن يموت أو يغيب. وضعف أبو عبد الله بن عتاف 
هده ا وذهب معظم الشيوخ إلى أنه يعطي حميلا بالمال حتى يبيع أو سجن 

ه للسحنون في كتاب ابنه» وكذلك اختلض اذا كان معروف الغنى ذا اصول 
أمة أو خو مأموة هل يلرمه حميل أ لاب 

فقال أبو عبد الله بن عتاب : بلزمه حميل بلمال لا بالوجه وبه جرى العمل . 

وقال أهل طليطلة : يلزمه حميل بالوجه. واحتجوا برواية ألي زيد عن ابن 
القاسم وقال أبو مروان بن مالك : لا ارى الحميل بالأمر اللازم . 

ولابن رشد - رحمه الله - قي باب الحمالة نحو هذا المعنى فقف عليه هناك . 

وقال سحنون في المطلوب إذا اعترف وقال هذا ريعى ابيعه فيعرضه فلا يحد من 
يشريه فطلب منه حميل بالوجه أو يحبس إن لم يحد حميلاً فقال : لا حميل عليه ولا 
حبس إذا نزل من نفسه هذا. 

روى ابن سحنون أن المسلى يحبس في دين الكافر وتختلف مدة سجن المحهول 
الخال باختلاف الدين فيحبس في الدراهم اليسيرة النصف شهر وتحوه. وبي المال 
الكثير الأربعة اشهر ونحوها وني الوسط فيه شهرين ونحوه. رواه ابن حبيب عن ابن 
الماجشون وبالله التوفيق 


012 أبو عبد الله بن عتاب شيخ المفتين بقرطبة في وقته » وأبو عمر أحمد بن محمد ن: : القطان معاصره ومنافسه لي 
الفتيا ٠‏ وابن مالك هو أبو مروان عبيد الله بن محمد هو ثالث هذه الطبقة . أنظر تراجمهم على التوالي في 
المدارك 8 : 138-131 : 

3) هو كتاب التنبييات المتنبطة . على المدونة والمختلطة للقاضي عياض ٠.‏ وهو من أهم كتب الفقه المالكي 
وتوجد منه نسخ خخطية في الخزائن المغربية وغيرها . 
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سؤال عن إقراره عند القيام عليه وق رهنه [أحد] غرمائه متاعا : ٠‏ فا كره 
الباقون . أو دارا فقالوا توليج وي بمن ابعضهم او عينه لبعضهم دون بعض !!) 

أداء الله بقاء معظمي وسيدي الأعلى موفقا لا برضاه محتوما له محسناة ع رت 
بين بدي مسألة اردت أخذ رأيك العلل فيها ؛ وذلك أن مديانا فلس فقام بعض غرمائه 
عقد يتضمن أنه رهنه في ديه دار سكناه قبل تفليسه . وشهد عندي من ثبت / العقد 
شهادته بتحويز المديان بمحضرهم الدار رهن للغريم ومشاهدتهم إياها خالية من 
السا كن والأئاث وغلق الراهن الدار محضرهم ودفع مقاتيحها للمرعين فقام غيره من 
الغرماء يزعمون [أن] ذلك توليج » وأن المديان لم يزل عنها قط » وشهد له بذلك 
جماعة جيرانه أنه لم يخل منه يومًا وفييم من بها ل » وثبت عندي سكناه حين قيامهم 
عليه بها فوقفت المرتين على ذلك فقال : :الا على لي بشيء منه ؛ بل حزت رهبي 

محضر أهل العدل وقفلت الدار وحبست مفاتيحها وأكتريتها من ساكن ينتقل إليها في 
وقتا كذا وات عندي كراءه الدار من أجني كمأ ذ كر وقال : أن كان رججع 
المديان إليها فقد افتات على على وم اعلم به وجهالته - أعزّك الله -- تبعد من طريق الظن 
وصورة الحال. والأمر مستراب لاستغراق ذمة المديان منذ مدة. وقام الغرماء بشهادة 
فوم [ من الجيران ن ولم تثبت عندي شهاد > هم بما] يقتتضي علم الغريم بر جوع المديان الى 
الدار ولم يكن فهم من يعدل ولكنه مما يقري الظنة وأتوني ببعض شهداء الرهن لين 

هم فذاكر أنه رأى في الدار مع خلامبا قصارىي نحلود دباع ان نين أو رهما . 

اسثل ) عفر لشهود على خلاء جميعها » وهل دخلوا غرفها وحناياها الوا لم ندل 
غرفة ولا حنية بل رأينا الدار خالية وبيوتها ووجدنا فيها امرأة وصبية فقلنأ : ما يصنع 
هؤلاء » فقال: يخرجن فخرجن فقال الغرماء : هم نساء [المديان] وأثائه كان في 
الحنية فلما خرج الشهود رجعن وبق في داره كما شهد الخيرانء فرأيك - أعرّاء 
الله - في هذه الشبهة وتكاثرها هل تقدح في الرهن مع الخلاف في أصل المسَالة ع وهل 
قول [أحد] الشهود أنا لم أقف على خلاء بعض الدار مما يقدح في الحوز . ينه مأجورًا 
أن شاء الله 


)١1‏ هذا الؤال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد : 1158-1156ء وهو كذلك بنصّه في المعيار 
6 : 490 - 492 , 
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الحواب : سيدي - أعرّك الله بطاعته وتولآك بكرامته ولا أخلاك من توفيقه 
وتسديده - تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما ذكرت فيه موهن 
للحيازة وقادح فيه ومؤثر في صحتا . 

وقد قال الله عرّ وجل #وفرهان مقبوضة أ فلا ينبغي ان ينفذ الرهن إلا تحيازة 
صححيحة لا علة فيها توهنا. وقد قال مالك - رحمه الله - على علمك في أحد أقواله 
أن رهن من أحاط الدين بماله لا يحوز. ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك 
- رحمه الله -. فإذا حكمت بإبطال رهن هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء 
كنت قد اخحذت بالثقة ولم محكم بالشك ووافقت الحق إن شاء الله . وبالله التوفيق لا 
شريك له. قاله محمد بن رشد. 

جواب ثات على هذا السؤال : الفقيه الاجل المشاور القاضى الاعدل - اعز الله 
سيدي بطاعته وأمده معونته وجمع له خخير الدارين برحمته - تأملت السؤال . والفائدة 
في الرهن جعله وثيقة بي المتعين على الراهن. ويصح عمد الرهن بغير قبض ٠‏ لكن 
القبيض شرط في صححه لقول الله عرّ وجل : لإفرهان مقبوضة» فالقبض هو الحيازة 
له. واختلال الحيازة للدار المرهونة المذكورة في السؤال على هذا الكتاب ظاهر . 
والرهن بيّن . لأن بعض من اثبت به الرهن قد عاين بعض ثقل الراهن في الدار» ولم 
بعاين غرفها وحناياها خالية من ذلك . ومع ذلك 3 الراهن في الدار واسترابتك 
أنت - وفقك الله - أن يكون ذلك بغير علم المرتين ١‏ مع أن الشهادة بالحوز للرهن قد 

عارضها شهادة الحيران الذين هم اعلم بالتوليجح ٠.‏ وان الداء م يز عنها المديان قط . 

وان كانت شهادة من شهد بالحوز . واوجب الحكم بي مثل هذا اعمل ؛ إلا ان تلك 
الشهادة بالحيازة التامة الى لا وصم فيها ولا اختلال إلى ما في اصل الراهن من 
الخلاف. فقد قبل : لا يحوز إلا على حال الصغر وليس مذهب مالك . وقد قيل : لا 
يبموز للمديان الذي إحاط ماله أن يرهن وهو قول مالك الأول والأشبه أنه يحوز 
فالواجب إن لم يكن عند المرتبن حجة سوى ما استظهر به عندك أن يحكم بنقض 
الرهن في الدار وان يكون المرتهن لا اسوة للغرماء إن شاء الله . قاله محمد بن احمد بن 
الحاج . 

سؤال ثاب قي فصل من ١‏ هده القضية : 

وجوابك - وفقَك الله - فى مسالة هذا المفلس وبعض الغرماء هم دين تايت 
وأكثرهم أقك له به حين قاموا عله في المحلس واخذته / بذكر كل ما عليه من دين 
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حسبما بحب في السيرة وهو قد ألقى بيده واعترف بعجزه. وفي المسألة من الخلاف ما 
علمت فا الذي يعتمد في الفتيا عليه من ذلك » وهل يتأ كد إقراره لمن عرف بمعاملته 
ونقاضيه حسيما وقع في كتاب محمد وغيره » وليس بيده ما يقوم يمن له بين منهم والله 
يعظم اجرك برحمته2 . 

الجواب على هذا السؤال الثاني : تصفحت السؤال ووقفت عليه والذى اراه 
واقول به أن ما أقرّ به المديان على نفسه من الديون في محلسك حين رفعه الغرماء إليك 
في أول أمره قبل أن يسجن فهو جائز لمن أقرّ به ممن لا يتهم عليه » وإن لم يعرف 
مداينته له وهو فيمن عرفت مداينته له اجوز اذ قد روى عن مالك ان إقرار المفلس 
جائز لمن يعرف إليه منه تقاضيًا في مداينة وخلطة مع بمينه ويحاص من له بين . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا!9 : 

جوايبك - وفقَك الله - في فصل من هذه المسالة المذ كورة وهو أنه وجد بيد 
بعض الغرماء متاع زعم أنه رهن عنده للمفلس ووافقه عليه وليس له به بيّنة ونازعه 
الغرماء وقالوا : هو مال مفلسنا فسالهم عن اي وجه هو عندي فمالوا : لا بلزمنا او 
قالوا لا ندري » هل حكم الغرماء ها هنا حكم صاحب السلعة إذا ناكر الغريم في 
الها ليست برهن انه مصدق له إذا قال : لا ادري ام الغرماء بخلافه » وكيف إن 
ادّعى عليهم علم الرهن وفييم من لا يظن به العلمء وكيف إن خاصمه بعضهم في 
الرهن فقال : حتى مجتمعوا اتحلف له . ام حتى يجتمع جمعهم ؛ وإن حلف لواحد 
هل بحري يمينه لغيره والسلام . 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا يصدق 
المفلس بعد التفليس في تصديقه للذي عنده المتاع أنه عنده رهن رهنه إياه قبل 
التفليس ويتحاص فيه جميع الغرماء وان قالوا لا ندري ما يدعى هن انه رهن عنده 
بخلاف صاحب السلعة يقول ذلك إلا أن يقي على ارتهانه اياه قبل التفليس بيّنة وإن 
ادعى عليهم معرفة ذلك لحمنهم امين ولا يمترئ بعضهم بيمين بعض ومن حلف متهم 
أخذ ما وجب له منه بانحاصة . ومن نكل منهم عن العين رجع حظه منه إِلَيّه بعد يمينه 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 


2) هذا الؤال وحوابه في فتاوي ابن رشد : 1155- 1156, ولمعيار 10 : 458. 
3) الؤال وحوابه في فتاوي ابن رشد : 167-1156لء ولمعيار 10 : 458 -459. 
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سؤال عمًا حدث في الثوب من نشره لم. 
جوايك - وفقك الله - فيما حدث من نشر السمسار للدُوب وطيّه من تميق أو 


قطع أو جبذ مسمار في حين تناوله هل لا يضمنه للإذن له فيه ما لم يُخرق في فعله أم 


يضمنه اذ فيه 3 تفر بط كالنسان وبخلاف السقوط 17 . 


الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه وما حدث ف الثوب 
من نشر شر المسار له لا غمان فيه عليه إذا لم يخرق » ولا تعتى بأن تجاوز القدر الذي 
أذن له فيه فان جاوز القدر الدي أذن له فيه أو قال اهل البصر أن مثل هذا الذي 
حدث بالثوب لا يحدث إلا عن خرق وتعد ضمن » وإن لم بعلم هل هو خرق وتعد أو 
فعل ما يحوز له ولم يتعد . وقال أهل البصر مثل هذا يحتمل أن يحدث بالثوب من غير 
خرق وتعدّ في النشرء جرى ذلك على الاختلاف في الذي يفقأ عَيْن عبده أو امراته 
فيقول العبد والمرأة : فعل بنا ذلك عمدا. ويقول هو : كنت أودسما وأخطات هل 
هو محمول على العمد حتى يعلر خلافه أو على غير العمّدٍ حتى يعلم خلافه » والأظهر 
أنه محمول عل العَمْدِ حتى يظهر خلافه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

حواب ان على هذا السؤال الثاني : ولا ضهان على السمسار الذي ذكرت الا 
أن بتعدّى في نشر الثوب أو يتنا تناول ذلك على غير ما جرت العادة به وبالله التوفيق 
قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال عما ضاع بيده. 

سل القاضي الفقيه الإمام أبو الوليد بن رشد””' - رضي الله عنه - عمًا جرى 
عليه العمل قرطبة في تضمين السواسرة لا أخذوه من الثياب للبيع فادّعوا تلفة وما 
مذهبه في ذلك . وهل حكمهم في ذلك سواء مع آأرباب السلع الذين دفعوا إلههم للبيع 
ومع التجار في الطلائب الي بطلبونا منهم للمشتريز أء لا؟ 

فأجاب : / أما استمرار العمل في ذلك على حد واحد فلا أثبته ؛ والذي كنت 
أفنى به في ذلك على طريى الاستحسان مراعاة للا حتلاف آلا بصدقوا في دعوى ثي 


.318 : 8 هذا السوّال وجواس ابن رشد عليه موجود لي فتاوي ابن رشد: 1234-1233ء ولمعيار‎ )١ 
.317 : 8 هذا اللؤال وجواب ابن رشد عليه موجودان في فتاوي ابن رشد: 620-8517 ؛ ولمعيار‎ )2 
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التلف إلا أن يكونوا مأمونين معلومين بالثقة وكذلك أن الأصل فهم لا ضمان عليهم 
لأنهم أجراء موتمنون. 
وقد حكى الفضل”3) عن بعض رواة سحنون أنه كان يضمنهم قياسًا على 
الصناع . واستحسنه وله وجه [قي] القياس لا نهم قد نصبوا انفسهم لذلك فصار نمم 
حرفة وصناعة » ولهذا ضمن بعض أهل العلم الراعي عي المشترك وحارس الحمام فن أنزهم 
متزلة الصناع فيما أعطوه للبيع دون أن بطلبوه وجب عليه أن ينزلهم متزلتهم فيما 
يطلبونه من التجّار ليبيعوه لهم ممن طلبه منهم إذ لا فرق فيما يلزم الصانع من الهمان 
بين أن يطلبوا السلع ليصتعوها أو يعطوها لذلك دون أن يطليوها » ومن الناس من فَرّق 
في المسألتين فاسقط عنهم الضمان فيما طلبوه من التجار ليبيعوه ثمن طلب منهم وليس 
ذلك بين لا ذكرناه» وإذا سقط عنهم الفمان على هذا القول أو على الأصل في 
أنهم مؤتمنون كانت مصيبة ما تف عندهم من من الدافع إلهسم وقبل من المرسل نهم 
لأنهم أَمَناكُ لها جميعًا . فاختلف أى أمانة منهما تغلب والأظهر تغليب أمانة المرسل 
لأنها المتقدمة ولو قال قائل إنبا لا تغلب واحدة منها ويلزم المرسل قيمة نصف ذلك 
لكان له وحه. والله التوفيق . 
قال محمد : المعلوم المشهور عندنا في السماسرة والمأمورين والوكلاء أن لا 
ضمان علهم لأنهم أمناء وليسوا بصناع . كانوا حوانيت آم لا . قال في كتاب الرواحل 
والدواب من المدونة : وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرًا فهو 
مؤتمن إلا الصنّاع . وقال في كتاب الحعل منها في الرجل يدفع المال إلى البزاز ليشتري 
له برا فجعل وإن ضاع المال فلا شيء عليه . وقال في العتبية : محلف . وترك تضمينهم 
هو المعر وف من مذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه - رضي الله عنهم - وبه كان 
يقضى أبي رحمه الله . لكنه وقع في بعض نسخ المدونة في باب بيع المأمور من كتاب 
العيوب بعد قوله : ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك اللتعل 
فيبيعون زيادة وهي : والذي يبيع في السوق الثياب للناس سثل الصاحة » وهؤلاء النساء 
الذين يبيعون على الدوام ما دفع إليهم من الثياب والحلي والحوهر مثل نساء مصر الذين 


3) يقصد به فضل بن سلمة البجّاني الألبيري » فقيه مالكي أندلسي مشهور ء توفي سنة 319 هاء راجع ترجمته ف 
4( هذا تعليق لولد القاضي عياض . 
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تدفع إلهم الأموال فيبيعون على الدور والأسواق » فيستحق ايه مما باعوا » على مَنِ ) تررَى 
أن بر سجعوأ بالأنمان لبي دفعوا » فمَال : على أرباب المتاع ء فملت لمالك : فإن ادعوا 
تلف ما دفع إلهم وقد قلت لي إنهم ضامنون للا دفع إليهم » أي القيمة تضمنهم قيمة 
المتاع يوم قبضوه ام قيمته يوم تلف . قال : بل القيمة يوم فبض المتاع . وهذه الريادة 
م نتقع في كثير من الأمهات وهي في كتاب القاضي ابن عيسى محرجة وكتب عليها في 
رواية . وكتبها الشيخ أبي - رحمة الله عليه - في حاشية كتابه أيضًا. 

وقال في تنبيهاته : هذا تخليط في الحواب واضطراب في القول وما لا يعرف من 
مذهبه ومن مذهب أصحابه من تضمين هلاء عد لأصبغ في المانية أن العهدة 

ف رد العيب والدرك على متولي ألبيع إلا أن بشكر عند البيع اشتراطًا ب أنه لا عهدة 

ولاتباعة عله ولكن عل ره اعلا عى ذلك فحت تنعط هذه الزيادة كلصا 
لا نصبوا أنفسهم لذلك لمصلحة الكاقة في ذلك ولِلوَجْه الذي تضمن له الصناع . 

قال محمد وأخبرفي من أثق به أن الشيخ أبي - رحمه الله - قضى بتضمين 
سمسار اذّعى الضياع وأنه نه يحسن لا سيّما في وقتنا هذا إذ كثروا وقل الموتَمَن فيهم 
واختاره عبد الرحم . وقال: هذا قول ابن عبد الحكم . 

ورأت لآبي عمران الفاسي أنه ينبغي للسلطان أن بيعم من ينصب نفسه 
للسمسرة من الأسواق ق إذا كان غير مؤتمن ويعاقب إن قبح ذلك بغير أمر . 

وسثل عمن نصب نفسه لبيع الثياب والدواب والرقيق في الأسواق ثم يدعي 
تلفها أو تلف مها . 

فأجاب : أن لبس عليه إلا العين سواء كان موْتن أو غير مؤتمن لأن البائع هو 
الذي أضاع سلعته إذ اثتمن عليها غير مؤتمن وترك أن يسأل عن الثقات ممن يتنضّب 
هذا المعنى. ورايت لأبى محمد ابن أبى زيد أنه قال هو/ ولا شىء عليه إلا أن 
١ 5‏ 

قال ابن القاسم : من التضبيع أن يترك ما وكل به وبذهب إلى غيره. وليس 
النوم والغفلة من التضييع . 

وقال أيضا ابن محمد القول قوله مع يمينه . وقال أيضا إن اتهم حلف فإن نكل 
غرم ولا ترد المين ها هنا. وقال أيضًا : إن أخذ ما لا يطيق حفظه فتلف فهو ضامن 
وإن كان مما يطيق فلا شيء عليه إلا أن بفرط . 

وقال الراوي : لا ضمان عليه إن ادّعى ضياعه في السوق وإن خرج به إلى السوق 
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ضمن يبريد وان كان متهما بالخيانة . 

وقال القباس : لا أضمان عليه إن ضاع الثوب عندهء وكذلك إن قال : رددته 
فالقول قوله ويحلف إن نهم إلآ أن يأخذه ببيّنة فلا يبرأ إلا بالبينة » وإذا بعثه رجل 
يطلب له ثوبًا ليشتريه فاخذ ثوبًا من تاجر فضاع له . فقال أبو الحسن القاببي ان 
اعترف الأمير انه أمره أو أثبتت عليه بينة إن انكر فضان الثوس من الأمر الباعث 
والقول قول السمسار ويحلف أنّه ما فرّط ولا خان وييراً. 

وقال ابو بكر بن عبد الرحمن اذا كان انما أمره أن يأخذ هم من قوم سمّاهم 
له فاخذ ذلك ببيّنة فضاع ذلك منه بغير تفر بط فان الضهان على من ارسله وإن كان 
على غير هذا فالضهان منه . 

ومن نوازل الشعبى : إذا قال صاحب السلعة دفعتها لك أيها السمسار على وجه 
الببع منك وسمّاه. وقال السمسار دفعتها إلي لأبيعها لك وليس على أنى اشتربته 
منك وتلفت . فققال أبو صالح”*) وجماعة من الأندلسيين : القول قول صاحب الثوب 
ويصفه الآخر المقرّ بالقبض فإن صدقه صاحبه غرم قيمته هذا إذا لم يكن لصاحب 
الثوب بينة تقوم على الصفة أو يرضى بالصفة ويترك البيّنة » وقالوا : هي مروية لعيسى 
عن ابن الاسم وخالمهم لي دلك ابن لبابة . وقال ابن يسام : ليس هو عندىي كما 
قال ابن لبابة إذا زعم المطلوب أن الشيء تلف لانه بدعى آمانة يريد بها إسقاط 
الضهان وقد أقرّ ببعض السلعة وصاحيها ينكر أن يكون اثتمنه » فاذا حلف سقطت 
دعوى الائمان » وكان القابض غارما بالقيمة . ولو قال أمرتني ببيعها بكذا وكذا ولم يقل 
إنها تلفت فإنما الدعوى والاختلاف حيئئذ بينه وبين صاحها في المن » فإن كانت 
قاممة عند المشتري فالمول قول صاحها وينتفض البيع وإن فاتت عنده فالقول قول 
الذي باععها لذ نه مدعى عليه بأكثر مما يلزمه . 

قال محمد : كذا في السلم الثالث والوكالاات من المدونة . 

وفال ابن الاسم قُْ تفسير . . فوانها في هذهالمسالة ذهاب عيبا ومحوه في كتاب 
المدونة . وقال في سماع عيسى : هذا اختلاف الأسواق . 

سئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل دفع إلى رجل ولو فضاع النؤلو من 
المد فوع اليه فقال صاحب اللؤلؤ انما بعته منك . وقال المدفوع اليه انما دفعته إلي لا ببعه 


05 09 تر جمة أن ماح ور ورابه ل شبن اماع في ترتيب المدارك 5 : 153-149. وابن لبابة تقدم ذكره. 
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لك ولا بِيّنة بينهما» قال : القول قول المدفوع إليه اللؤلؤ مع بمينه أنه تلف وأنه قبضه 
منه على وجه الابتياع . 

وحكى القاضي أبو الأصبغ بن سهل في ورثة رجل ادّعوا على رجل أن 
موروثهم باع منه سلعة وقال لهم الآخر : لم أشترها منه إنما أنا دلآل أبيع للناس دقعها 
الي لأببعها فبعتها وأوردت عليه جميع العن وأحذدت اجرلي منه . 

فقال ابن لبابة ومحمّد بن الوليد : القول قول المداعى السمسرة مع يمينه وهو قول 
اصحاب مالك وسحنون معهم . وروى عيسى عن ابن القاسم في رجل أتى إلى رجل 
فقَال له : هات تمن الثوب الذي بعتك + فقال : ها بعتنيه ولكن أمرتني أن أببعه 
فالقول قول صاحب الثوب ويحلف أنه باعه منه. يريد : ينفي دعواه الوكالة فإن نكل 
عن المين حلفه الآخر وبرئ. قلت : فإن حلف صاحب الثوب أنّه باعه منه واختلف 
في الصفة قال يصف المشتري الثوب ويحلف على صفته ثم بقوّمه أهل البصر فيغرم قيمته 
قلّو: فإن نكل يصفه صاحب الثوب وقوّمت الصفة وغرم المشتري . قال : وان أتيا 
جميعًا بما يستنكر في الصفة أو نكلا عن المين فالقول قول المشتري . قلت فإن كانت 
قيمته أدنى من العن الذي باعه به» قال : يقال للدي باع الثوب اتق الله إن كان 


أن ضاف الثوس دعي أنه اناعه / مئه. 

قال محمد : هذه المسالة هي ألني أشار اليها الشعبي وألله أعلم : وكذلك لو 
انعكست المسألة . وقال رب السلعة : أمرتك ببيعها لي . وقال الآخر : بعتها منك لحري 
الخلاف كما جرى ي تلك ء. وما إذا باع رجل سلعة وزعم أن ربها أمره ذلك 
والسلعة قائمة وربّها منكر فالقول قوله » ويحلف ويأخذها » وإن كانت فاتته حلف ربّها 
أيضًا وكان بالخيار بين أن 2 يحلف ويلزم البائع قيمتها في الوقت الذي باعها فيه » فإن 
نكل حلف المدعى وكان القول قوله كانت السلعة قاهمة أو فائتة. 

وقال ابن القاسم : وإذا دفع رجل سلعة إلى رجل فقال له : بع لي هذه فباعها 
وقال : .قد دفعت ليك المن » وانكر البائع » فالقول قول البائع وإن لم يقل له بع 
واقبض لان سنة من باع أن يقبض وهو مصدق بي القبض وهو بممنزلة رجل دفع سلعة 
لرجل فإن قال الدافع أمرتك ان ترهنها وقال المدفوع له أمرتني بعها فالقول قول 
الدافع فاتت أو لم تفت. وكذلك لو باع إلى رجل وقال بذلك أمرتني , وقال الآمر 
بالنقد القول قول الأمر» كانت قائمة او فائتة عند ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف 


وأصبغ في كتاب ابن حبيب . ولابن القاسم في كتاب محمد : القول قول المأمور . 
وقال اللخمي : القول قول الامر ما لم يفت نحلف وياخد سلعته وإنما الاختلاف إذا 
فاتت . وقال ابن القاسم في في المختلطة : اذا أمرت رجلا يبيع لي سلعة فباعها بثمنه أنه 
لا جور وبيرد البيع أن أدرك: وان م يدرك بيع الدين إن كان مما بباع قبل استيفائه 
ودفم إلى صاحب السلعة وإن كان تمن الدين اقل مى له أو القيمة إن كان فوض إليه 
ضمِن المامور ما نقص . وإن كان الدين مما لا يباع قبل استيقائه اخذ من المامور ما 
سمى له الآمر أو القيمة ان كان فوض إليه فدفع الى اللامر واستوفى بالدين حتى يحل 
أجله فسساع ع ويدفع الى المأمور مأ دفع وما فضل دفم الى الآمر وما نقص ضمنه اموه 
بتعديه. وقال فيا : لو باعها بشمن وأخذ له به رهنًا لم يز ذلك عليه » ولو أمر 
يبيع له بالدين باع به وأخخذ به رهنا ولم يأمره يأخذهء فالأمر بالخيار إن شاء ذلك 
وكان ضهاله منهء والا رده ويكون البيع على حاله ٠‏ فإن تلف قبل ان يعلم به الأمر 
ضمنه المأمور . وإن قال الآمر أمرتك بعشرة إلى أجل وقال المأمور بخمسة. نفذ 
الول لآمر ما لم يفت فإن فاتت فالقول قول المأمور يحلف ويغرم خمسة إلا ان يكون 
أقل من القيمة بما لا يتغاين مثله فيحلف وياخط القيمة حكاهة اللخمى . 
وان قال أمرتك بدنائير مسماأة فناعها | بغير ذلك أم. ن .الدراهم لزمه البيع إلا ! 5 
يعلم أن للبائع غرضا في الدنائير -لحاجته إليها فلا يلرمه البيع وإن باع بدناتير وقال بذلك امرتني 
وقال هو : بطعام فالقول قوله ما لم يفت فإن فاتت فالقول قول الآعر. قال احمد : 
إذا كان مثلها يباع بطعام وأما إن باع بعيدًا وقال الآمر : أمرتك بعرض كان القول 
قول الماعور . 
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب : القول قول الامر ما لم يفت فإن فاتت كان 
جيرا بين ان ياخطذ ما باعها به أو القيمة . والاول احسن . وإن باع بعرض وقال بذلك 
أمرتني وقال الآخر بالعين. كان القول قول الآمر مع , تميله. وبرد : البيع كانت قامة أو 
فائتة نحو الة السوق فإن هلكت بأمر من الله كان ماله مع الوكيل ياخذه بالأكثر من 
امن والقيمة » وإن باع بعرض وقال بذلك أمرتني وقال الآمر بعرض يُخيّره إن كانت 
قائمة حلف الآمر وأخذ سلعته وان فاتت جرت على القولين فيمن أمر رجلا أن يشترى 
له حا فاشترى تمر وقال : بذلك أمرتنى فلمالك في المدونة القول قول المأمور » وفي 
كتاب محمد : القول قول الآمر . وقال مطرف في كتاب ابن حبيب : القول قول الآمر 
في القيام ٠‏ والفوت . 
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قال اللخمي : الأول أحسن » وإذا باع المأمور بعشرة وقال الآمر بعشرين . أو 
قال المامور : أمرتني أن أبيع ما أرى . وقال الآمر : أمرتك بمعلوم وسمّيت لك القن . 
فالقول قول المامور مع عمينه إذا فاتت السلعة . وإن كانت قاعة فالآمر بالخيار ان شاء 
اجاز البيع واخيذ ل المنء وإن شاء حلف وأخذ ساعته إلا ان يشاء المشتري إن بأخذها 
ما قال الآمر : فلا يكون للامر قول ولا خيار . وإذا وكل رجل رجلا يبيم له سلعة 
فباعها بعرض أو حيوان فتلف فيتكر صاحب السلعة ذلك . فالبائع ضامن ولو باعها 
بدنائير. / فتلفت لم يكن عليه ضمان . قاله ابن القاسم في امختلطة : وان قال : بعته 
من فلان وانكر فلان فقال أبو محمد ابن أبي زيد : كان عادتهم ألا يشهدوا على ذلك 
فالقول قولهم مع إيمانهم ول ضهان عليهم . وقال في موضع آخر : لا يضمن وهو 
مصدق ثبي قوله : بعت لان عرف الناس ان لا يشهدوا السمسار ؛ في حين البيع . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا ضمان علهم إذا كان من عادتهم الآ 
يشهدواء لأن العرف قوم مقام شرط وبحلف إن وفعت نهمة . 

وقال الاابياني هو ضامن حين لم يشهدوا. قاله 1 بو الحسن القابسي . 

واحتح بقوله : «وأشهدوا إذا تبايعتم». وقال: هو أمر عام في سائر وجوه 
البيع . من خالف ظاهر الكتاب : فهو ضامن ونم يفرق بين السمسار والوكيل لأنه وفع 
في وكالات المدونة إذا وكل رجل من يبيع له سلعة فباعها من رجل فَجَحَدَهُ المبتاع 
لقن قال : الوكيل ضامن حين لم يشهد على المشتري. 

وقال ابو الوليد بن رشد : هو ضامن ولا يراعى بي هذا العرف بترك الاشهاد اذ 
ليست من المسائل التى يراعى فيها ذلك لاختلاف معانيها . 

وقال ابو الحسن اللخمى : بقول عند الملك 6 هلا : الأصل أله مصدق . 
وعلى هذا الناس اليوم في كثير من البيوعات أنّهم لا يشهدون. وإن أخذ في القن 
رديئا » فقال ابو عمران : إن عَرَف من نفسه بانه 9 تحدن النقد وترك الانتماد فهو 
ضامن . 

وسكل الداودي عن الذين يبيعون الثياب للناس في النداء بالجعل واحدًا واحدًا 
هل لهم فيما تسوقوا به ولم يبيعوه حق ام لا؟ فقال ١‏ لاشيء هم فيما لم يبيعوه. 

وسئل أيضا عن المنادي ينادي على السلعة تبلغ كمها فيابى ربها ويردها ثم يبيعها 
رنها . قَطْلفْ المنادي أجرته فمال : ان كان باعها بالمن الدي أعطى المنادي أو 
قريب منهء وكان ذلك بقرب ما ردها من عنده كان له جعله » وإن زاد على العن 
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الزيادة الكثيرة أو طال الزمان بعد ردّها طولاً تحوّل فيه الأسواق. فلا شيء له. 

قال غيره : ان كان باعها من الذي أوقفها عليه الدّلال بأكثر فله جعله لأنه 
اشهرها. واخرج تمنها وإن كان باعها من غيره. فلا شيء للدلال؛ دكره ابن 
الحارث . 

وستل أبو محمد ابن أبي زيد عن النخاس ينادي لم يمكنه البيع . فردّها على 
صاحبها فباعها بالذي اعطى أو اقل او اكثرء فقال : اجرته ثابتة إذا لم بجمع صاحبا 
على إماكهاء فإن اجمع على إمساكها قباعها بالقرب فللنخاس اجر مثله إلا ان 
تاعد ذلك . 

وسّئل أبو الحسن القابسبي عن السمسار إذا أعرض السلعة وأوقفها على تمن فقال 
له صاحبا : اجتهد فمَال له : هذا آخر العطاء ومضى عنه فدفعها ربّها إلى سمسار آخخر 
فباعها بذلك السوم. هل للسمسار الأول جعل أم لا؟ 

فاجاب : إن كان بيعه على القرب من عرض الاول » فالجعل بين السمسارين 
لكل واحد بقدر عنائه . فقيل له : فإن رجع رب الثوب إلى داره ثم دفعه إلى آخر 
فقال: لا. رجوعه به انصراف عن بيعه . 

وسّئل أبو بكر بن عبد الرحمن عن الرجل يدفع الثوب لمن يبيغ له يحعل ثم 
يدفعه بعده إلى غيره ليبيعه له بجعل فباعه ثم قام الأول يطلب جعله فقال : نعم ء 
بعطي جعل مثله في قدر قيامه وإشهاره له. 

وقال أبو الحسن القابسي رضي الله عنه : هذا الحعل الذي بحري في 
الأسواق لا يصلح منه شيء ويكون فيه للمنادي جعل مثله » لأنه لا بصلح أن يقول : 
أعرض هذا الثوب فإن بعت فلك وإن لم تبع فليس لك شيء إلا في الثوب والثوبين 
الني تخفّ فيا المؤنة في المناداة عليه . 
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يشهد من تسمّى أسفل هذا الكتاب من الشهداء وأنهم يعرفون المعرّ بن يوسف 
الرحوي بعينه واسمه إلى أن توفي - عفا الله عنا وعنه - فأحاط بميرائه في علمهم ابناه 
يخلف ومدونة لا وارث له في علمهم غيرسماء ويعرفون له اشر المعروف بمتزل 
عطية'' بنظر مدينة ابن السليم ”7 من عمل إشبيلية حرسها الله ء مالا من ماله وملكا 

من أملاكه» لم يفوته بوجه من وجوه الفوت في علمهم إلى أن توف وأورثه ابنيه 
المذكورين ولا يعرفون يخلف ومدونة المذ كورين فوّنا شيئًا من المحشر المذكور المنجرٌ 
إلهما بالميراث من أبيهما المذكور. بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الآن. شهد 
بذلك من علمه حسبما / نصّه وأوقم شهادته في هذا الكتاب بعلمه ومعرفته حين 
سئلها » وذلك بي شهر كذا من عام كذا. 

السؤال على هذا العقد : 

الجواب - أعرّك الله بتقواه وعصمك بتوفيقه وهداه - في مضمن العقد المنتسخ 
فوق هذا فإنه انتسخ من عقد ثابت وم يزل امحشر المذكور في أيدي من ثبت ثبت له إلى 
الآن [حين] جعل أحد ولاة تلك الجهة المذكورة في ا حشر المذ كور زوج احرف 
: غير «وضع معبن منه ء وانما كان تحرث بالزروج المذكور حيث امكنه من أرض 
امسر المذ كور ع وأقام له فارس من فرسانه حتى ضاق أرياب حشر من ذلك وفروا 


أمامه ثم انصرفوا بعد ذلك ولمحشر في أيد هم كما كان . وأمر الزوج رأينا عليهم وقد 


رفعوا أمرهم إلى الأمير ووقع لهم بالنظر . فلك الأجر - أعرَّلكه الله - في الوقوف على 
هذا كله وما يلزم من أمر الزوج المذكور وعلى من يحب الإثبات في أمره . إن كان على 
الذي يَحَرَئه بغير ملك ثانت ولا ظاهرء از عَلَى الذين ثبت لهم الملك وهو أيديهم . ٠‏ بين 
نا ذلك مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : المحشر لمن ثبت له ملكه وصحّت الشهادة كما ذكرت له به. 


أ( ذكر ابن الأثار قصر عطية من أقالم طليطلة ؛ وورد اسم قصر عطة وفخص عطية لي نظم الحمان واليان 
المعرب وروض القرطاس . ويظهر أن منزل عطية هذا هو غيرهما . 

2) مدية ابن السلم هي مدينة شذونةء وقد غلب عليا الاسم الأول بسبب انتقال أسرة يني السلم إلها من 
فلشانة . راجم الروض المعطار . 

3) هو القاضي عياض » ونرى من هذه النازلة وغيرها كيف كان عياض يستفتي من جهات الأندلس . 
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وصاحب هذا الزوج الغاصب متعدّ يجب إخراجه وعقوبته وتغريبه وكذا ما احترثه أن 
لم يكن له حجّة غير دخوله فيه بأمر الوالي. وبالله التوفيق . قاله ابن عياض37 . 

سؤال ثانٍ على هذا المعنى : 

جوابك - وفقك الله - في نازلة وذلك أن رجلا اثبت عندي ملك امه لبعض 
[الدور] وأثبت موتها وعدّة ورتما وحيزرت [الدور] بأمري وأعذرت في ذلك للفقيه 
أي محمد ياسين!4 فساله من آين جاءت الى أمه . فقال : اشترتها فالزمته إثبات شرائه 
من مالك لا فشهد له بذلك شاهد واحد يعم أن اشترتها من ورثة فلان وأنها كانت 
ملكا لهم . وشهد آخر بالشراء ولا يدري ممّن فرأيتإيجابالهين عليه مع الشاهد الذي 
تم الشهادة نحلف على تصديق شهادته تمامًا للأمر وأعذرت في ذلك كله إلى الفقيه 
أبي محمد ياسين فتوجّه الحكم بالدارين بعد أن ثبت عندي تقديم أبي محمد مثل هذا 
هل ترى الحكم بذلك متعينا وجميع ما مضى به النظر والاستقصاء صوابا . بين لي 
جوابك ماجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : ما سألت عنه من تخير الدارين المذكورتين قتصرفهما إلى ربهما 
وتشهد له على نفسك بما ثبت عندك. قاله : ابن عبد عند الّ 159 , 


سؤال عمّن اقتطع محجّة فغرسها وعن الحكم في علتبا وعن ترك الشهود القبام 
بشهادمهم قبا فبياء وهل يحتاج إلى ذكر مدة معرفتهم أو منذ عقلوا. 

بشهد من تسمّى أسفل هذا العقد أنّهم يعرفون الزئقة الضيّقة الحاجزة بين جنة 
فللان وفللان بقرية كذا من بلد كذا ويعلمون هله الزئقة مسلوكة من البحر إلى 
أعلاه وطريثًا مسلوكًا لعامّة المسلمين تحاز بما تحاز الطرقات وتحترم بحرمتها . وأوّل هذه 
الزنقة المذكورة [كذا واخرها كذاع إلى الطريق العظمى. وكذلك السالكون هذه 
الزنقة المذكورة تفضى بهم إلى الطريق المذكورة على هذه الحالة عرفوا الزئقة المذكورة 


05 هو القاضي أبو عد الله حمف بن عبد الله الأموي السببي وقد تَقدم التعر يف به. 
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وخيروها وعلى هذه الصفة عهدوها وعلموها . شهد بذلك من علمة حسب نصّه وعينه 
بالوقوف عليه واوقع بذلك شهادته في شهر كذا. 

السؤال على هذا العققد!!) 

يتامّل الفقيه الأحل - أداء الله توفيقه - هذا العقد وقد شهدوا فيه عدّة من 
العدول بنصه وحازوا الطريق المذ كورة وحدوها بمحضر البينة . قل هو عامل نام يجب 
الحكم به وإخراج ما اقتطع بعض الحيران من هذه الطريق وأدخله جنته حتى قطم 
لمرإر بها وبق أسفلها لا ينفذ إلى أعلاها . وهل بضطرّ في العقد أن يقال : منذ عقلو 
حسبما نضه امثقون أم لا يقدح إسقاطه بالعقد . إذ شهادتهم فيه نائة حسيما نضها ف 
العّد عاقده. وهل تحتاح ج شهادتب,م إلى د كر المدة التي عرفوها وطولها . ام لا محتاج 
ها هنا لأنهم أخبروا ع عن أوّل علمهم ببذه الطريق أنْها 59 السبيل : ولم يشهدوا غيرهم 
بحلافه فصارت كمن شهد لمن لا يصح الحوز عليه من سفيه او صغير او غائب 
بتقاده ملكه لشيء يدّعبه غيره ويحتج بكونه في بده . فلا يحتاج هنا أكثر من أن يقولوا 
ا تعلمها ملكا لفلان أو في حوزه قبل أن تصير / في يد هذاء فك فك نت الشهادة لمتقدم 
املك عمل إل أن يبطلها حوز وتنقل ملك وكذلك الشهادة ببذه الطريق شهدوا انهم 
يعلموني ولا في حوز جماعة المسلمين قبل أن يتعدى عليها مقتطعها فلا يحتاجون إلى 
اكثر وطول حوزه هوالها باقتطاعه بعد معرفتهم غير جائر . إذ لا يحاز على الطريق . 
والمالة الى شرط فيها ف كتبنا طول أمدالمعرفة [ د ع أقامت هناك المعطب ب بين انها طريق 
محدثة بلا حقّ حسبما وقم في الرواية وهنا الشهادة للملك الأقدم وهو ملك الملاعى 
عليه لااثيات شهوده ملكه قبل احدائبها فكانت اعمل إلا ان بان من طول المدة ما 
تحاز به الطريق ضد مسألتنا فجاوب بما تراه مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفمحت سيدى اعرلء الله بطاعته وأمدّك معونته - سؤالك هذا 
ووقففت عليه . والعقد صحيح لا يقدح فيه ولا يوهنه خلوه من معرفة الشهود لما تضمنه 
مند عشقلوا إذ ليس ذلك بشرط يي صحة الشهادة في هذه المالة للمعاني لبي ذ كرتب 
ولا سوى ذلك . فالحكم به واجب والقضاء بصرف الطريق على ما كانت عليه وهدم 
م أحدث من البناء فيا الذي قطع المرور عليه لازم فانفذه من حككك وامضه من 
قضائك معان إن شاء الله . قاله محمد بن رشد. 


[) هذا السؤال وحوايه بنقية 86 فاوي ابن رشد: 1215. والمعار 9 : 16-15., 


سؤال ثان على فصل من هذه القضية'"' : 

وجوابك - ادام الله توفيقك - في شهود شهدوا على رجل بإدخاله طريقا من 
طرق المسلمين منذ نحو عشرين سنة وتملكها فانكر ذلك وطعن في شهادتهم الحضورهم 
ونرك القيام بها فاحتجُوا يجهالتهم عمًا بلزم من ذلك وأن المشهود عليه من أهل الظهور 
ويمن كان له حكم واتسام بعلم فاحتج بعقود وقعت فيبا شهادة الشهود المذ كورين من 
اشرية وبياعات لبيع تلك المواضع الي شهدوا أن الطريق تشقها فاحتحوا بانا انما 
شهدنا في البيع والشراء بين المتبايعين , ونحن نعلم أن الطريق فيا لم تدخحل في البيع ولا 
شرطت فييها » ولا ذكر أيضا إخراجها حين البيع ٠‏ هل ترى ذلك قدحا في شهادتهم 
لسكوتهم عن بيان ذلك عند الأشرية لاسيّما عند من برى الحوز على الشهود بطول 
المدة. بيّن لنا ذلك ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه : 
ولا تبطل شهادة الشهود بما طعن به المشهود عليه في شهادتبم لأن هم عذرًا في ذلك 
القيام بشهادتهم » إذ لم يدعوا إليها. هذا الذي أقول به مما قيل في ذلك . وبالله 
التوفيى لا شريك له. قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : الشهادة عاملة وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
احمد بن الحاج . 1 ' ٍ 

قال محمد : وذكر عن سحئون انه قال : إذا كان أمرا بيّنا من القطعم من طريق 
المسلمين يرونه عشرين عاما لا يشهدون به فهي جرحة. 

سؤال ثالث على فصل من هذه القضية أيضًا(2 : 

وجوابك - أدام الله عرّك - في رجل أدخل طريقا من طرق المسلمين في جنته 
وحازها وغرسها وقطع المرور عليها فاغتلها مدة ثم بعد ذلك قامت فيها البيّنة وحيزت 
ولزم إخراجها للمسلمين. ماذا يلزم في ذلك وما ترى فيما اغتل مما غرسه فيها وني 
شهادته » وأين من قطع الطريق بالكلية ممّن أخذ بعضهاء وي علمك ما ورد ثي 
ذلك افتنا بما عندك في ذلك وعن ترك الشهود القيام به إلى الآن . ما رأيك في ذلك 
واختيارك من الأقوال لا سيّما إن كان فاعل ذلك ممن يخا والشهود ممن لا يعام أن 
القيام يلزمهم . جاوبني مأجورًا إن شاء الله . 


2) السؤال وجواب ابن رشد عليه في قتاويه ص 1471: ولمعيار 9 : 18-17. 
3) هذا الؤال وجوابه لي فتاوي ابن رشد : 1339-1337ء ولمعيار 9 : 17-16. 
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الحواب على هذا السؤال الثالث: تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآك 
بكرامته - سؤالك هذا ووقفت عليه. ويلزم الذي اقتطع المحجّة وأدخلها في جتته 
وقطع منافم الناس بالمرور عليها وهو عالم بذدلك غير جاهل به مستحق بارتكاب 
احظور فيه الادب على ذلك مع طرح الشهادة . ولا يحب عليه فيما اغتله مما اغترسه 
فيها شبيء يحكم به عليه » إذ ليس الطريق لمعن ٠‏ فبحكم له يحقه فيما اغتل منه على 
ما في علمك من الاختلاف في ذلك » وإبما هو حت الجماعة المسلمين في المرور عليها 
وهو أحدهم . وقد قيل على علمك في الحبس الموضوع للغلة إذا تفرّد باستغلاله بعض 
امحبّس عليهم دون سائرهم أنه / إنما يقضى هم بحقوقهم فيما يستقبل لا فيما مضى 
فكيف بالطريق الي ليست بموضوعة للغلّةوقدباء[ بما] ذلك من آلاثم .فإن ندم على 
فعله واستغفر الله منه وتاب عليه من ذلك بقيت عليه التباعة لمن منعه من المرور على 
الطريق المدّة التي اقتطعها وأدخلها في جتته ليقتص له بها يوم القيامة من حستاته 
فيستحب له أن يتصدّق ويفعل الخير رجاء أن يكون ذلك كفارة له ولا تبطل شهادة 
الشاهد بي الطريق بتركه القيام بشهادته فيه مدة هذا الذي اختاره مما قيل في ذلك . 
إذ قد يكون له في ترك القيام بشهادته إذا لم يدع إِليّها عذر أو تاويل يعذر به . وبالله 
التوفيق . قله محمد بن الث 

قال محمد”*ا ل أبو الحسن القاببي عن أرجل أدخل بعض مقبرة في 
حائط » وغرسها فقال : يلع غرسه وترد البقعة على ما كانت لجماعة المسلمين وما قد 


انتفع به في ما مضى إنما عليه في ذلك كراء البقعة فكم تسوى بالدرهم يتصدّق 00 


بالدرهم . 
وقال أبو محمد ابن أبي زيد فيمن حرث مقبرة انه يعرف بكراهية ذلك فإن 
عمادى سقّطت شهادته و و اوضع . 
١‏ حث أ يه وقد أجاز مالك - رحمه الله - أن يبنى فها مسجد ويصلى فيه . 
0 - رصي الله عنك - في نازلة زلت وذلك أن قائما احتسب على رجل 
بنى حمامًا وأثبت شهادات [ بأنّهُ ] أدخل فيه طريقا لدار فيها جزء حبس على مسجد 


4) هو ولد القاضي عياض . 


كناب الاستحقاق 5 1 





طائفة حتى أخرج الرحبة التي فبها من حقوق المسلمين ثم تراختى الأمر وصرف ذلك 
الحا كلم رجاء النظر بعد إلى غيره وقد مات الشهود قبل ان يحدوا مقدار الطريق الي 
للدار الغسّس بعضها الباي اخراجها. ثما ترى ي ذلك فيما يخرحج من هذا البناء 
للطريق إلى الدار المذكورة وكيف إن قال شركاء المسجد في الدار : نحن محمد الطريق 
ونحلف على ذلك إن لم يحده الباني وهل يحبر الباني على الإقرار بقدر الطريق وكيف إن 
كان إدخانها من فعل من باع منه القاعة» وكيف إن دعا إلى الصلح على تطبيل حق 
المسجد من داره سنين معلومة بقدر ما بلزمه نفسه وشهد أن هذا أنفع للمسجد من 
إخراج الطريق لداره وإدخخالها طريقا آخر ومنفعة المسجد بكراء هذه الطريق ظاهرة 
والمسجد له محتاج ولا منفعة له بإخراج الطريى . فهل ترى ان تطبيلها على هذا الوجه 
جائز ام لا يحوز إدخاها في جملة الملك واستحواذه عليها وانه تغيير للحبس . بين لنا 
ذلك ماجورًا والسلام. 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإن كانت الدار محتاجة إلى الطريق 
لوجه منفعة لها فيها وجب هدم البناء منها وردّها إلى حاها وإن لم يكن للدار فيها منفعة 
لا استغناء مها عنها بسواها فلا أرى أن مهد م على بافي الحمام ما بناه في الطريق ويشهد 
عليه بها ان احتيج إليه يومًا ما لاستحقاق الطريق الأخرى أو بما سوى ذلك » وإن 
الترم اكاء فيا شهد عليه با تم يام وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

ب ثان على هذا السؤال : قال يحيى بن حمى عن بن القاسم في 

الأرض + تستحق شهادة العدول ولا ء* يشبتون حوزها بريد حدودها فيشهد على حوزها من 
الجيران غير العدول. قال ٠‏ لا يقبلون ولا يتم استحقاقها إلا بالعدول. قلت : فإن 
الغاصب ريّما خلط دورًا بدعوى حوزها حتى لا يثبت أحد ممن كان يعرفها لأمله 
حوزها هم . بريد حدودها. قال : يحوز المعى عليه ما أقرّ به من ذلك ثم لا 
عليه غيرة بر بد : يقال له خذ ما شهدت به البنة فان قال ذلك حدد قال : أما إذا ! 
يقرّ إلا لموضع الباب وما يرى أنه ليس بشيء فلا يقبل وأما أن يقر بالبيت ونحوه فيقبل 
ذلك منه مع بمينه إلا ما يحوزه العدول لمدعي الغصب . قال : وأما إذا أبى أن يقر الآ 
بموضع الباب مثل الخدار ونحوه أكره الغاصب بريد عل أن يقر بأمر لا يستنكر فاذا 
شهدوا أن الغاصب يكم الحدود بما يستكثر من أمر حاز المدعى ويستحق ما حاز 
بيمينه مع ما شهد له من البيّنة على أصل الغصب فكذلك على الباني على / الاإقرار 
بالطريق إذا أتى ببيّنة ولا سبيل إلى تطبيل حق المسجد وهذا مما لا يحل . وما ذ كرته 
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من الرواية فتقول على المعنى وليس هذه المالة كمسالة عيسى وأصبغ - رحمهما 
لله - وإلى الله التضرع بي التوفيق برحمته . قاله محمد بن اسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : الذي فعله القاضي من ذلك إذا كانت 
الأبنية تضيّق على أهلها متفق عليه واختلف إذا لم يضر ذلك . والصواب من ذلك 
قول من وافق حكم عمر - رضي الله عنه - على ابن سيان ويؤيد ذلك ما روي عن 
التي َه أنه قال : «من اقتطم شيرًا من زقاق المسلمين او افنيتهم طوقه يوم القيامة 
من سبع أرضين ) و بصير يصير المقتطع بذلك مسخوطا إن دخل فيها على عام ولا يُعْذْر يمهل 
ولا ستحق ذلك بطول الحيازة ويزيد على ما كان عليه . وقيل إن ذلك جرحة في 
الشهود إن لم يكن لهم عذر بي ترك القيام بذلك . وذكرت أن القاضي هدم من 
الحمام حتى أخرج الرحبة وتراخى الأمر حين صرف وولى غيره ومات الشهود قبل أن 
تحدوا الطريق. وحكم الحا كم إنما يقع على معين محدود بعد الإعذار إلى من يجب 
ان يعذر إليه ولينظر الذي ولي بعده فإن لم يعثر على الشهود لموت أو غيبة فإن وجد من 
غيرهم من يشهد بمقدار ما يزيد ي ذلك بي الحمام وإن لم يقطع به من الأفنية عمل 
على ذلك وجاز وإن لم بَجِدْ شهودًا قبل للباني قد ثبت في ملكك حق لغيرك. ولا 
بعلم قدره فحد ذلك واحلف عليه ويقبل منك إلا أن تقر بما لا يشبه فيقال للشركاء 
الذي ذ كرت إن كان شركتكم علك حدود ذلك احلفوا عليه» وإن كانت بمعنى 
شركة جميع آهل الموضع لمق الاورفاق فليس لهم ذلك ويوقف الماعى فيه حتى يبين 
ها بر مي ذلك : . اللهم إلا أن يرى الخاكم رأي من ذهب إلى أن الجبس على غير 
معي إذا قام به شاهد وأحد أنه يلف واحد متهم مم الشاهد , ويد ا وغوه ول 
يالي بعد. وقيل : إن حلف الحل منهم نفذ ذلك لهم ولغيرهم وأمًا مقدار الطريق 
فالماثور في ذلك أن يجعل من سبعة اذرع أو تمانية وهذا والله أعلم في السكك النافذة 
والمسلوك عليها » وإما إن كانت غير نافذة فعلى قدر دخول الحمولة وخروجها وان كان 
"إدخال الطريق من فعْل بايع القاعة والمبتاع يقول هى من ملكه وأنا أعلم حقيقة ذلك 

فلا رجوع له على البائع ما ينوب ذلك . وإن قال لا علم ني بدلك رجع عليه بقيمة 
المستحق إلا ان يضر ذلك بصفقته فله الحجّة فى ذلك . وأما تطبيل الموضع فالذي 
بيخاف من تغيره ونحويله عن حاله واستحواذ ذ ملكه البائي عليه يمنع من ذلك ويبقى 
على ما هو عليه وهو الذي يظهر لي في مسألتك والله ولي التوفيق. كتبه الزرهوني 57 . 


5) الزرهوبي صضاحب هذا الحواب المطوّل هو الققيه أبو عل منصور بن فوناس 6 وقد تدم التعر بعف به . 


اكتاب الاستحقاق 77 


سؤال عمن ورث أرضا فنوزع أن فيا طريقا . 

جوابك - وفقك الله - في رجل بيده أرض حصلت له من موروثه فنوزع أن 
فها طريقا للمسلمين فأثبت ملك موروئه للارض المذكورة وقد شاع عنه وأظهر وثيقة 
قديمة بذلك أن موروثه اشتراها وهو الآن لا يزيد عل أنها ملك مرروث ما يت له . 
هل يكلف بسبب الوثيقة نيقة الي ظهرت عنده وما كان مع منه إثبات شراء موروله 
وملك البائع منه» أ م لا يازمه وكيف إن لم يثبت ذلك ٠‏ بيّنه مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : : تأملت السؤال ومن سده الأرض لا بازمه إخراج الوقة الي شاع عنه 
أنها بيده وأظهرها إلا أن بدّعي الطالب أن في الوثيقة ما بين أمر الطريق ويرفم 
إشكاله فيها فيؤخذ المطلوب بإحضار الوثيقة ويوقف على ما فيها إلا أن يقول أنه 
ضاعت منه ولا يعرف أين هي فيحلف على ذلك في مقطع الحق ويبرأ ويرجع الأمر 
إلى وجوب إثبات الطريق على القائم فيها » فإن لم تقم بينة على ذلك فالعين لاحقة 
0 ما يعلم فيها طريقا . . قاله محمد بن الحاج . 

ب ثان على هذا السؤال : إذا قال إن الأرض ملك له لم يُكلف أكثر من 
ذلك ف الشهوة من / أقاويل أصحابنا رحمهم لله. والله المستعان. قاله محمد بن 
إسماعيل . 

ب ثالث على هذا السؤال أيضًا : قرأت السؤال والذي اقتضاه. والله الميسّر 
لا يرضاه. [الأرض ثابتة] بالورائة بإثبات ملك موروثه لها وهي باقية بيده على ما 
توجبه الحيازة حتى يقوم دليل بخلاف ذلك أو يَنْبْتَ استحفاق على ما توجبه السّة : 
وبالله التوفيق . قاله ابن الاإمام . 


0 


يخم كتاب الوصايا 26 


بشهد من تسمى أسفل هذا العقد من شهدائه أنهم يعرفون فاطمة بنت سليمان 
الفلاني 17) واسْمّها معرفة صحيحة تامة» وأنها اشهدتهم في صحتها وجواز أمرها منذ 
مدة تقدمت تاريخ هذا الكتاب أنه متى حدث الموت الذي لا بدّ منه ولا محيد 
لمخلوق طرًا عنه فإن يوسف بن فلان'*) وصي على حفيدتها مريم بنت إبراهم الفلافي 
ابني إلى نظرها بإيصاء أبيها إبراهم المذكور بها إلها في عقده الذي توق عنهء وم 
ينسخه بغيره» ولا بدّله بسواه في علم من شهد, بذلك » وناظر ها ومشمر لخاها ومطلقها 
من الحجر إن تبين رشدها أقامته لها مقامها وأنزلته منزلتها ثقة منها بدينه وأمانته وحسن 
نظره ورجاء أن بخلفها فها » وقبل يوسف المذ كور الايصاء المذ كور والتزمه ها . شهد 
ذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة على نفسها بما فيه عنهاء وعرفها وسمعه منها 
وهي حال صحة وجواز أمر . وأشهده يوسف المذ كور على القبول المذ كور » وأشهده 
الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه بالخ يرة'*! على ثبو ت إيصاء إبراهم 
المذ كور لفاطمة المذكورة يمن قبل وأجازوا رفع شهادته يذلك كله في هذا الكتاب اذ 
سأها بعلمه ومعرفته في وقت كذا من شهر كذا من سنة كذا. ٠‏ 
عقد ثاب : : يشهد من تسمى أسفل هذا العقد من الشهود, انهم يعرفون فاطمة 
بنت سليمان الفلاني بعينها واسمها معرفة صحيحة ثابتة» وأنها أشهدتهم في صحتما 
وجواز أمرها نا متى حدث اموت الذي لا بد منه ولا حيد للخلق سر ل ل 
يوسف بن تخلف الفلاني وصي على حفيد ها مريم بنت إبراهم الفلاني من ابنها حبيبة 
وناظر ها ومشمر لما ها ثقة منه بدينه وأمانته وحُّسن نظره ورجاء أن يخلفها فيها اقامته به 
مقامها » وأنزلته منزلتها وقبل وسف المذكور ذلك منها والتزم لها القيام بذلك فلينظر 
يوسف المذكور في ذلك نظر من يعلر أن الله يطلع عليه براه ويسمعه لا يخفى عايه 


)١‏ انظر هل المذكورة هي فاطمة بنت سليمان بن عمر القباعي » ؛ من أهل الخزيرة الخضراء كان قاضيًا بسبئة في 
عهد الحكم المستنصر وولده هثام المؤيد والمنصور بن بي عامر وكانت له لبذا الأخير خصوصة . (الذيل 
والتمّلة 4 :77), 
2) سيذكر فيما بعد بأنه يوسض بن خلف» وانظر هل له علاقة بالقاضي السبتي يوسف بن حمود بن خلف 
الصدق . وساني ذ كره. 
3) هي الخزيرة الخضراء» وأما القاضي أبو عمر فلم نتمككن من معرقته الآن . 
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شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم . لا تبدل وصيتها هذه ولا تغيّر عن 
حالها . فن بدا أو غيّرها أو سعى في شبيء مها فالله مغيّر حاله ومنتقم منه وإتمه على 
نفسة . ١‏ وسيعلم الذين ظلموا اي متقلب يتقلبون». ٠‏ 

شهد بذلك كله من عرفه حسب نصه وتحققه على كنه وصفه واوقع بذلك 
شهادته في هذا الكتاب حين سيلها بعلمه ومعرفته في شهر كذا من عام كذا. 

السؤال عل هذين العقدين : 

آمل - رضي الله عنك - العقد الأول من أوله إلى آخخرهء فإن الوصي يوسف 
المذكور قام به عند حاكم البلد ؛ وهو غير ثابت » وشهوده لا يشهدون بنصه » فعقد 
الوصي يوسف المذكور العقد الثاني والشهود المذ كورون يشهدون على نصه. وثبت 
ذلك عند حا كم البلد المذكور والحاكم المذكور ليس من تولية الأميرء وإنما هو من 
تولية قائد البلد. فَام زوج مريم المذكورة على وصيها يوسف المذكور ذاهبًا لفسخ 
وصايته وطلب منه أنخذ نسخة العقد الأول والثاني وقال له : إن بيك قد انسقطت 
من أجل أن العقد الأول قد نطق بِأنْ الأب إبراهم المذ كور قد أوصى بابنته مريم إلى 
فاطمة المذ كورة وهو : بوص ب اليا » واتما اوصى إبراهم الاب المذ كور إلى 
زوجه أمها حبيبة واوصت بها امها حبيبة المذكورة إلى اخخيها واوصى الاخ بها إلى امه 
فاطمة المذكورة . فمَال له يوسف الوصى المذكور : أنا لا أعطيك نسخة العقد الأول 
والثافي لأن بتك قد كذيت نفسها بأن شهدت في العقد الأول أن الأب إبراهم 
المذكور اوصى بابنته المذكورة إلى فاطمة المذكورة » وهو لم يوض بها إليه واستظهر 
. بعقد صدقة من فاطمة المذكورة على حفيدتها مريم المذكورة بإقرارها فيه بان الأب 
إبراهم المذكور أوصى بابنته مريم المذكورة إلى زوجه حبيبة المذكورة [وهذه أوصت] 
إلى أخبها » واوصى أخوها إلى فاطمة المذكورة . أفتنا بالواجب / يرحمك الله . إن كان 
يحب له أخخذ نسخة العقد الأول دون أن يثبت أم لاء إذ ليس للوصي يوسف المذ كور 
قيام به دون ثبات » وهل يحب للزوج المذ كور اخذ نسخة للعقّد الثابت الثاني دون ان 
يقول فيه إن كان حما او باطلا ام لا حتى نجاوب عليه بحق او باطل » وهل يسققط 
وصاء يوسف المذ كور باقرار فاطمة المذكورة فى الصدقة المذ كورة بانتقال الوصاء اليها 
على حسب مافسر أم يصح بإقرار الزوج ان فاطمة المذ كورة وصي على زوجه مريم 
المذكورة . وهل تسقّط شهادة الشهود من العقد المذكور من أجل أنّ العقد الأول نطق 
أن الأب إبراههم المذكور أوصى بابنته مريم المذكورة إلى فاطمة المذ كورة وهو غير 
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ثابت بإقرار فاطمة المذ كورة بانتقال الوصاء المذ كور إليها على حسبما ذكر أم تصح 
شهاد هم م من قبل ان العقد الأول لم يثبت . وهل تجوز احكاء هذا الحا كم المذ كور 
الذي ليس هو من تولية الأمير وتنفذ وإنما هو من تولية قائد البلد آم لا؟ اشرح لنا كل 
فصل على حاله وبيّنه بيانا شافيًا ماجورًا ان شاء الله . 

الحواب ولا حول ولا قوّة إلا بال العلي العظم . تامّلت سؤالك والعقدين فوقه . 

وإذا ثبت ما أشهد به القاضى أ ابو عمر - رحمه الله - في العقد الأول من ثبوت 
إيصاء إبراهم لفاطمة المد كورة ٠‏ فعليه يه المعول . وليس ب شهادة الشهود فيه وفي عد 
الصدقة الثابت الذي اشار إلبه السائل ما ثبت ايصاء إبراهيم لفاطمة ء ولا لغيرها ولا 
ما تتناقض به شهاد- هم . إنمًا هي حكايات. 

ام لكلام من قول فاطمة أو من كاتب العقد لم يتضمن التقيّد على الشهود 
ععرفة ذلك . ولا يثبت الاريصاء بتقار الخصماء عليه . ولا يبطل قول فاطمة في عقّد 
الصدقة ما ذكرت مد تقد يم إبراهم لحبيبة ؛ ثم بتقديم حبيبة لأخيهاء نم تقديم الأخ 
لها ما أشهد به القاضي أ ابو عمر من بوت تقديم إبراهم ؛ العاضي ابو عمر اختصر 
ذلك اختصارًا. إذ لا فائدة في الفقه في غيره » وإن كانت رسوم [ السجلات] 
والوثائق جرت بذكر ذلك على الترتيب ٠.‏ ووصفه على النص » وهو أ كشف للبان . 
واقرب لصدق الخبر أن يكون قد ثبت عنده ذلك حسبما نضّه في عقده بشهادة 
شهود لم تعلم بهم فاطمة قبل . ٠‏ وإنما اخذ النسخ : فكلما قام به الخصم على خصمه 
مما بخصمه فيه منفعة يرجوها ووثيقة يتوجّه له وجه فيها فله أخذها إذا تقدّم لخصمه 
القيام لها. قيامه بها كتقييد مضى له بالحجة بمضمباء فَكما له أن بقيّد عليه كما 
قال. كذلك له اد نسخ كلما احتج بهء وإن لم بثبت وهذا غير الاسترعاءات . 
ولا يلزمه إعطاء نسخها . إذ الشهود الذين شهدوا بها ربما تضمنه حضور فله أن يقول 
له : اذهب إلى من شهد لي بما شهد يقيد لك شهادته كما قبّدها لي اذ كانوا حضورًا 
وأما نظر القضاة المقدمين في مثل هذا فقد نص أئمّتنا انه لا بنظر في الإيصاء والتقديم 
والرشد والسفه والقسمة على الأيتام والحبس المعقب والأنساب والوصايا إلا القضاة 
خاصة دون سائر الحكام من اصحاب المظالم والرد والشرطة والسوق وعيرهم ؛ وإن 
كانوا مقدمين من قبل الأممة وأما من لم يكن مقدمًا من إمام غير متعذر تقديمه من 
القضاة وغيرهم من سائر الولاة فلا يحوز له الحكم في شبيء إلآ ما تراضى عليه 
الخصمان بين يديه وحكماه عليه ما لم يرجعا قبل نفوذ حكمه على خلاف فيه وبالله جل 
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اسمه التوفيق . قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم أنقله من خط الشيخ أبي - رضي الله عنه -. 

سؤال عن عقد بإيصاء وصي الاب . 

يشهد من تستّى أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون محمد بن عمر بن 
سعيد الفلائي بعينه واسمه ويعرفونه قد اوصى في مرضه الذي توق منه على ابنائه احمد 
وعمد الله وإبراهم وتقية آباه عمر بن سعيد بالنظر لهم والتشمير لهم ويجميع ما 
بتضمنه الاإيصاء التاء ويعلمون أباه عمر المذ كور قد أوصى بالبنين المذ كورين الى ابنه 
أحمد » وجعل إليه من أمرهم ما جعل إليه أبوهم منه حين حضرت وفاة عمر جدّه 
واشهدهم به وقبل أحمد عنهم ما أوصاه به أبوه عمر المذكور من أمرهم . شهد بذلك 
كله من عرفه حسب نصّه . وكتب شهادته حين سوؤاها منه بذلك في شهر كذا من سنة كذا . 

السؤال على هذا العقد : تصفح - رضي الله عنك -/ العقد المذ كور فوق سذا 
وجاوب عليه » وإن كان لاحد من الناس مع الوصي المذ كور نظر للصبية المذ كورة 
قاضمًا كان أو غيره مأجورًا أن شاء الله . | 

الجواب : إذا كان الوصي عدلاً في أحواله ثقة حسن النظر لم يكن لأحد عليه 
سبيل وإن كان غير مأمون وضعيف النظر فللحاكم هنا النظر فيه والصواب هنا أن 
يشرك معه من ينظر في الوصية للأبتام ولا يعزله جملة . قاله : ابن عياض . 

سؤال عمّن أقرّ بدين لوارث في صحة وأبرأه في عهده وخرج أن لا يحلف. 

ا:نواب - رضي الله عنك - في رجل توق وترك عهده بعده ونسخته : بسم الله 
الرحمن الرحم . صلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم . هذا ما عهد به محمد بن 
احمد الفلاني المعروف باين الخشة(4) وهو صحيح الجسم ثابت العقل والذهن . 
أشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأن الحئة حق وأن الثار حو وأن الله 
يبع من في الصور كما بدأهم بعودون على هله الشهادة نحياء عليهاعوت وعل 
إن شاء الله . وانه أشهد هذه الشهادة وأودعها عند الله تعالى وهو أحقّ وأولى من يؤدي 
الأمانة إلى أهلها . وأوصى أهله ومن تخلف بعده بتقوى الله العظبم وإصلاح ذات 
بيهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين . وأنه منىى حدث المت الذي لا بد منه 


4( كنذا ١‏ في الأصل . و سماد كره مره أخخرى . 
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ولا محيد للخلق طرا عنه أن لابنته أم العلو عنده وفي ماله وذمّته خمسة وخمسين مثقالاً 
ذهبًا مرابطيّة سلفا أسلفتها إياه. وأن يخرج مما تخلفه من جميع الأشياء. قلت أو 
كثرت يخرج منبا قفيز شح بكيل سبتة - حماها الله -. يفرق في المساكين واهل 
حية او ابنته ام العلو المذكورة فوق هذا ولا اعتراض على من تولى منها في شيء ثم 
جعله إليها لا من حا كم ولا من غيره . وان عهده هذا لا يبدل ولا يغير وحرج بعذداب 
الله 6 وعمابه الالبى على من بدله بعدما ممعة . 

ل الله سبحانه :وفمن بدله بعدما سمعه . فنا إثمه على الذين يبدّلونه إن الله 
عيع عب وأ لط وأ م العلو لا شيء لهما عنده بوجه من الوجوه فيما عسى أن 
بتلابس الز و حجان وللا بمين عليهما فيما يدّعى بسببه بسبتة عليهما والله ولي الانتقام ممن 
بريد ظلمهما وأن عهده هذا ناسخ لجميع ما نفذ به من وصاياه. شهد على محمد بن 
أحمد المذ كور بالمذ كور عنه فوق هذا من سمعه مله حب نصّه وعرقه بعيته واسمه 
وحالته الموصوفة من الصحة والحواز وذلك في شهر كذا من عام كذا. بِيّن لنا أعزاه 
الله ان كان العمّد كله جائرًا أو بعضه. مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

فال محمد : م أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - , 

الحواب : اذا ثبت العهد بعد موت العاهد . فلا بحوز ما تضمنه من الاإقرار 
لابنته . ويكون ذلك ميراثا بين جميع ورئته. ومحوز الوصية بالثلث فيما عداه. 
ويسقط العين عن الزوجة والابنة فيما ادعى عليهما بعد موته بسببه قبل تار يخ العقد . 
والله ولي التوفيق . قاله : محمد بن رشد””2. 

جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت - ارشدك الله - عمد العهد المنتصوص 
فوق هذا. ووقفت عليه والعدد الذى أقرّ به لابنته وأنه في ذمّته ساقط غير نافذ 
لا دخخاله دلك ف حكم الوصةه بفوله : ىو حلت به لخدت الموت إن لابته عنده كنا ولا 
يخرجه من ذلك ما ذكره من صكّته عند العقد الحكم فيه بشرطه الذي في عهده 
بعد موته على سبيل الوصية. وما اوصى به من الصدقة فهو جائز من ثلثه بعد أن 
5) لم نقف على هذا اللحواب في قتاوي ابن رشد . 
6) لعله أبو عبدالله محمد بن سليمان بن خليفة المالتي الفقيه الذي ولي قضاء مالقة . كما ولى خطة الشورى 

باشبيلية . توي سنة 500ه ترحجمته في الصلة 2 : 535 والمدارك 8 :187 والمرقة : 100. 
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وليس ثبوت الايمان ولا سقوطها متعلقا بقوله وتجري على ما يحب في الأحكام وبالله 
التوفيق قاله : محمد بن سليمان!9 . 

١ #‏ : : 59 0 ار 3 ت ‏ ع* 7 

سؤال عمن اوصى بوصايا منها عتق امة اعترف بوطنها ثم ظهر بها حمل" . 

جوابك اعزك الله في رجل توق وقد اوصى بوصايا منها عتى جارية لهء» وذكر 
في وصيته انها ذكرت له أنها حامل منه , واعترف بوطئبا شا ترى أن ظهر حملها 
وخر حت من را س المال هل تنفذ الوصايا كلها في ثلث بقية المال ولاسيما وقد ذكر 
عند الوصية بما أوصى به ما بلغه من حملها ء أم في المالة نظر لكونما لو لم تحمل 
مبراة فلمًا/ خرجت بالحمل من رأس المال كانت الوصايا في ما زاد على قيمتها أمة من 
الثلث . والباقي للورثة . بيّن لنا ذلك ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت اعز الله الفقيه الأجلّ القاضي بطاعته وتولآه بكرامته سؤالك 
ووفقت عليه ؛ واإذا ثبت حمل الخحارية الموصى بعتقها من سبدها وخرجت حرة من 
رأس ماله كانت الوصايا في ثلث بقية ماله كان عنده أنها غير حامل منه» أو كان 
على شك من ذلك بما ذكرت له الحكم في ذلك سواء لأن الحمل لما ثبت منه 
بطلت الوصية يعتقها : وكانت الوصايا في ثلث بقية المال عمنزلة ان لو ماتت أو 
استحقت محرية أو ملك فرجع فيا بالمن. هل يدل في المن الوصايا أم لا؟ وبالله 

جواب انو على م السؤال ل : تصفحت السؤال ووقفت عليه واذا خر جحت 
اجخارية من ارا س المال كما كرت نفذت الوصايا كلها من ثلث بقية امال ٠‏ لأآن 
حمل ره في ذلك عل أذ يكون عتها مك عل وات اله ل 
لوصاياه ٠‏ والله 0 حقيقة الصواب لا ريا غيره ولا معبود سواه. قاله : محمد بن 

سؤال عمن ن أوصى أبنات أخته الأربع ولأخته ثلاث ب بنات وبنات بنات أخوا* 
وللأخت ثلاث بنات وبنت بنث معها فى حضانة الحدّة وله بئات بنات أخر فى غير 


7 السؤال وجوابه الاول موجود لي فتاوي ابن رشد : 1328-1327 ولمعيار 9 :408-407 . 
8) هذا الؤال والحوابان بعده في المعيار 251-250:9 . 
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حضانتها قد أوصى أيضا لبعضهن ومنبنّ من لم يوصٍ له . هل تنتمي هذه المحضونة من 
جملة الحفداء لكونها في الحضانة وتختص بالدخول مع بنات الصلب وتكون هي 
رابعتون ٠‏ وتمتج بأدلك ام تكون هي وغيرها من نات البتات غير الموصى هن في ربع 

الوصية أسوة لاسقواء الدعوى . بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله. 

الجواب : إن فهم الشهود ان موصي أراد بالرابعة ابنة اللنت المحضونة للصوقها 
أخته ولأنه قد علم من حال الأخت أنْها تسميها بابنتها وتحضنها . وفهم أن ذلك قصد 
الموصي مضت الوصية لحا مع الثلاث وتكون هي رابعتين إن حملت الوصية ثلث 
لموصى على ما فهم منه لا سيما والذي يغلب على الظن ان الموصى لا مهل عدد 
بنات أخحته وإن لم يكن على ما ذكرت فثلاثة ئة ارباع الدنائير الموصي ,با للثلاث بنات 
ويتردد النظر في الربع . هل يرجع [ميرانا أو يكون ممن لم بوص ها بشبيء من بنات 
الأخت إن كانت التي لم يوص] لها واحدة أو يرجم الربع عا فى الثلاات . وقد أعجلبي 
حتمل -١‏ اب عن التأمّل وصحة النظر فكتبت با عندي على ما فيه لثلا نقع ف 
اللاعراض عما يجب من حقك والسلام . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تاملت سؤال الفقيه الآأجل القاضي - ادام الله 
توفيقه - واراه من كل رشد طر يمه فوجدته قد اشتمل على معنى خب على الشهود بيانه 
اد أهملوا اذ قال المت في وصبته بدنائير تفرّق على بنات اخحته الأربع وليس الما الا 
لاثاء فلم يستفسروه من الرابعة فيشير إليها أو تبين لهم وَهْلَةَ فيا . ٠‏ لكن الذي بظهر 
لي والله الموفق للصواب ان الوصية لدفع ثلاثة ارباعها أو ما حمل الثلث مله فيدفع إلى 
الأخوات الثلاث ويرجع الربع مرانً. اللهم إلا إن تبيّن للشهود انهم قهموا عنه أنه 
اشار او اراد الرابعة من بنات البنات ء. فإن ميروها به كان لما. وإن لم يميزوها نظر 
الى الألصى به المخالطة له . فيكون لا وقد قال الني َه : [«مُروا آبا بكر فليّصَلٌ 
بالناس» ولم ينعته عتم بالصديق ولا قال : ابن أبي قحافة . فعلم مراده 0 
فهذا الذي ظهر لي والله يعصمك من لزلل . برحمته . 

سؤال عمّن اوصى أن يؤثر اهل العلم بمال أوصي به فقام عليه بعضهم يطلبه به 
بعد نفاوو190 , 

للفقيه الأجلّ الحافظ الحواب في نازلة نزلت اليوم . وذلك أن جماعة من طلبة 
9) ما بين معقوفين قفز في الأصل. وهو مأخوذ من المعيار . 
0) هذا الؤال وحوابه موجود في فتاوي ابن رشد : ولمعيار 250:9 . 
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البلد قاموا عندي يذ كرون أن سبعين مثقالاً وقفت لهم لتنفق عليهم باسم وصية أوصى 
با ميّت أن يؤثر بها أهل العلم وطلبته » ودعوا الذي كانت بيده فقام بعقد يتضمن 
اشهاد الماضى تلك الملدة بالاإبراء من جميع تلك الوصة على ضروبباء وأنه شت 
عنده أن جملة المال لموصى به نفذ في وجوهه وإلى مستحقيه ؛ فرعم الطلبة أنه لم 
بصل إلمم ٠‏ من العدد الوقوف هم إإذ لقايل . وطلبوا ا 
يّن لنا ذلك 570 | مشكورًا إن شاء الله 

الحواب أبقاك الله واعزك : الأصل على أن احكام القضاة العدول لا تعترض الآ 
ان شت حورها ء وليس للحاكم أن يتعقها إلا أن يوافق حكمًا وقع إليه دون تكشف 
منه على حكله ٠‏ فإذا وق إل بده سكم يحالف الفثر رصاع قف . ويام الل 
ادّعى الدفع اليه البيلة . وما المجهولون: القول قول الدائه إليهم . وشِ ١‏ بعفى كب 
المدونة انه جلف وبيرا. وهذا الذي ظهر لي الآن مع الشغل وبالله التوفيق 

قال محمد : تقدّم في كتاب الأقضية الكلام على بعض هذا الحواب . ومسألة 
الدافع إلى معين وإلى غير معين تكرّرت في كتب من المدونة منها كتب الوديعة وفيه 
وقع ويحلف الدافع إلى غير معين. قال أبو الأصبغ بن سهل يزيد : إن كان متهم . 

ورأيت بخط الشيخ الفقيه أبي إسحاق بن الفابي!!! - رحمه الله -. سئل 
الفقبه القاضي أبو الأصخ 7 رضي الله عنه - عن مرأة أسندت انا تنفيذ - عهدها إلى 
فتوفيت الموصية وورثتا 5 هده وب لمال . هل يلزم الامنة أن تي ا انفذت 
المجهوين ويتبت دلك يد 
وغير مستور ين : فان كان أمد التتسد قد طال ةك و ل رافتراقهم ومعيبهم 


فالقول فيه قوها ولا غرم عليها في ذلك . وإن كان الوقت قريبًا ولم يطل الزمان ولم تأت 


1]) هو الفقيه إبراهم بن جعفر بن أحمد اللواني المعروف بابن الفاسبي من شوخ القاضي عياض ومن أصحاب 
أبي الأصبغ بن سهل . كان مقدّمًا في علر الشروط والأحكام . توفي سنة 513ه. ترجمته وأخباره في الغنية 
والمدارك للقاضي عياض 8 :204-203 والصلة 102:1 والمعجم لابن الأثار ص 54 وأزهار الرياض 
5-3 والديباج : 89. 2 هو القاضي ابن سهل صاحب الوازل المشهورة . 
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بشيه تصدى مقالها فقد شاهدت الحكم عند بعض القضاة بقرطبة بالاشتداد على 
الوصي ي ذلك حتى يصالح عن 'انفسه ببعض الوصية لأنفسهم وأرى في هذه إن كان 
الصلاح أغلب عليها أن تحلف أنها قد فرقتها فيما قد عهدت فيه الموصية وتبرأ فان 
دكلت غرمتها وفرق ذلك في المساكين على ما أوصت به الميتة بمحضر شُهود. وكذلك 
إن لم تكن معروفة بصلاح وم تأت بشبهة تغرم ويلفذ في وجهه. والذي في المدونة 
وغيرها أن المأمور بالتفريق في المساكين غير المعينين مصدق في تفريق ذلك . ولا 
يكلف إحضار ينه عليه إلآ أن الحواب وقم على ما جرى به العمل وهو من باب 
الاستحسان. ولما قي ضبان المؤعن للا يدعى ضياعه من الاختلاف . والله أعلم تحقيقة 
الصواب والاستحسان في العلم معمول به ان شاء الله . 

قال محمد : [سيأني] بعد هذا جواب لابن رشد في هذا المعنى فقف عليه 
إن شاء الله . 

وسكل ابن زرب عن كسب الأوصياء فقال: إذا كان الوصي ثقة مأمونا 
واستظهر عندي ببراهين صحاح لا أشك فيا لم أ كلفه إثبات شيء وتركته ونفسه ونم 
ابراه من شيء ء وإن كان غير ذلك كلفته الإثبات ونظرت في أمره بما تحب . واغحتار 
غبره أن يكلف الأوصاء الات . وفال: ارى ذلك لا... من ذلك . ٠‏ لأنهم لا 
يدخلون ي شيء » من الوصايا إلا وقد علموا أن ذلك عليهم با يرون مب صنع المضاة 
بالأوصاء عندنا اليوم . 

سؤال عمن أوصى أن ينفق من غلة شقص له على بكر معينة إلى ابتنائها قات 
بعد الزواج وقبل البناء وقد اوصى بثلثه للمساكين . 

جوابك وفقَك الله في رجل أوصى أن يدفم بعد موته لصبية بكر غلة حانوته 
بنفق علبها منه إلى أن تبلغ وتتزوج ويدخل بها وعاش الو إلى أن بلغت الصبية 
وتزوجت ثم مات الوصي قبل الدخول بما. وقد أوصى بثلثه للمساكين. فهل 
حاصصهم هذه الصبية بوصيتها ويباع ثلث الت حيث ما كان وبماذا تحاصصهم . 
هل تعمه ام بمدر دخول مثلها . وإن كان مضى العقّد عليها بما جرت به العادة 
للا بتناء [هل] يازم الروج البناء وتبطل الوصية . 

الحواب : الذي أرى وأقول به أنها تحخاصص الموصى لهم بقدر ما ينوبها إلى أن 
بل با كما ذكر الوصى » 1 أن تمنع ويعلم اناعها لأجل الوصية فيسقط حل 
من وقت امتناعها . ونحو ذلك لابن القاسم - رحمه الله - . وبالله التوفيق . قاله : | 
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الي عرجون137 , 


جواب / ثان على هذا السؤال : يحب أن يحاصص أهل الوصايا بما يمكن أن 
يتاخر دخول مثلها لمثل الزوج. وها نظائر في مذهب مالك . وبالله التوفيق . قاله : 


سؤال عمن قال إن لم أفرّق من هذا الشقص بيدي والا فثلني بعد موتي 
للمسا كن . 

جواب الفقيه الأجل آدام الله توفيقه في رجل توفي فقال شاهد إنه أشهده أنه 
كان أراد بيع نصيبه من فندق له ليفرّقه بيده. وأن ابنه عتب عليه في ذلك فقال له : 
إن لم يتفق لي هذا فاشهد أن ثلني للمساكين بعد موني. ونص منها على أشياء عي 
والباق للمساكين. وشهد شاهد آخر أنه قال له : لم تبيع الفندق » أَلِحَاجَة ؟ قال : لا 
ولكني أردت إخراجه بيدي فإن تبي وإلا فثلث مالي للمساكين بعد أن يخرج منه كذا 
وكذا لحفداني وقد إشهدت لهم بها وعد الشهادة المذ كورة للحفداء وصية بعد موته 
والرجل المشهد بحال زمانه يحكم له بالصحة ء فهل تتفق الشهادتان على انهما وصية 
لقوله : اردت اخراجه بيدي فإن تبيا وإلا فثلث مالي إذ لو أراد بالثلث في الصحة 
لكان إخراجها بيده لقوله إن لم يتفق ما أراد من تفريقه بيده وإلا فثلث مالي يدل على 
الوصية أو ترى أنبما شهادتان مختلفتان. أجبني بما عندك في ذلك مشكورًا. 

قال : لم انقل هذا السؤال من خط الشيخ - رحمه الله - . 

الحواب : وقْقنا الله وإياك : يحمل قوله وإلا فئلث مالي للمساكين على الوصية 
لقوله : فإن تيا للي إخراجه ء ولتقديمه على ذلك ما أوصى به لحفيدته تَقَدّم الوصية 
على ما هو اكد ملبها وبالله التوفيق. قاله : موسى بن حماد 137 . 

سؤال عن مأسور جمعت فديته من سلف ووصية فافتدى ببعضها!؟' . 

جوايبك - وفمك الله - في رجل ماسور جمعت له فدية من وصية وسلف فجاء 
وزعم انه افتدى ببعضها وشهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك هل تقبل 
شهادتهم ها هنا على التوسم للضرورة أم لا وإن قبلت هل يقع الخصاص بين الوصية 
والسلف فيما بق منها. جاوبنى على ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الخواب تصفّحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه. وإجازة شهادة 
3) تقدم التعريف به. 5) تَمَدّم التعريف به. 
4) راجم ما قلناه. 6]) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد: 1233-1232. 
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المأسورين مع الأسير في هذا على التوسم جائزة » لأن الضرورة فيه ظاهرة أظهر منها 
في السفر حيث أجازها ابن حبيب عل علمك مراعاة لقول من يرى الشاهد محمولاً 
على العدالة حتى تعلم جرحته . بظاهر قول عمر بن الخطاب - رضي الله ععنه اه 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا حلودا في حد أو بحرّبًا عليه شهادة زور» وما بق 
من المال اجتمع من الوصية والسلف للاسير بعدما افتدى به مفضوض بين الوحهين )2 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 
جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وشهادة الأسرى جائزة على التوسم 
في مثل هذا لأنها ضرورة سيما وق اعتبار العدالة في الشهادة من الخلاف بين العلماء 
رحجمهم الله - ما فيبهء وإن كان شرطً في قبول الشهادة عند مالك - رحمه الله - 
فقد استجار التوسّم في مثل هذاء فإذا علمت الشهادة تكون الوصية بأمرها في الفدية 
التى افتدى بها الأسير وما أناف على ذلك يكون السلف إن شاء الله . قاله : محمد بن 
سؤال عن وصي لم يشهد بالقبول . 
اشهد فلان بن فلان وهو عليل الجسم ثابت الذهن والعقل أنه متى حدث به 
حدث الموت فان والده الذكور وصى على بنيه إلى ار فصوله . 
السؤال على هذا السؤال 
تصفح دشي الله عتك - عفد الوصاءا [وفيه] أن بنين له قالوا حين سئلوا : 
كان غائيًا ولم يشهدنا ابول "بين لا أعزل انما تيب ف ذلك فق ل ال 
الحواب : لا يضره إن لم يشهد البنين على قبوله الوصية إذا عرف نظره فيها 
وتصرّفه فهو دليل على القبول وكيف يصمح قول البنين إنه لم يحضر والعقد ينطق بأنه 
حضر وأشهدهم إلا أن يأتوا بعذر ظاهر وبالله التوفيق قاله : ابن عياض . 
- ثان على هذا السؤال : تصم حت السؤال ووقففته عليه وإن كان الاهر 


كما ذكرث وثبتث أن الأس ١ححين‏ بلغه اشهاد الاين بالوصاء / قبل دلك أو نظر في 


الوصية بعد موت ابنه يتم عقد الإيصاء المذكور فإن لم يثبت ذلك بطل . 

قال محمد : لم أنقل هذين الحوابين من خط [والدي : وأثبت جميع النازلة 
هنا مختصرة وتأني بككالها في باب الصدقات . 

وأمّا قول أبي - رضي الله عنه - وكيف يصمٌ قول البنين أنه لم يحضر والعقد 
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ينطق بأنه حضر وأشهدهم فإنه يريد والله أعلم بقوله هذا تفسير حمل قول الناسخ إلى 
اخر فصوله ». اذ المعتاد بي العهود تضمينها حضور الموصى إليه واشهاده بالقبول. ولو 
سقط منه هذا الفصل لم يصح له أن يقول إلى آخر فصوله أو لعله عندما جاوب عليه 
الشيخ كان على المعتاد لا عن الناسخ الذي نقلت انا من خمطه اختصاره واجتزاءه 
بقوله إلى اخر فصوله . 

سؤال عن رجوع المشتري على منفذ الثلث بثمن زيادة غلط في ببعها منه 7" . 

جوابك - وفقك لله - في رجل أسندت إليه وصية بثلث » فنظر مع الورثة في 
بعض التركة حتى حصلت وفرق الثلث على معين وعلى غير معين حسيما في الوصية : 
وكان في التركة شقص في ربع تشارك فيه بعض الورثة وغيره فبيع فيما بيع واشتراه 
الشريك الوارث » وتوزع تمنه على قدر المواريث والوصية » فلمًا كان بعد مدّة تامّلت 
القضية فإذا | هي ] قد وقع فيها غلط ووهم . وقد بيع من الربع من الوارث أكثر من نصيب 
الميبت » وتبين ذلك وثبت ووجب له الرجوع بالمن في التركة إذ لم يحز سائر الأشراك 

بيع الزائد » فاخذ من كل وارث [ مطلبه] وبتي ما وجب من النصيب للثلث ء وقد 

فرق كما ذكرت ٠‏ ما رأيك وفتياك هل يرجم به به على الموصى أم لا؟ 

الحواب : تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ولا ضمان 
على الوصي فيما بعده مما يحب من العن للحصة الزائدة على حق المت ويرجم المبتاع 
بما ناب الوصية من ذلك على من وجد من الموصى هم المعينين وتكون المصيبة منهم 
فيمن لم يحد منهم وفيما فرق على المساكين على مذهب ابن القاسم. وروايته عن 
مالك . الذي نعتقد صحته. وبالله التوفيق . قاله [ابن رشدع(18 , 

جواب ثان على هذا السؤال : لا رجوع على الوصي : وبالله التوفيق لا شريك له 
قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال عن مسامحة منفذ للورئة 19 . 

جوايبك - وفقّك الله - في رجل تقدم على تنفيذ ثلث ميت إذا أراد مقارية 
الورئة ومسامحتهم . وقد جعل له في التقديم أنه لا اعتراض عليه من حاكم أو غيره بوجه 
من الوجوه. هل للحاكم النظر في تحصيل الثلث والحوطة عليه ثم بعد أن ينفوض 
7) السؤال والحواب الأول عليه في فتاوي ابن رشد : 1329-1328 والمعار 6 : 224-223 . 


8 نسى الناسخ ذكر إسم ابن رشد. 
9) هذا الؤال وجوابه في المعيار 9 : 407.406 وفتاوي ابن رشد : 1242-1241, 
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نظره إليه » إذ التفويض إليه إنمًا هو في التفريق وحدهء أم لا سبيل إلى الحا كم إليه . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا ووقفت عليه » ولا يحوز للمقدم 
على تنفيذ الثلث مقاربة في تقديم مال المتوفى » ولا مسامحة في ذلك . وان أتهمه 
القاضي ي ذلك شرك معه من يوثق به في تحصين الثلث . ثم يوكل تنفيذه إليه في 
الوجوه التي جعل تنفيذه إليه فيه أو فيما يراه باجتباده إن كان فوْض إليه النظر في 
ذلك لقول الموصي : ولا اعتراض عليهء من حاكم ولا غيره. وهذا في الوصي 
المأمون , وأمّا غير المأمون الذي يخشى عليه أن يتقيض على الوصية ولا ينفذها فيكلفه 
الإقامة البّة على تنفيذها على ما وقع في سماع أشهب من كتاب الوصاب . وإن لم أت 
بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقا معلنا وإن كان متهما ولم يكن بهذه الصفة 
استحلف ولم يضمن إلآ أن ينكل عن المين» وإن كان مأموثا لم يكن عليه يمين وهو 
محمول على أنه مامون حتى يتبيّن أنه غير مأمون وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال وليس للمقدم على تنفيذ الثلث 
مسامحة الورثة » ولا مساهلهم ولا يحل له ذلك إذا كان ذلك مضرًا باهل الثلث ء 
وعليه ان يستقصي لاهل الثلث ويبلغ جهده ي استخراج حفوقهم وعلى القاضي إذا 
عرف ذلك منه ان ينظر في أمره بما يحب . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن مصاحة منفذ الثلث لوارث اذّعى في التركة حقا20 . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في امرأة أمتعت زوجها في أملاكها ثم 
أوصت قِ مرضها بإخراج ثلثها للمساكين وم تترك سوى / الأملاك المذكورة فقام 
وارئها وادّعى أن إمتاعها كان في مرضها وقام الزوج بيّنة أن مرضها كان من 
الأمراض غير المخوفة كالخدر وشبهه » ثم صالح الوارث على أن يسققط الزوج متعته 
ويستوجب نصابه من الأملاك بشيء اتفقا عليه ؛ فهل يسوغ لناظر المساكين أن يسمح 
له في ثلث الأملاك وبرخص بيع ذلك منه ليسقط متعته ويكون استحلال ذلك نظرا 
للمساكين: أو بوجب له بيع ثلث تلك الأملاك بقيمتها على غررها إلى قدر عمر 
ذلك ي عاديه إلى اقصى الاعمار وابرامه عن قريب . بين لي ما يوجبه الحق عندك 
من ذلك مأجورًا مشكورًا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا ووقفت عليه وإذا أراد الوصي الناظر 


في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك على 


0 الؤال وسرابه في قتاوي ابن رشد : 10441043 ولمعيار 6 : 499498 . 
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ان بسقط دعواه بالإمتاع فيها كما فعل الورثة معه في حظه ليصلح له بيع الغلك 
وتعجيل تنفيذه للمساكين كان ذلك جائزًا على مذهب ابن القاسم ا حر ل 
يبيعه من الوارث ولا من غيره» لأنْ ذلك من الغرر المي عنه في البيوع » وإن لم برد 
الزوج شراءه لم يكن بد من تاخير الأمور إلى موته وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عن اختلاف الزوجة والورئة في التركة وعن مصاحتها الورثة ومنقذ الثلث !221 . 

جوابك - وفقك الله - فيما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع وادّعته الزوجة 
أنه لها فيما يملكه النساء [ وفيه من] الخلاف ما علمت . ما تفي بهء هل تستحقه 

بيمين أو بغير يمين وما كان للرجل أو لهما فصا حها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيها 
ما حكظها مع الناظر ي الثلث . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء وما ادّعته الزوجة من متاع النساء 
انه لها وكذبها فيه الورثة وادّعوه ملكا مور وهم فلا اختللاف بي وجوب العين عليها فيه . 
فإن نكلت حلفوا واستحقوه ميراثًا وانْما الاختلاف عندي إذا لم يحققوا الدعوى أنه 
لوروثهم وقالوا لا ندري لعله لموروثنا فاحلف انه لك فالاختلاف المأثور في هذا جار 
على الاختللاف ي الحوق بمين المهمة : والذي أراه في هذا الوجه نظر الحا كم فيما 
يظهر إليه من ضعف التهمة أو قوتما . وأمًا ما كان للرجل ألما فصاحها عليه الورئة 
فالنظر في ذلك للناظر في الثلث ء إن رأى إمضاء الصلح نظرًا أمضاه وأخذ ثلثه 
للوصية وترك المرأة» وإن لم يره نظر بان ظهر إليه انها ترضى أن تصالح با كثر من 
ذلك أو يرا من الجميع ولا تحلف كان من حقه أن لا يمضيه » فإن صا حته على بمينها 
على الثلث بشيء كان له ولم يكن للورثة فيه شيء ؛ وإن نكلت عن المين غرمت له 
ثلث ما زاد على ما صالحت عليه الورثة » وله ثلث ما صالح عليه الورثة على كل حال 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

ب ثاب على هذا السؤال : تاملت السؤال : وما كان للنساء فتستحقه المراة 
بيمينها » وما كان للرجال والنساء فيستحقه ورثة الزوج بأياهم. وكذلك ما كان 
للرجال خاصة وصلح الورثة مع الزوجة لا ينفذ على الناظر في الثلث إن شاء الله . 
قاله : محمد بن أحمد , 0 قال محمد 220 : والدنانير والدراهم إذا تنازع فيها 
الزوجان وفي سكتهما فهي للرجل مع بمينه إل إن كانت المرأة حديثة عهد ببيع دار أو 
غيرها مما يشبه أن يكون امتنازع فيه تمنا فيكون لها ذلك مع يميلها . قاله القاضي 


21) السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : [1232-123. 2) هو ولد القاضبي عياض . 
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أبو الأصبغ بن سهل . وما أشبه أن يكون لما . فقول لمالك في المدونة وسماع يحيى هو 
للروج مع ينه . وقال ابن القاسم وابن وهب والمغيرة : يقسم بينهما. وما كان مما 
تصدق فيه المرأة أنه لها. فقالت ليس هو لي ولا لزوجى وادّعت لغيرهما لم تصدق . 
وكان القول قول الزوج. وأمّا إن كان المتنازع فيه بيد أحدهما فالقول قول من ذلك 
الثبيء بيده من الزوجين. وحكى بعضهم انها مسالة إجماع » وإنمًا يلتفت إلى متاع 
النساء من متاع الرجال إذا كان في البيت ولم يكن بين احدصا . 

رأيت بخط أبي - رضي الله عنه - : وني نوازل القرويين سثل أبو محمد ابن 
ابي زيد عمّن اشترى لامراته قنطار كتان فعملت به ثوبًا ثم طلقها/ فادّعاه وادّعته . 
قال : يتحالفان جميعًا ويكون الثوب بينهما بقدر ما له من القطن والكتان. وما لها من 
قيمة العمل » وهذا إذا أَقَرَت أنه اشتراه وادّعت أنه اشتراه لها » واما إن لم تقر بذلك 
وادّعت أن القطن والكتان لها وهي عملته ولا بِيّنة للزوج على ما يدّعي فالقول قولها مع 
يمينها . وحكى الشعبي في نوازله ان ابن مزين سئل عن المرأة تدّعي في تركة زوجها ما 
تشاء منها . أعليها يمين والقامون عليها أولاد من زوجها. فقال : نعم . تحلف وليس ها 
من دعوى الولد» لأنها ها هنا مدّعية فحكقت السنة بان تحلف. وفيها أيضا أن 
الأبوين إذا قاما يطلبان التفقة من ابنهما. وائبتا العدم فإن ابن لبابة كان يوجب العين 
عليما. ويقول : الاستحلاف ها هنا للسلطان. 

قال ابن بسام : هذا لا يتبع عليه ابن لبابة » لأنه لا يمين للسلطان على الناس 
(22) . هذا هو قول مالك »ع وقول ابن القاسم 5 المدونة . ووقم ىُ 
النوادر قال ابن القاسم : إذا سمح الابن في مين أبيه أحلف له وكانت جرحة في الابن 
وتحوه في سماع اصبغ عن ابن القاسم . 

وقال : لا جوز شهادته لآنه عقوق ولا يعذر في ذلك بالجهل . ولابن الماجشون 
في سادس العانية : له أن يحلف أباه في الحقوق. وليس هذا من العقوق . 

وقال ابن زرب : إن كان الأب من أهل الخير والعافية لم يحلف لابنه » وإن 
كان من أهل الشر حلف له . قيل له : أرأيت هذه الرواية ؟ قال : لا » إلا أني استحسنه . 
222 : وأخبرني من أوثقه أن أبا عبد الله المازري المهدوي أفتى ببذا . 


2) هو ولد القاضي عياض . 


قال محمد 


قال محمد 





| كتاب الأحباس ‏ © 


بشهد من تسمّى أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون أحباس حمود بن 
خلف بن أبي [ مُسلم ] الصدفي!!) والد الفضل ويوسف » ويعلمون أن هذه الأحباس 
حسة على يوسف وعقية , وأن عدة هذه الاحباس المذ كورة : الد ر الى عقيرة 
الزقلوا2! مع الحانوتين المتصلين مها » حد جميعها من القبلة/3) 0 : الزقاق المابط 
منها إلى مسجد ابن المخنشية!4 ؛ ومن الحوف(5 دار إدريس بن عطاف القرار ومن 
الغرب الزقاق الطالع منه إلى مسجد المقبرة المذكورة”2. ومن هذه الأحباس : الثلاثة 
الدور المتلاصقة بعضها ببعض مع الجنينة الي في ظهورهه ”ا نحومة مسجد ابن علا 
قومه (8)ن وحد جميعهم في القبلة جنان المساكين ومن المشرق دار ورثة الأصيلى . 
ومن المغرب دار ابن وشقون»ء ومن الحوف الزقاق الكبير فيه تشرع ابوابهم » ومن 
الأحباس : الدارين المتضامّين مع المصرية التي هي ملصقة بهما على باب الدرب حد 
جميعهم من القبلة دار الزَّهِيْي ومن المشرق دار ابن الحانية مع الدرب غير النافذ من 








)١‏ مؤسّس بيت من البيوتات الشهيرة بالعلم في سبتة » وهو بيت يتتمي إلى عرب الصّدف » ومنهم ومن إخخوانهم 

البربر كان سكان سبتة على عهد البكري » وقد اشتبر من هذا البيت : 1- حمود بن خخلف صاحب الأحياس 
المذكورة في هذا العقد . 2 - يوسف بن حمود الذي ولي قضاء سبتة نيفا وعشرين سنةء ولد سنة 357 ه وتوق 
منة 428 ه له ترحمة حافلة في المدارك 7 : 280 وصلة ابن بشكوال 2 : 645 وبغية الملتمس : 3 
3 - الفضل بن حمُّود أخوه (المذ كور هنا). 4- حمد بن يوسن ولد المذ كور قله . كان أحد رجالات سبتة 
وكان مرموقا لدى البرغواطيين ومواليهم الحموديين (المدارك 7 : 284). وكان للفضل المذ كور أولاد نبهاء منهم : 
5- قاسم بن الفضل استخلفه عمه يوسف على قضاء سبتة عندما سافر للحج (المدارك 7). 6- إبراهم بن 
الفضل ولي القضاء (المدارك 7). 7- ابو علي حسين بن الفضل ؛ كان بدرس الفقه مجامع ستة وله ترجمة في 
المدارك 8 : 205 . 

2) أنظر في مقبرة زكلو (زجلو) ومن دفن با اختصار الأخيار : 22 : 6:39 254 

3) القبلة : اللحنوب . 

4) ذكر الأنصاري أنه كان في سبتة ألف مسجد ؛ وابن الخنشية هكذا في الأصل » وقد مرّ ذ كر محمد بن أحمد 
المعروف بابن الخشية فلعله صاحب المسجد . ولكن هذه الشهرة قد يكون لحقها تحريف . 

5) الحوف: هو الشرق. والقرار وردت هكذا في الأصل؛ وقد تكون : الفرّان أي صاحب الفرن. 

6) تكرر ذكر مسجد مقبرة زجلو في بلغة الأمنية . 

7 كذاغي الأصل . 

8) يعرف بابن علا قومه في سبتة اثنان : أحدهما أبو محمد حسن بن يخلف بن قاسم الأنصاري » من مشاهير 
فقهاء سبتة (المدارك 171:8) وثانييما اخوه قاسم » كان بلي الخطبة والصلاة : وهو من أهل الطلب والسماع 
ومن تلاميذ يوسف بن -حمود (المدارك 8:7 :171). 
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الحوف دار ورثة البَطليَوْسبى » ومن الغرب الدرب غير النافذ وفيه تشرع أبوابهم ٠‏ وهذا 
الدرب الخارج منه إلى مسجد بوسف ابن أي مسلم » ومن هذه الأحباس ارد الذي 
لمسجد يوسف بن أبي مسلم . . حد جميعه من القبلة والغرب الدار المعروفة باسم أ بن 
القرطي . ومن الحوف حمام ابن القرطي . ومن المشرق الزقاق الشابط منه . والخارج 
إلى مقبرة السوقء وفيه يشرع بابه . ومن هذه الأحباس الخانوت لبي سوق الحجامين 
بمقربة من مسجد المقبرة المذكورة» وحدّ جميعه من القبلة والشرق فندق أحمد بن 
إبراهم الزيّات » ومن الغرب حانوت احباس المساكين » ومن الحوف : الزقاق الخارج 
منه إلى مقيرة السوق وفيه يشرع بابه » ومن هذه الأحباس : ال حانوتان الملاصقان لسوق 
الشقاقين بباب حانوت ورثة ابن الشيخ. ومن القبلة الشارع الطالع منه إلى سوق 
العطارين . وفيه يشرع أبواها . ويعلمون أن هذه الأحباس المذكورة فوق هذا حبس 
على يوسف وعقبة . ويعلمون أن ليس لبني البنات من عقب يوسف فيها حقّ ولا دعوى 
ولا حجّة » ويعلمون أنه لم ببق من عقب يوسف بن حمود بن خلف امحبس حاشا 
فاطمة بنت محمد بن يوسف بن حمودء ومريم أبنة عمها حمود بن يوسف ابن 
المي مسلم وأنهما آخر العقب من يوسف المذكور . وأنه متى [ حدث موبت] هاتين 
المراتين بن المد كورتين فاطمة ومريم فر جع هده الأحباس المذ كورة المدودة فوى هذا على 
ببي أعمامهم من بني الفضل بن حمود بن خلف ابن لي مسلم . وهم أحمك بن محمد 
بن إبراهم بن الفضل ب ن مود ابن ابي مسام ؛ وحسن وحسين ومحمد بلو علي بن 
حسين بن الفضل بن حمود بن خلف بن الفضل ٠‏ وأخوه حمود بن خلف/ بن حسين 
بن الفضل بن حمود بن خلف هم أولى الناس ببذه الأحباس المذ كورة وأقر بهم إليها : 
فإذا انقرضوا فرجم هذه الاحباس إلى بنهم من بعدهم وبي بنيهم . وعلى ذلك كان 
اصلها في التحبيس المذكور. كل ذلك في عل من شهد بذلك ومبلغه. وكانت 
شهادتهم هذه إذ سئلوا عنها فقاموا هاء وذلك في انسلاخ شهر ذي الحجة من سنة 
ثلاث وتمانين وار بعمائة . محمد بن غازي الحستى وزكر ياء بن هارون المضاعي ١‏ وعللٍ 
ابن محيى بن عبد الله اللخمي'"'' . 


اذ لل همه 


9) المراد به في أغلب الظن ‏ محمد بن عبدالله الأموي المعروف بابن الشيخ » كان ححدث مستة في وقتهء وقد 


شهر بالخير والصلاح والورع » توقي سنة 400 ه صلة ابن بشكوال 2 :562. 
0 يقول صاحب اختصار الأخبار : 39 في أثناء حديئه عن أسواق سبئة : «ومن أشرفها قدرًا وأجملها مرأى 
سوق العطار بن » . 
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وشهد أبو بكر بن علي القيسي وعلي بن الحسن الكندي وحماد بن أحمد 
الأنصاري , ومنصور بن على الأزدي على إشهاد عبد الجبار بن مسعدة!!!) على 
شهادته في التخليص على شهود الأصل الثلاثة المد كورين . 

السؤال على هذا العقد : يتأمّل الفقيه الأجل أدام الله توفيقه العقد الموسوم فوق 
هذا المضمن معرفة شهدائه للأحباس المذكورة إلى آخره بان فاطمة ومريم آخخر عقب 
لمحبس قد ماتا فقام ولد مريم يطلب حمه في الحبس لكونه ابن بنت. وأصل 
التحبيس غير موجود ولا يعرف كيف وقع إلا ما استرعى من شهادة الشهود ها هنا . 
وقد ماتوا وثبتت شهادتهم وفي علمك ما في مسالة بني البنات من الخلاف . وقد شهد 
الشهود ها هنا . فإخراجهم من الحبس آخر العقد أن على ذلك كان أصل التحبيس 
واحتجج ابن البنت بأن شهودَ العقد ‏ يدركوا زمن امجيس ٠‏ فكيض علموا اهل التحبيس 
وشهدوا به مع تأخر زمنهم » فن أبن علموا ذلك على أن طرق العلم في ذلك كثيرة : 
وآر اد أن بوهن بدلك شهادتهم بإخراج بنات البنات منه . فتامل - اعراء الله - هذا 
الفصل ثم إذا لم يظهر له في الحبس حق ووجب رجوعه إلى العصبة من ببى المفضل 
المسمين فيه الذين سمى الشهود اعيا: نهم فإنهم اخخر الناس بعد مريم وفاطمة . فاذا 
انقرضوا فرجعها إلى بهم من بعدهم وبي بنيهم. وزعم الشهود أن على هذا كان 
أصل التحبيس وان ذلك كان في علم شهوده وق اولائك الاعيان من مات 
وترك ذرية » ومنهم من هو اليوم حي : فهل ترى دخول بني من مات مع الأعيان 
الأحياء ها هنا لا سيما إن كان فيهم [ . ..] وقد علمت ما في مرجع الاحباس ومن 
أحق ا من الخلاف » ولكن زاد الشهود ها هنا في لفظه أن على هذا حيس المحيس . 
فصار إذن دخوهم بالنص لا بالمرجع . ولكن غلط الشهورد وكاب لوشيقة في هذا 
الفصل إذ حَقَّهِ أن يكتب أن أحق الناس بعد انقراض فاطمة ومريم المذكورين بنو 
أعمامهم من بني الفضل بن حمّود الذين في قيد الحياة منهم عند تاريخ هذا الاسترعاء 
فلان وفلان ثم يمشي إلى آخرما ذكر في العقد . فإنْ نص العقد المكتوب يشعر بأن 
ذكرهم وتعبينهم بأسهائهم وقع في أصل التحبيس وعليه انعقدت أقوالهم بعد ذكرهم . 
وعلى ذلك كان اصلها في التحبيس ومعلوم بالضرورة ان اباء هؤلاء المعينين م يدركوا 
زمن المحئس ولا بعض جدودهم فكيف هم وإعا اراد الشهود والله اعلم ما أشرنا اليه 


1) هؤلاء المذ كورون هم شهود أو عدول موئوقون ل سلتة ولا توجد لهم تراجم . 
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فلم يحسنوا العبارة عنه أو لم يحسنها من قيد شهادتهم فيتأمّل أيضا أعزّه الله بتقواه هذا 
لفصل الأخير» ويرى كيف يقسم هذا الحبس هل على أهل المرجع من العصبة وهل 
هو مرجع حقيقة أو حكله حكم النص ؛ وهل يضرب فيه لبني من مات مع أعيان من 
مى ويشتركون فيه على السوية أو على قدر الحاجة . أو يجوز الأقرب دون الأبعد ينه 
بيانا شافيًا إن شاء الله 

الحواب : تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا الكتاب ونسخة عقد الاسترعاء 
بالتحبيس الواقعة ون ووققت على ذلك كله وإذا كان شهود العقد قد ماتوا على " 
ذكرت ففات أن يسألوا فإذا علموا ماأعطو الشهادة فيه فيُحْمَل من ذلك ما يما" 
الاحيال أن يكونوا علموه مما نضمنه أصل التحبيس وإن كانوا 1 يدركوا المحبس 
بالشهادة على الشهادة وعلى الشهادة على الشهادة أو باشهاد قاض إياهم على نفسه 
شوته عنده » وأما ما شهدوا به من أن مرجع الحبس إلى من سموه على الترتيب الذي 
ذكروه بالأمر في ذلك على ما ذكرت والله أعلم من أنهم شهدوا بذلك على المعنى ول 
يحسنوا التعبير عنه » ولا يوجب ذلك بطلان شهادتهم . فيرجع الحبس اذ قد اتنمرضوا 
بانقراض عقب امحبس عليه بوت فاطمة ومريم اللتين هما اخر العقب على ما تضمنه 
العقد إلى من بي ممن سموه ف العد من عقّد الفضل و وإلى ولد من مات . ومنهم . 
يدخلون 0 في حظ آبائهم » ولا يدخحل فيه ولد من بي منهم مم أبيه/ ما دام أبوه 
حرا ء ٠‏ فإذا مات صار حظه إلى ابنه ومن مات منهم ولا ولد له رجع حظه إلى الباقين 

مهم وعلى من ماث منهم ؛ والمشهور من مذهب ابن القاسم تفضيل الفقير منهم على 
الغني » وذي العيال على من لا عيال له. وقد قيل : أنه لا يفضل أحد منهم على 
صاحبه محاجة ولا بكثرة عيال وهو قول ابن الماجشون وبه جرى العمل عندنا في 
الأحباس المعقبة كهذه المسألة » لأنْ عقب الفضل إنما يدخلون في هذا الحبس بنص 
الشهود على دخوهم فيه إذا انقرض عقب يوسف لا بمرجع الأحباس حسبما ذكرته في 
سؤالك وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد . 

ب ثاب على هذا السؤال : تامّلت السؤال وشهادة الشهود في الاسترعاء في 
0 المقيّد في نظر هذه الورقة ينبغي أن تعتير . فان كانوا من أهل العدالة البينة 
لتحميق بالعلم بالشهادة فمّد توجه حمل شهادهم عل الكال ء وأنهم عرفوا اليبس 

لا الفاشي المستفيض من أهل العدل وغيرهم . أو من شهادة قوم عدول 
أشهدوهم على شهادتهم فأضربوا في عقد الاسترعاء عن ذكر معرفتهم للحبسه 


ال 


كتاب الأحياس 7] 


واقتصروا على ذكر محرد المعرفة منهم فقط . فيرجع الحبس على هذا بعد انقراض 
عقب المحبّس عليه يوسف وهما: فاطمة ومريم المذكورتان إلى بني الفضل حسبما 
نضمنه عقد الاسترعاء من تسميتهم فيه » ثم لا ينتقل الحبس إلى واحد من الدرجة 
الثانية من بني الفضل إلا بانقراض آبامهم المسمين كلهم . ومتى هلك واحد يرفم 
نصيه إلى من معه في الحبس إل من يستوجب مبرائه من بنيه؛ والغني والفقير من بني 
الفضل المسمين من مثابة واحدة. وإن كان الشهود من أهل الغملة وقلة العلم موقع 
الشهادة وبخلاف الصفة التي وصفناها أولا فشهادتهم غير عاملة عندي » إذ قد يمكن 
أنهم لم يعرفوا الحبس من الوجوه التي تصمٌ بها الشهادة في الأحباس » ولعلهم قد رأوا 
عقد الحبس ووافقوا على مضمّنه خاصة فظنوا من جهة الغفلة أن ذلك مما يكفيهم في 
الشهادة وقد فات كشفهم علبا بالموت » غير أن الأحباس المذ كورة لا تنتقل بسقوط 
الشهادة من حكم الحبس إلى حكم الملك إذ لا تنازع في كونها حبسا وترجع على هذا 
إلى من هو أقرب بامْحبّس يوم المرجع إذا كانوا فقراء أو من كان منهم فقيرًا وإن كان 
أقرب الناس إلى المْحسّس يوم المرجع أغنياء فلا قرب الناس منهم إذا كانوا فقراء » وإن 
كانوا اغنياء في الفقراء والمسا كين ولا شيء لولد البنات فيه » هذا الذي ظهر لي في 
سؤالك والله اساله التوفيق. قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

قال محمد* : حكي عن القاضي ابن زرب أنه كان يفتي في قول المْحبس : 
«على ولدي» بدخول ولد البنات ويقول هم : الدخول بلفظ النحسس وعقده ولا دخول 
هم بقول مالك ثم رجع عنه وقال سواه . 

سؤال ثانٍ من هذا المعنى : 

جواب الفقيه الأجل أدام الله تاييده في عقد تضمن تحبيس فلان على ابنيه فلان 
وفلان يجميع أَرْضِه بالسوية بينهما والاعتدال حبسها عليهما وعلى أعقابهما حبسا مُؤْيدًا 
وتم عقد الحبس على واجبه وحوزه, ومات الأب والابنان بعده وتركا عَمِنا كثيرا 
وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخرء وفي بعضهم حاجة . فكيف ترى ققمة هذا 
الحبس بين هؤلاء الأعقاب » هل على الحاجة » أم السوية » أم يبقى في يد كل عقب 
ما كان في يد أبيه» وجّه لنا رأيك في ذلك نعتمد عليه إن شاء الله مأجورًا. 

الحواب : تصفحت - أدام الله توفيقك - ونهج إلى كل صالحة طر يقك سؤالك 
هذا ووقفت عليه والواجب في هذا الحبس إذا كان الأمر فيه على ما وصفت أن 
ينقسم على أعقاب الولدين جميعًا على عددهم » وإن كانت عقب الولد الواحد 
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من عمّي الولد الأخر بالسواء ان استوت حاجتهم » وإن اختلفت فضّل ذو اتاحة 
منهم على من سواهء بما يؤدي إليه الاجتهاد على قدر قلة عياله او كثرتهم ولا يبقى 
بيد كل واحد ملهما كما كان بيد ابيه قبله وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال 

ملت سؤالك ووقفت عليه » ولا يكون من الحبس في يد كل عقب ما كان في 
بد أبيه منه » وإنما سبيل قيمة الحبس على أهله في غلة أو سكنى على غير معيّن من أن 

ؤثْر به أهل الحاجة والفقراء ما فضل عنهم كان بين الأغنياء منهم » فإن استوًوًا في 
الخال كان بينبم على السواء وإن كان مما يسكن فن سبق إليه سكن ول يخرج أحد 
لأحد وإن تنازعوا/ في ذلك وم يسعهم بحملهم أكرى عليهم وكانت عَلَتَهُ بينهم والله 
اعلم بحقيقة الصواب بت لاا رب غيره. قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 


سؤال عن الشهادة على الخط فيما تعلق بالأحباس وعن القضاء في 
غلا : 

جوابك - وفقك اله - ي عقد اشتراء فندق مات شهوده وتضمن أعلام البائع 
المشتري بأن ربع الفندق حبس » ووقع البيع على ثلاثة أرباعه وبتي جميعه بيد المشتري 
يستغله أزيد من أربعين سنة » ثم عثر على هذا العقد وفيه شهادات عدول فشهد على 
خطوطهم ؛ هل حكله حكم الشهادة على الخط في الأحباس أو لاء وما الحكم في 
غلة هذا الربع ينه مأجورًاء هل يحوز هذا لكونبا في حبسء أم لا يجوز لكونما 
استرعاء على إقرار ير الحبسٍ . وكان بين المتأخر ين فيما علمته في هذا الفصل خلاف . 

الحواب : تصفحت أعزلك الله بطاعته سؤالك هذا ووقفت عليه » والشهادة على 
الخط في هذا جائر ة على مذهب من لا يميز الشهادة على خط الشاهد إلأّ في الحبس 
لا في الغلة عند من فرّق بين الحبس والغلة وغيره وهذا موجود في هذه المسالة وهى 
ما يتعلق بالحبس من الحقّ لله عز وجل » وذلك استحسان والقياس أن لا فرق فيه بين 
الجبس وغيره والغلة فيما مضى لا يحكم بها على احكوم عليه » إذ ليست لعيّن » وانما 
يؤمر بإخراجها وتفريقها على المسا كين» ويوعظ في ذلك ويوثم فيه » فإن لم يفعل فهو 
المسؤول عنه وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك وجائز أن يشهد على خطوط شهود 
عقد البيع لأن ذكر الحبس مننظم معه فيه » ويثبت العقد بذلك ويقضي على المشتري 
مرّةِ جميع ما استغله في حصّة الحبس وهي الربع من الفندق» وإذا ثبت استغلاله 


كتاب الأحياس 09 


لحصة الحبس مع الثلاثة الأرباع التي ابتاعها ولم يكن عنده مدفع في ذلك : و يوضع 
ذلك في السبيل التى شرطها الس ء فإن جهلت فنٍ الفقؤاء والمسا كين وبالله التوفيق . 
قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 1 

قال محمد * : تقدم للقاضي أبي الوليد بن رشد - رحمه الله - نحو من كلامه 
هنا على غلة هذا الحبس ىي باب انقطاع أخاويج . 

سؤال عن ربع بين أشراك حصة بعضهم حبس فدعاهم أحدهم إلى إجمال البيع 127 . 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل أوصى في مرضه بتحبيس ربع ر بعه 
مشاعا على رجل بعينه ات الموصي واراد الورثة اصحاب الثلاثة الارباع أن يبيعوا 
انصباءهم ويُجيروا صاحب الربع الموصى له به أن يحمل معهم البيع في جميع الربع 
فقال هم الموصى له بالربع لا يازمني الإجمال معكم في البيع لأني لم أعبه أنا عليكم 
ولا أدخلت عليكم به ضررًا وإنما ورثتم ما ورثتم من هذا الربع معيبًا ولم تصلوا إليه 
الا وهو معيب : إذ لا وراثة لكم إلا بعد وصيتي فلم احدث لكم عيبا يلزمني فيه أن 
أجمل البيع معكم ٠‏ هل ما قال صحيح ولا يلزمه أن يحمل معهم البيع ام يلزمه ذلك 
ولا حجة له فيما قال . بين لنا وجه الحكم في ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب ب : إذا كان الربع ما ينقسم قسم وإن كان لا يلقسم باع الورئة ما وجب 
هم في ميرائهم وليس لهم مع الموصى له كلام والله أسأله التوفيق. قاله : محمد بن 
إسماعيل (413, 

سؤال عن هذا المعنى وعن الشفعة فيه ومن احق بها المحبّس أو المْحبّس عليه؟ 

جواب الفقيه الأجل وفقه الله في اشراك في ربع بعضه محبس على آخر فاراد 
بعض الاشراك بيع نصيبه من الربع ودعا الباقين من شركائه غير صاحب الحبس إلى 
إجمال البيع فقالوا له : لا يلزمنا ذلك إذ الإجمال في البيع إنمًا هو لاستقرار امن في 
بيع اجملة ودفع الضرة في بخس المن في بيع التصيب القرد ولانا لا تقدر على 
إجمال البيع ١‏ في الحملة لأجل النصيب ابس فبع نصيبك إن ش؛ شئت أودع » فهل هم 
حجة ولا يلزمون إجمال البيع معه أو لا حجّة لهم ويلزمون ذلك لأن المْن في : ف الأكثر 
أغزر منه ني الأقل أم لا يلتفت إلى هذا إلا ببيع الحملة » وهل لصاحب الحبس أن 


2) هذا السؤال واجوبته في المعبار 7 : 75 . 3 تقدّم التعريف به. 
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يشفع إذا وقع البيع أم لا؟ وإذا كانت الشفعة هل تكون أولاً لمن حبس عليه . بينه 
مأجورًا إن شاء الله . 
الحواب : لا يلزم الأشراك البيع معه إذ لا سبيل إلى بيع اللجميع من أجل الحظ 
حبس ولصاحب الحبس الأخذ بالشفعة » وأمًا إن أراد أن يأخذ منها ليتملك ما 
ياخذه فليس له ذلك وبالله التوفيق . قاله : محمد / بن رشد . 
جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وإذا كان بيع الشريك وحده بقلل 
ان في حصته ويكثره فيا إذا باعها مع سار اشراكه [فليس له] أن يُجَبرَهُم على 
البيع معه» فإذا نفذ ببعهم فالشفْعَة للمحبس إذ كان مرجع الحبس إليه وإن لم يكن 
مرجعه إليه فلا شفعة له إلا أن يريد المحبس أو المحبس عليهم أن يلحقوا ذلك بالحبس 
فذلك لم إن شاء الله. والله الموفق للصواب . قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 
اب الث على هذا السؤال : إذا كان الملك مما ينقسم من غير ضرر على 
بعض أهل الأنصباء قسم بينهم فا صار للحبس كان على ما وضعه المجبس وما صار 
لبنيه الشركاء منح كل واحد منهم بي نصيبه بعد القسم ما شاء من بيع او إمساك او 
غير ذلك » فإن كان مما لا ينقسم إلا بضرر على بعض الشركاء - والضرر عند أبن 
القاسم أن يصير في حظ أقلهم ما لا ينتفع به أو ما لا كبيرٌ منفعة فيه - فيباع جميع 
الملك » فا صار للحبس من العن في حصته اشترى به ما يكون حبا في مثل ما جعله 
فيه المجبس من أشراكه أو شريكهء وما صار لشركائه من القن قم بينهم على قدر 
حصصهم والله ولي التوفيق . قاله : محمد بن داوود 12 . 
جواب ب رابع على هذا السؤال : قال ابن الماجشون - رحمه الله - : ومن حبس 
شقصًا شائعًا من دور أو حائط وبعض الشركاء غيب وطلب من حضر منهم القسم أو 
لبيع فليكتب القاضي إلى الغائب ليوكل وإن بعد قِسَمّ عليه من حضر لما وقع 
للمحبس كان حبسا وما كان لا ينقسم | بيع فا للمحبس اشتريّ به مثل ذلك ويكون 
حسًا والله أسأله التوفيق : قاله : حم بي اماع 1050 
قال محمد 2157 : أخبرني الفقيه الحافظ أبو علي بن سهل 7" شيخنا - وفقه الله - 
قال : سيل الفقيه الحافظ شيخنا الإمام القاضي أبو الوليد بن رشد - رضي الله عنه - 
عن أيتام هم نصيب مُشاعٌ في ربع غلة فدعاهم شريكهم إلى إجمال البيع معه : 
فاجاب : 


4) تقدّم التعريف به. 15) تقدّم التعريف به. 16) هو ولد القاضي عياضص. 17) تقدّم التعريف به. 
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تأملت - رحمنا الله - وإياك السؤال ووقفت عليهء ولا يلزم الشركاء الأيتام ولا 
غيرهم ما دعا إليه شريكهم من البيع أو المعارضة وإن كره البقاء معهم على الشركة 
باع نصيبه ممّن شاء على الإشاعة بما وجد من المن , ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا 
دعا الى ذلك أحد الأ شراك الآ فيما كان من التشارك فيه ضرر بين كالدار والخائط 3 
وأمّا مثل الحماء والرحى وشبه ذلك هما هو للغلة فلاء وبالله التوفيق!9!' , 

قال محمد* : وقد حكم أبي - رضى الله عنه - بهذا وقضى به فيما يستغل 
وكان قضاؤه بذلك وقد تبين له من طالب البيع الضرر بأشراكه وإخراح ملكهم 
معانيها ورجّح أقاويل الناس فيها في تنبيهاته على المدونة وقال : ما قاله شيخنا القاضي 
بو الوليد في رباع الغلات له وجه من النظر. 
أراد أحدهم أن يُدخيل نصيبه في الدار للبيع . ٠‏ فقال ليس ذلك له؛ فقيل له :فإن كان 
ما يصير له من الدار لشيء اليسير وهو إن أدخله على جْله لم بصر له شىء فققال:ه إك 
كان ما دكرت » ورأنت له أيضًا - رحمه الله - وقد سكل عن مثل هذا وقيل له : 
وإن حصل لأحدهم ما لا ينتفع به ولا ما يبني فيه مسكنا كيف يصنع وقد قال ابن 
القاسم في المدونة : إن صاحب القليل يحبر صاحب الكثير على البيع وعلى هذا جرت 
أحكام أهل المغرب عامة ع ثقَال * ليس هل ! بشي ء كيف كاير صاحب القليل 
صاحب الكثير والله تعالى يقول : #إما قل منه أو كثر نصيًا مفروضا». وقال أنضا : 
قد توصل الناس بهذا إلى إخخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم واحدثوا ي ذلك 
واحتالوا به والله تعالى بقول 53 تا كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن قرافي منكم وف كتين ألا فلي كل واحد ميم ما يصع “00 ل 
أو كثر نصيبًا مفروضًاء قال وهو قول مالك ١‏ بن أنس . 

قال أبي - رضي الله عنه - في نتبيهاته 0 
اختلاف أصحاب مالك في ذلك » وذهب [عبد] الحق إلى ما ذهب اليه الداودي 


08 تراجعم لي فتاوي ابن رشل . 
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وابن لبابة وأ كثر فقهاء قرطبة في أحكام ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى/ من طلب 
الببع على الآخرين ما احتمل القسم متى توجهت فيه منفعة ‏ ولا يراعى ضرر القسمة 
في ذلك . وقال ايضا الداودي وقد قيل له : فان اجابوه إلى البيع فلما استوى العطاء 
اراد ان ياخذ حصصههم بما بلغت وتمنعواهمهن ذلك . قال : من ذَغَا من الاشراك 
إلى البيع فليس الأخذ بعد ذلك[ لَهُ ] » وليس يقول أحد من يقول ببيع ما لا ينقسم أن 
الأخذ في البيع لمن دعا إليه وإئما الأخذ لمن دُعِيَ إلى البيع وليس لمن دعا إليه . 

قال محمد" : هذا ظاهر قول ابن الاسم في كتاب القسم من المختلطة إذا دعا 
أحد الأشراك إلى البيع وقال صاحبه لا أبيع أجبر الآبي فإذا قامت على المّن قبل 
للذي لا يريد البيع خحذ إن شئت او بع صاحبك . 

قال ابي - رحمه الله - في تنبيهاته : تامل ان التخيير اما هو للابي احبر على 
البيع » وبحسب هذا إن أراد الذي طلب البيع ضمّها إلى نفسه يحب أن لا يمكن من 
ذلك إذا استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه وأنه لا حاجة له في البيع وإن كان 
اغا مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد بالسكنى أو . . ودعا إلى المعاوضة 
والبيع لذلك فمّن أراد منهم ضََمَّهُ بمعاوضة أو بشراء فذلك له لما امتنع 
جميعهم من الانتفاع به على الذي ارادوه» وكذلك لو كان ميراثا ولم يحتمل القسم 
فباعوه ليقسموا تمنه أو باعه عليهم السلطان وكان لمن شاء منهم ضمّه وإن كان يكره 
البيع » قاله ابن القاسم وبه افتى الشيوخ وعمل القضاة . وذهب ابو امسن اللخمي 
ان الاختلاف في اسم ي هذا كله فيما ورث او اشترى للمنفعة » فاما المشترى 
للتجارة فلا يقسمء وكذلك يحب ان لا يجير من ابي البيع على البيع الذي على 
الأشراك خلاف فيه حتى يباع جملة » وكذلك يحب أن يكون هذا كله أيضًا فيما 
ورث واشتراه الأشراك جملة وني صفقة » فأمًا لو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردًا 
أو بعضهم بعد بعض لم يحبر أحد منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعي إليه لاأنه 
كذلك اشترى ولا يطلب الربح بإخراج صاحيه من ماله . 

قال أبي - رضي الله عنه - : ما قاله أبو الحسن صحيح وبالله التوفيق . 

سؤال عن دار اشتربت فحبست بوصية , هل هذا التحبيس فييها فوت أم لا؟ 

جوابك - وفقك الله - في رجل اوصئ بشراء دار توقف حبسا بمسجد فامتثل 
وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيئًا وحبس الدار ثمّ ظهرت بها بعد أمد عيوب قبيحة 
مفسدة لكثرة منافعها توجب ردّهاء هل [ يبطل] هذا التحبيس ويكون كمسألة العبد 
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لموصى بشرائه وعتقه لنصهم أن الحبس معيب » أم تراه في ذلك مأجورا . 

الحواب : تصفحت سوؤالك هذا ووقفت عليه وليس تحبيس الدار على هذا 
الوجه الذي وصفت ثما يموت ردها بالعيب » وإنما يكون التحبيس فوت بالدار يمنع من 
ردّها بالعيب اذا اشتراها الرجل لنفسه ثم حبسهاء واما 0 
اشتراها للحبس للإيصاء إليه بذلك فلم ينتقل الملك فيها بتحبيسه إِيّاها بعد الشراء عما 
كانت عليه بما اشترا تراها له لأن تحبيسه إيّاها بعد الشراء إنما هو إعلام بانه اشتراها من 
مال الموصي على ما أوصى به إليه من أن تكون حبسا فله أن يردّها إذا وجد بها عييًا أو 
أن تكون ملكا من أجل أنه وكيل على شرائها يازمه الضمان إن اشترى عييًا لا يستخف 
مثله مثل ما إذا اشترى موكل على شراء سلعة فوجد بها عييًا فله أن يردها وإن لم تكن 
ملكًا له لهذه العلّة ولا يشبه هذه المسألة مسألة العتق لأن للعتق حرمة تمنع من ردّه وهو 
موارئته الأحرار وجواز شهادته وما أشبه ذلك مما يتبيّن به الحرّ على العبد وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذه المسألة : وتفويت التحبيس في الدار مما يمنع رجوع ردها 
إلى البائع من أجل البيع فيها وقد فات موضع الرد والواجب لورئة الموصي أن يرجعوا 
بالقيمة ويومر الورئة بوضع القيمة في موضع . . تكون حبسا على المسجد ؛ ٠‏ فإن 
قصر عن ذلك وقف لاإصلاح الدار حتى ينفد ويندبون الى ذلك فإن أبوا وامتنعوا منه 

فقيمة العيب هم مال من ماهم يصنعون به ما أحبوا . قاله : محمد بن أحمد بن 
الحاج . 

سؤال عن كنيسة”'" بني فيا مسجد هل تبقى أحباسها للمسجد أم تكون 
لبيت/ المال ؟ 

جوابك - رضي الله عنك - في أحباس حبسها نصارى معاهدون على كنيسة 

هم » وكان القسيسون يستغلوم! ويتفقونا في مصالح كنيستهم » وما فضل منها يأخذونه 
لأنفسهم , فبقيت كذلك ما شاء الله إلى أن أجلاهم الأمير من ديارهم فْردُ المسلمون 
الكنيسة المذكورة مسجدا تصلى فيه الصلوات الخمس ويخطب فيه أيا م الجسمع 
فبقيت الأحباس المذكورة على حالها يكسى منها المسجد ويستغل الأعة الباقي » فبقيت 
كذلك مدّة من ثماني عشرة سنة لم تتعرّض بشبيء من الأشياء » إلى أن قام عامل من 


9) هذا الؤال مع جوابي القاضي عياضى عليه في المعبار 7 :75-73 . 
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عمال بيت مال المسلمين واراد ضمّها لبيت مال المسلمين بغير أن يستظهر بظهير من 
عند الأمير يضمهاء فهل له أن يضمها لبيت المال من غير أن يأمره الأمير بذلك ؟ أم 
لا سبيل إلى ضمها على هذا الوجه المذ كور. وكيف إن امره الأآمير بضمها لبيت المال 
مل يجوز له ذلك أ لا بين انا وفك الل وجه الحكم في هذه السالة إل أ 

يستتمٌ النظر فيها ‏ بيان شافيًا ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب : أحباس اهل الذمة لا حرمة لها : ' فإذا كان حبسها حا وأراد الرجوع 
فا أو بيعها لم يتعرض لمء وان كانت هذه الأحباس قديمة وهي بيد أهل الذمة م 
يتعرضوا فيا : واذا كان لناظر للمسلمين قد رأى في مسألتك عند إجلاء أهل الذمة 
عن موضع كنيستهم ردّها مسجدا فن فن أحسن النظر إذ لا بدّ للمسلمين النازلين مكان 
أهل الذمة المحلين عنها من مسجد يقيمون فيه صلاتهم وللإمام بناؤه لهم . فاول أن 
يحعل ذلك من هذه الكنيسة ويحوها مسجدًاء إذ هي واحباسها عند إجلاء أهلها عنبها 
لبيت المال لارتفاع أيدي النصارى عنها إذ لا يتعلق لهم تملكها بوجه إلا ان يكون 
حبس الكنيسة أو شيء من أحباسها حيًا فله الرجوع ف ماله وبيعه ونقض حبسه لا 
يعترض في ذلك وأما ولا مالك ها فإنما كانت لهم منفعتها بحكم سكناهم » فإذا أجلو 
عنها بقيت للمسلمين» إذ لا ملاك ها ولم بثبت كونهم صلحيين فيحكم هم بحكمهم ) 
فإقامة المسجد منها وترك ما يقوم به المسجد وما يحتاج إليه كحصير ووقيد وإمام ونخادم 
وبناء من أحباسها من النظر السديد ولما فيه من الغيظ للكفار لتصيير بيت كفرهم 
وطاغوتهم بيتا يذكر فيه لله » ويقام فيه شرع الإسلام ٠‏ وبل التوفيق ‏ قاله : ابن عياض . 

فال محمد” : هذا الحواب لم أنقله من خط .الشيخ. ووجدت له ايضا بخطه 
جوابًا على هذا السؤال وهو وقفنا وفقبي الله وإياك على سؤالك وقد كان تقدم مني منذ 
سنين جواب لأبيك - رحمه الله - » والذي أراه في هذه القضية أن أمر نصارى 
الأندلس مشكل هل هم صلحيون وصلحهم على ما بأيديهم فيجري أمرهم على ما 
بأيديهم محرى الصلحيين أم هم عنوة وأرضهم عنوة فيجرون محرى أهل العنوة أم 
ما بأيديهم مكتسب لهم وأصل جماجمهم على الصلح والعنوة فتكون أحكامهم في ذلك 
غير الحكمين إذ لم يحقق من أمرهم ما تبنى عليه الفتيا» غير أن الفقهاء اصحاب 
التاريخ والخبر» يذكرون أن الأندلس منا عنوة ومنها صلح وأ كثر أموال المعاهدين 
إنما هي فيما ذكر أنه كان عنوة » لكني أقول : هؤلاء التصارى لما أشكل الأمر فيهم 
وفما وجدنا بأيديهم من الأملاك وجب كون ما بيد هم وفي أملاكهم لهم بحكم 
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وضع اليد وصحة الحوز الذي لم يحىئ ما يزيله ولا قامت حجة تبطله ٠‏ وخرجت 
الكنائس والأحباس عن هذا الباب لاسيما بإخراجهم عنبها ومنعهم من التصرف 
والمنفعة التى كانت لحم فيهاء إذ ليس وضع ايديبم عليها وضع ملك إلا ما عرف 
حبّسه وتعيّن فله أو لورثته الرجوع فيه : إذ ليست أحباسهم لازمة إذ لم يرد بها وجه 
لله ولا حبست له بل للجبت والطاغوت فترجم على ملك محبسها إن طلبها وسائر ما لا 
يعرف مالكه حمّه حكم مال من جل منهم عن ماله ووقف ذلك لبيت ت مال 
المسلمين » والاإماء ينظر فيهء وكذلك حكم الدير إن كان محبسا لا مالك له وإذا 
كانت اموالهم وقراهم قد اشتراها منهم المسلمون [ وسكنوها هم ومن اسل منهم ] 
وعمرت لزمتهم الجماعات للصلوات » 02 الامام إقامة مسجد لهم أو جا مع إن كانوا 
ميث تلزمهم الجمعة وأخذهم بإظهار شعائر الإسلام من الأذان لعجي واقامة 
الجمعة » وأولى ما وضع هم المسجد أو الجامع » فبي هذه البيع والديارات لقرب بنانا 
من بناء المساجد وكونها غير مملكة وإرغام أنف الشياطين بتبديل كلمة الكفر بها وشعار 
الضلال بكلمة الايمان/ وشعار الإسلام » ثم للإمام أن يترك الأحباس هذه المساجد أو 
يضمها إلى بيت المال ويقم للمسجد ما يحتاج إليه من غير ذلك . هذا الدي بظهر 
ليء؛ ولا يتوجه عندي سواه وبالله التوفيق . قاله : أبن عياض . 

سؤال عن البناء في حرم المساجد !20 . 

أشهد الفقيه الأجل أبو محمد ياسين أعزّه الله وأكرمه 2217 عل نفسه شهداء هذا 
الكتاب أن الحوانيت الأربعة المتصلة بعضها ببعض بمسجد القطانين من سبتة محومة 
باب أبي مليح [وهي] الحانوت الصغير الملاصق يباب المسجد المذكور والحانوت 
الكبير الذي يليه المفتوح على بابين : وامحانوتان المتلاصقان ببابف الدرب الذي عبط 
منه لسوق الزيت وباب المخونوة (22) أنه بناها - وفمه الله - من ماله وأنه كان نمق 
من كرائها على المسجد المل كور فيما محتاج إليه من أجرة الإمام فيه وشراء الزيت 
والحصر وما فضل عن الكراء المذ كور وضعه حيث رعءاه في وجوه الخير وسبيل البر 


0 بحث عن هذه النازلة في المعيار . 

21) تقدّم ذكر هذا الفقيه ويبدو من تحليته في هذا الرسم أنه كان من شخصيات سبتة المرموقة ولكن لا توجد له 
ترجمة فيما وقفنا عليه . 

2) مسجد القطانين وسوق القطانين وحومة أبي مليح وسوق الزيت وباب الخوخة كلها أمماء مواقع في سبتة 
الإسلامية وليست مما ورد في اختصار الأخبار وبلغة الأمنية . 
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وإنه أشهدهم الآن أنه أسند جميع ذلك لابنه الفقيه أبي الحسين محبى لينظر فى ذلك 
بنظره فيه ويقوم مقامه ويسد عنه مسده وجعل إليه من الامور ما كان بيده ثَُةَ منه 
بدينه ورضا بامانته لا محاسبة ولا اعتراض من احد عليه أمره بذلك وارتضاه له واوقعه 
عليه » وقبل الفقيه أبوالحسين ذلك ورضيه والتزم القيام به » شهد على إشهاد الفقيه 
أبلي محمد المذكور على ما فيه من صحة وجواز أمر بعد أن قرى عليه وأشهد أيضًا 
الفقيه ابو الحسين المذ كور بقبوله لذلك كله في صحته وجواز أمره وذلك في شهر 
كذاء وقال الفقيه أبو محمد المذ كور أيضًا : إِنْ المسجد الذى أمام دار سكناه المخرج 
من دار بنت ابن جماح”*2! بما احتاج إليه المسجد المذكور من إصلاح حصر وشراء 
زبت وإجارة إمام فذلك من كراء ا حوانيت المذكورة وذلك في التاريخ . 

الجواب بلغني من قبل الأمير رسول ذكر أنه أمر أن يتصفح العقد المكتتبة 
نسحخته فوق هذا والمطاء ئق المفردة منه وان أجيب عنبها بما يوجبه الحق فتصفحت ذلك 
وتأملته فلم أرَ في العقد بيانا في أمر البقعة التي ثية لبتت فيها الحوانيت المذكورة فيه» هل 
كانت ملا بني فلان حبمًا للمسجد أو من حرم المسجد وأبيته أو غير ذلك ء إذ 
لكل وجه من هذه الوجوه حكم يختص به . كني رأبت في , بعض البطائق المفردة 
المعنونة اسم يحبى ابن ياسين أن الحوانيت المذ كورة إنما بُنيت في حومة المسجد وأن 
للباني با معطلا لا حبس لهء » فاذا كان الابن كذلك فواجب هدم ذلك المناء 
وصرف الأنقاض احيسة في حبس مسجد وإعادة البقعة إلى ما كانت عليه قبل بناثه 
لأن بحرم المسجد ما للمسجد نفسه من الحرمة , فلا يسوغ تغييرها ولا إباحتها لما لم 
توضع له المساجد من الامتهان بالسكنى والجماع وكون الحائض والحنب فيها وغير 
ذلك ؛ كما لا يسوغ ذلك في المسجد نفسه هذا يوجبه الحق في هذا الوجه ولم أجب 
عن بقية الوجوه المتقدمة الذكر لقول يحيى المذكور أن الحوانيت بنيت في حرمة 
لسجد وأن لاني ابن لا حبس له فى بقوله هذا ساثر الوجوه» فلم يكن للجواب 


3) بنو جماح من أهل سحة : ومن بوت الولالة فيها » ومنهم إبراهم بن جماح تلمذ الا,مام الأصيلٍ . كان 

من اهل الفقه والعلم والسؤدد وانهت اله رثاسة سحة في وقنهدء وله ولدان معروفان هما القاضي أبو عيانت 

سعيد ابن إبراهي أخعذ عن شيوخ بلده ء .وأخوه عبد الله بن إبراهم قال فيه عياض وآخر ندرات سحة بل 

ندرات المغرب بالمعرفة ذكاء وإتقانا وتفننا» وكان من أحفظ أهل وقته لمذهب مالك » وكان إذا ناظر في 

المدونة ألقاها من صدره» راجع المدارك 8 : 170-169ء والصلة 1 : 287 2 والتعريعف : 72 » والغنية : 
0--191. 
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عنها لأجل ذلك معنى وبالله التوفيق . قاله : موسى بن حماد 74 . م اثقله من خطه . 

سؤال عن سور تهدّم بعضه هل يهدم باقيه أم لا وإن بتي أيترك له حريم أم لا لك ؟ 
وسكل ابي - رضي ألله عنه - عن سور تهدم أ كثره هل يبدء ما بق منه لعدم الحاجة 
ليه وني هدمه بعض منفعة وهل إن بني يخرج له حريم آم ل 2006 , 

فأجاب : وقفت على سؤالك » وأسوار المسلمين من مصالحهم بحراها بحرى 
أحباسهم وأوقافهم البى لا يحوز تغييرها ولا نقلها عن مواضعها ولا هدم شيء ء منها ولا 
تغييره عن حاله المتقررة قال : وما ذهب اليه من دهب من هدم ساحته وأجزائه أو 
ببعه فباطل لا يحوز وهو حق للمسلمين إن استغنى عنه اليوم ريما يحتاج إليه مع أنه لو 
رضم على حاله واستعين به لكان زيادة نفع وقوة تحصين بلا مرية كبناء سور خلف 
سورء فكيف هدم ما بي منهء هذا ما لا يحوز ولا تبيحه الشريعة ولا يمتضيه النضر 
والسياسة » وإخراجح حريم للسور إن كان من حقه قديمّاء أو قد أدخل أول بنائه 
صيّرت له أفنية » فمن تعدّى عليها أخرج عنها ورد إِلَيْه حمّه ولى يمكن كراء ذلك ولا 
بعه » وصيّر فضاء كماكان أوْل مرة وإن لم يكن له قبل حريم ودعت الضرورة إلى 
إخراجح حريم له فللضرا' ر أحوال أخرء وأما سور استغنى عنه حتى يختلف أهله في 
بنائه أو هدمه فلا ضرورة إلى إخراج حريم له من مال أحد . والحكم / فيه بناؤه على 
حاله » ولا يغير ولا يفسد. إذ هو حقّ للمسلمين استغنوا عنه فبق على حاله فإن 
احتيج إليه يومّا ما وجد كما بتي منهء كما إذا انتقل أهل عحلّة إلى غيرهابِجُمَْيهمٍ 
وتركوا سكناها وهدموا دورهم وصيروها مزارع » فليس استغناؤهم عن سكناها 
وتعطيلهم لمسجدها وانتقالهم عنه بالذي يبيح تغيير المسجد إذ فيه حق القديم ثابت 
وقد يعمر الموضع ثانية فيحتاج اليه ولي بالملل المعين فيحكم فيه » هذا الذي عندي 
فى مسألتك ولا أرى سبيلاً إلى غرضك إلا أن .* بغبت أنها من حقوق السور وأفنيته ونه 
قد كان هذا السور قبل فناء وليس يكتق ببذا أن يشهد من لا معرفة عنده بوجوه 
الشهادات . قاله : ابن عياض . | 

قال محمد* : رأيت بخط أبي - رضي الله عنه - أن القاضي بن محسود سئل 
عن قوم أرادوا بنيان حصن لهم هو حيطة لجميعهم هل يلزم مغرمه للأرملة واليتم 
فمال : عم ويعظم الله اجر متولي ذلك . 
5) هذا الؤال وجوابه ورد في المعيار 352:5. م محمد هو ولد القاضبي عياض . 
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سؤال عن من أخخرج صدقة لمعن هل يصرفها لغيره''" . / 

الحواب - رضي الله عنك - في رجل اخرح مالا لصدقة فعزل منه شيئا سماه 
بلسانه وميّره بعقله لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخرء هل بباح له 
ذلك أم لا يباح له لقييزه إيّاه للمسكين بقول وفعل » وني مسألتنا قد أعطاها بالقول 
ووجب طلبها للمسكين وميزت له عنده فلا يحوز له صرفها إلى غيره وهل صار قوله 
هذا لفلان وقد أخرج المال مخرح الصدقة كقوله تصدقت بهذا على فلانء وهل 
يستوي في هذا ما أخرج أم بين الوجهين فرق » كما ظهر لي بين المسألتين الأوليين فرق 
للعله البي اشرت إليها من معين الصدقة والعطية وهي مخصوصة بما يملك . 

الحواب : تصمّحت السؤال ووقفت عليه » واذا كان هذا الرجل الذي عزل من 
المال الذي أخرجه للصدقة شبئًا منه لمسكين بعينه سمّاه فإن نوى ان يعطيه له يقول 
نية له فله أن يصرفه إلى غيره وان كان بَتلَهُ له بقول ونية فلا يحوز له أن يصرفه 
إلى غيره وهو ضامن له إن فعل وكذلك ما جعل اليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة 
سرًا ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أن بخرج به إليه فلم يحده ويكره له أن 
يصرفه إلى غيره ولا يحرم ذلك إن كان إنما نوى أن يعطيه إيّاه ول يَبتِلهُ له بقول ولا نيّة 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

قال محمد”2 : سئل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن الذي يعزل زكاته 
لرجل ببلد آخر ففات المتصدّق عليه قبل أن تصل الصدقة إليه » كيف يصنع بها؟ 
فقال : إن ثبت أنه أخرج زكاته قبل موت المتصدّق عليه فإنه ميراث لورثته إن كان له 
وارث » وإن مات المتصدّق عليه قبل أن يخرج المتصدّق صدتقته فإنها ترجم إلى 
المساكين أو إلى من سمّيت له. 

سؤال عمّن تصدّق بصدقة واحازها من نفسه ثمّ صار وصيًا على من تصدّق 
عليه . 

نسخة العقد الأول من العقدين الذي يقع السؤال عليهما . 

إن فلان بن فلان أشهد شهداء في صحته وجواز أمره أنه تصدّق على حفدته 


[) وردت هذه المألة في المعيار 185:9. 2) هو ولد عياض . 
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بربع جميع املاكه في مواضع سماها في عقاده على الإشاعة في الحميع صلقة لله 
الواحد المهار على ما يتضمن العمّد . ود كر فيه انه قيض الصدقة المد كورة من نفسه 
لحفدته واحتازها لهم حتى بلغو مبلغ الغيضص لأنفسهم . 

أشهد فلان بن فلان المتصدّق المذكور في العقد فوقه وهو عليل الجسم ثابت 
العقل والذهن أنه متى حدث به حدث الموت الذي لا بد منهء فان والده المذ كور في 
العقد فوقه وصىّ على بنيه إلى آاخر فصوله . وتار بيخ الأول شوال اربع وتار يخ الثاني 

3) 
حرم من لجحمس 0 2. 

السؤال على هذين العقدين : تصفح - رضي الله عنك - العقدين المسطرين 
نوق هدا ونامل فصوهما وتاريحهما . وهل تصح الصدقة المد كورة اذ لم احزها السنة 
0 0 )ء 1 اع اولدب |1]- : ”| عن اء أن صاء 
وفيه انهم قالوا حين سئلوا هل كان فلان المتصدق حاضرا عند اشهاد بنه له بالو 
على بنيه أم كان غائيًا فقالوا: بل كان غائيًا ولم يشهدنا بالقبول. بيّن لنا - اعرّك 
الله - ما بصم من العقدين وما يبطل منبما موفقا إن شاء الله . 

الحواب : / الصدقة صحيحة ولا يضرها عدم حيازة البينة المذ كورة لها وتحوزها 
غيرهم وقد صار المتصدّق وصيًا وحوزه حجوريه حوز ولا يضر إن لم تشهد البينة على 
قبوله الوصية اذا عرف نظره فيا وتصرفه ٠.‏ فهو دليل على القبول . وكيف يصح قول 
البينة اله لم تحضر والعقد ينطق انه حضر واشهدهم إلا ان ياتوا بعذر يقيل منهم وبالله 
الأمر كما ذكرت وثبت أن الأب حين بلغه إشهاد الابن بالوصاء قبل ذلك أونظر في 
الوصية بعد موت أبيه فيتم عقد الاءيصاء المذ كور وتصح الصدقة على حفدته » وان لم 
0 1 ) 
والله أعلر » قاله : موسى!* . 

قال محمد* : قد قدمنا ان هذين الحوابين لم انقلهما من خط ربهما في باب 
3) أي سنة 504ه وسنة 505ه. 


4) هوابن حماد قاضي الجماعة ي عهد المرابطين. وقد مر التعر يف به. 
3 محمد مو ولد القاضي عياض . 
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الوصايا» وكذلك نهنا هناك على قول أبي - رضى الله عنه - في جوابه الى أخخر 
فصوله . | 

سؤال عمن تصدّق بصدقة وكتمها!”'. 

الحواب - رضى الله عنك - في رجل تصدق على ابنته الصغيرة ي حجره 
وولاية نظره بعقار وعقد ا بذلك عقّدًا وحدّد فيه العقار المذ كور واحتازه لما كما 
يحب وأمسك العقد عند نفسه ولم يشعر به أحدء ثمّ انه باع بعض العقار من ابن له 
ونسبه إلى نفسه وكبرت الابئة وتزوجت والأب حي ء ثم مات الآب المذ كور فوجد 
زوج الابنة المذكورة العقد المذكور في تركة والدها المذكورء فقام به وآثبته عند 
حاكم البلد وأراد أخخذ العقار المذكور ما بيع منه وما لم ببّع » فقال أخوها: هذه 
الصدقة لم تحزها في حياة أبيهاء وقالت المتصدّق عليها: إن أي لم يطلعني عليا 
وجحدي اياها » فهل ترى - وفقك الله - الصدقة جائزة لكتّان الوالد إياها وجحوده 
فاء أم لاء أفتنا بالواجب في ذلك موفقا معانا إن شاء الله تعاللى. 

الحواب : اذا بت الصدقة والسازة كما ذ كرت وعام عدم معرفة الابنة يذلك 
فلها الميام بصدقتا وتحلف على جهلها بها وانها ما علمت بها إلا الآن حين قيامها 
ويصح لا ذلك . وأمًا البيم فاضٍ وتطلب تركته بالمن » قاله : ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : الصدقة على الابنة نافذة وملكها عليها باق والبيع 
الذي ذكرت مردود والله أعلم . قاله : ابن الأعا (6) , 

قال محمد* : لم انقل هذين الحوابين من خط ابي - رحمه الله - . وما قاله ابي 
- رضي الله عنه - من إمضاء البيع ورجوع الابنة في تركة أبيها بالفن هو الصحبح 
الذي بقتضيه النظر المنصوص عليه في الامهات . 

قال ابن حبيب ”1 : قال مطرف واين الماجشون : ومن تصدّق على ابنه الصغير 
بدار أوْ عَبْدِ ثم باعه مكانه فان ذلك [لَهُ | فى مال الأب في حياته وبعد مماته وبيمينه . 

فصل من قول أصبغ بعد كلامه على من تصدّق على ولده الصغير بدار سكناه . 

قال : ولو كان حين تصدّق بها رحل عنها أو كان لا يسكنها ثمّ باعها وعثر على 
ذلك في حباته وبعد مماته إن كان باعها الوالد باسمه أو جهل ذلك فلم يدر لنفسه باع 
5) هذا الوّال وأجويته في المعيار 9 : 175-174. 
6) تقدم ذكر هذا الفقيه . 
ه محمد هو ولد العانمي عياض . 7) هو عبد الملك بن حبيب مؤلف الواضحة في الفقه المالكي . 
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أو ولده » فالبيع ماضٍ على ولده وله القن في مال أبيه حيا كان أو ميئاء والمن 
للمشتري وان شهدت ينه أنّه باعها لنفسه فبيعها مردود الى الولد حي أو ميتاء واقن 
للمشتري ف مال الأب حيّا كان أو م ممتا وجدة أو لم يحده ولا شيء على الولد منه . 

وف نوازل القرويين : قال أبو تحمد بن محسود فيمن باع مال ولده الصغير وهو 
بعلم أنه باعه ليأكل منه أنه لا يحوز ويفسخ ويرد إلى الولد ويتبع المشتري البائع بالمن . 

قال غيره : إلا أن يكون الأب فقيًا مين تب نفقته من مال ولده فلا فسخ 
اذا اصاب وجه البيع ولم يحاب » وني كتاب فضل37) : اذا باع مال ولده لنفسه وفٍ 
متفعته خاصة أو لدين كان عليه قديمًا : » فإن مطرفا وابن الماجشون يقولان : اذا كان 
الأب موسرًا وكان له وفاء يشمن ما باع فبيعه ماض والعن في ماله » وان كان معسرًا 
فالبيع مردودء» وكدلك سبيل ما وهب من مال ابنه. 

وأصبغ يحجيز ذلك كله موسر ا كان الأب أو معسرًا قائمًا كان أو فائتا . 

قال ابن حبيب : رجع أصبغ عن ببعه لنفسه فلم يزه » ورده مثل قول مطرف 
وابن الماجشون وبموشما اقول : 

قال / فضل : أمّا ابن القاسم فهو يفسخ البيع وان كان الأب موسرًا» وكذلك 
على مذهبه اذا باع في مصلحة للمسه او حابى في بيعه. فسخ بيعه . 

قال مطرف : إذا حابى فيما باعه من مال ولده فهو ضامن لما صغر من اتحاباة 
وإن عظمت فالبيع مردود. 

قال مطرف : وسمعت مالكا بقول : وما أعتق من رقيق ولده وهو موسر فذلك 
ماضى وان كان معسرًا فذلك رد ما ل يطل جدًا أو يرلد له على + [ 
والميمة على الاب وبه قال ابن العامسم . 

قال فضل : انما فرّق مالك , بين العتق خيفة أن بيسر في طول المدة يسا يتم به 
عتقه بينا معلوما فالعتق مردود وان طال» وهكذا فسره أصبغ . واذا أصدق امراته 
مال ولده الصغير وكان يوم الامهار موسا فلم تحتلف المالكية أن ذلك للزوجة » وان 
كان معسرا » فروى ابن المواز عن مالك وابين حبيب عر' ن ابن القاسم واصبغ أن ذلك للزوجة . 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا شيء فيه للزوجة ثم اختلفا . 
فقال ابن الماجشون هو له وان بنى ابوه بالمراة » وقال مطرف : هو له ما لم بين أبوه 
بالمراة » فإن بنى مها فهو لا . 

قال ابن حبيب : قال لي ابن الماجشون : سواء بني بالمرأة أو لم يين وسواء طال 
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أَمَدُ العبد المعتق أم لم يطل . وسواء ولد له على الحرية أم ل يولدء وسواء صغرت 
انحاباة أو عظمت إن كان الأب موسرًا أنفذ وضمن القيمة وإن كان معسرًا رد. 

قال ابن حبيب : هذا لا يبعد إل أن قول مُطرّف أعدل وبه أقول» وقد سمعت 
أصيغ ييز ذلك كله من فعل الأب ببعه وهبنه وعتقه واصداقه النساء موسرًا كان 
أو معسرًاء قائمًا كان ذلك أو فائتا . ٠‏ طال أمد العبد أو لم يطل بتى بالمرأة أو لم 
يبن ء» فذلك جائر والأب ضامن للقيمة . 

٠‏ قال ابن حبيب : وكذلك قال ابن القاسم اذا أصدق مال ولده الصغير ولا 
أقول به وأقول بقول مطرف وابن الماجشون . قال : واجمعوا على أن السلطان إذا تلم 
للاب إللآ يصدق من مال ابنه شيعا ان ذلك مردود والولد أحق بشيئه في يسر الأب 
وعسره بنى بالمرأة أو لم يبن. قال : وكذلك أجمعوا على أنه إذا أصدق مال ولده 
الكبير أو ولد ولده صغيرًا وكبيرا فهم أحقّ في يسر الأب وعسره علمت المرأة أو 
جهات . 1 : 

قال نض انظر في هذا على مذهب اصبغ اذ مذهب مالك : انت ومالك 
لسك .. 

قال محمد" : وما قول ابن الأعلم أن البيع مردود فلا أدري ما معنى ذلك إلا 
أن يكون اغتر بقوله في السؤال أو نسبه إلى نفسه فهذا لا يوجب رد البيع الآ أن يكون 
نص كما قدمناه على استرجاعها وأ كلها لأن الانسان ينيع مالك صاحيه وينسيه إلى 
نفسه لمعنى ما فكيف مال ولده. وقد أجاز ابن القاسم في سماع أصبغ صدقة الرجل 
على ولده الصغير بالربع الذي له الغلة » وان كان يكريه باسمه على أصل الصدقة وان 
لم يكتب الكراء بأسمائهم . قال : ومن يكري للصغير ويحوز ويشتري ويبيع له إلا 
أبوه : وقول من يقول لا يحوز اذا كتب الكراء باسم نفسه وعابه وكرهه كراهية 
شديدة » ورآه خطأ ولا أعلمه الا قال : وهذا حلاف لسئة المسلمين ولا أعلم أحدًا من 
الناس . قال هداء يريد من أهل العلم . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد : وهو أمر لا أعلم فنه اختلاف المذهب . 

سؤال ثان من هذا المعنى 97 : 

الحواب - رضي الله عنك - في رجل له ابن كبير مالك لأمر نفسه وابنة صغيرة 


8 هو فضل بن سلمةء له مؤّلفات اختصر فيها المدونة والواضحة والموازية ٠.‏ توي سنة 319 هاء راجم ترئيب 
المدارك 5 : 223-221 . 9 هذا السؤال وأجوبته في المعيار 9 : 176-175 . 
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في حجره وولاية أمره: والابن خارج عن أبيه لكبره ورشده فتوفيت أمهما زوج 
الأب المذكور » وتروج امرأة غيرها لها ولد من غيره» فهجر الابن الكبير وقطعه وساء 
ما بينهما فني خلال الحجران باع الأب المذكور منه دارًا بثمن معلوم قبضه منهء ثم 
بعد ذلك رغب الأب المذكور الى ابنه المذكور أن يعمّره في الدار المذ كورة فأعمره 
الابن المذكور فيها مدّة حياته» وكان بيع الأب للدار المذكورة في سنة ثلاث 
وعشرين وخمس مائة» ثم إن الأب المذكور زوج الابنة المذكورة ربيبه المذكور 
وجهرها اليه يجهاز كثير يستغرق تمن الدار المذكورة وبدار أخرى في سنة خمس 
وعشرين وخمس مائة » ففكثت الابنة المذكورة مع زوجها الربيب المذكور في يا 
من سنة خمس وعشرين وخمسهائة الى سنة سبع وثلاثين وتحمسمائة فتوي الاب 
المذكور من هذا العام المذكور ولم يحدد على الابنة المذكورة سفها ء. ولا ادخلها في 
ثقاف حجرهء والابن المذكور في هدة جباية الأب المذكور يؤدي/ عن الدار 
المذكورة ما يازمها في كل عام من النوائب ء ويصلح ما تثلم فيها وفسد فقامت الابنة 
المذ كورة عند وفاة ابيا المذ كور على الا, بن أنحبها المذ كورء وقالت ان هذه الدار لي 
تصدّق بها على أبي واستظهرت بوثيقة تتضمّن صدقة أبيها المذكور ببذه الدار 
المذ كورة ورثلاثة حوانيت 86 سلة نسع عشرة وخمسمائة. فقال ها الاين المذ كور : 
انما اشتريت الدار من ابي وأعمرته فياء وقد جهزك باضعاف تنبا وبدار غرهاء 
وقد توفي أبونا وأنت رشيدة ولم يدفع إليك الحوانيت ولا غيرها مما ادعيت فيها 
بالصدقة » وكان الأب المذكور في مدة حياته مع زوجه المذكورة ومع ابنها ربيبه 
زوج ابنته المذ كورة في دار واحدة ؛ وعلى نفقة واحدة فقالت لم اعلم بالصدفة الا بعد 
موت أبي : ٠‏ فين لنا - أعرّك الله - وجه الحكم في ذلك وهل ها قيام فيما أدعته؟ 
وهل ينفعها قوها لم أعلم وهل تصح الصدقة المذ كورة بي الحوانيت يت آم لا؟ وهل إن 
صح ها ذلك أن تحاسب بما جهّزها به الأب المذكور إلى زوجها المد كور أم لا؟ واشرح 
لنا ذلك موقم أن شاء الله تعالى . 

الحواب : إذا كان الأمر كما ذكرته ولم يحدّد الأب على الابنة سفهًا ولا عرف 
منها سفه وعرف ألما ممّن لم تخف عليها الصدقة فلا قيام لحا في شيء منبها واذا كان مما 
يمكن أن يخفى عليها » فقي ذلك نظرء فان كان الأب لم يحرها لا بإخلاء أو بما يحوز 
الآباء للأبناء فلا قيام لها جملة » وإن ثبت أنه قد حازها مدّة كونها في حجره فعليها أن 
تحلف أنها ما علمت بالصدقة المذكورة الى حين قيامها » ثم تقوم فيها على مذهب من 
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يرى من أصحابنا أن عدم التفر بط في الحوز لا يقدح في الصدقة ولا قيام لها على المذهب 
الآخرء والقولان معلومان متأولان على المدونة منصوصان في غيرها » لكن الدار التى 
باعها الأب , لا قيام ها فيها جملة صحت الصدقة أو بطلت ولا قيام للابئة في تمنها 
ولو صحّت لما ذكرت من تجهيزه لها بأضعاف ثمنها إلا أنه يحب الوقوف على لفظه في 
الجهازء هل هو بلفظ الصدقة أو النحلة أو غير ذلك من الألفاظ فينظر في ذلك 
بحسبه وما يطابق أن يجعل عوضًا في تمن الدار أو عطية مستأنفة » وبالله التوفيق . قاله 
ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : الحبة غير جائزة » لعدم الحوز والبيع جائز إن شاء 
الله وبه التوفيق . قاله البياني 90م , 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا كان الأمر كما ذكرت » فبيع الأب 
جائز ولا حقّ للأخخت في الدار ولا في شيء من الحوانيت ٠‏ إذ لم تحزها في حياة أبيها 
وترجع الحوانيت ميرانًا ولا اعتراض لأخبها في شيء مما جهزها به أبوها من ثياب : 
وان كانت الدار قد تحلها بها أبوها فهى غاء وان ل ينحلها بها ولا وهيها لها ولا 
احتازتها في حياته فهي مردودة وترجم ميرانًا إن شاء اله 

قال محمد* : جميع هذه الأجوبة لم أنقلها من خط أربابا . 

سؤال عمّن تصدق عليه بصدقة فقبلها ثم صرفها على المتصدّق عليه فرارا من 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل تصدق عليه يجنة ثم حازها وصارت بي 
ملكه ونحت نظره ثم طلب بعد ذلك الرجل الذي تصدق عليه بالحنة المذ كورة ونسبت 
إليه أشياء ثم سجن من سببها فكث في السجن مثل الشهر أو نحوه فطلب الرجل 
المذ كور الخروج من السجن ولا لم يقدر على الخروج من السجن فر من السجن 
وصرفها على المتصدق عليه بها وشهد عليه بذلك وهو في السجن فذكرت المتصدّقة 
عليه بالحنة المذكورة أنها ما قبلت الحنة منه إلا رجاء منها أن يخرج المتصدق عليه 
بالحنة المذكورة من السجن وقالت : معاذ الله ان نقبل منه شيئا وذلأث عحضر العدول . 

هذا الؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : اذا كان الأمر كما ذكرت ء وفنا الله واياك » فالحنة باقية على ملك 
صاحها الذي تصدّق بها عليه ولا ينفذ شيء ما أشهد به وهي باقية على ملكه وقد 


كتاب الصدقات 15 


أحسنت التصدقة في ما قالت واخذدت بالواجب في ذلك ووفقت إلى الطريق السليم . 

هذا الذي أراه وأقول به والله أعلم ومنه التوفيق . قاله : يوسف بن أحمد. 

اب ثاب على هذا السؤال : إذا كان الامر كما ذكرت فلا يازم المسجون ما 

أشهد به على نفسه من صرف الخحنة / على المتصدّقة وهو على تلك الحال . والحنة باقية 

على ملكه إذا قامت له بيّنة على ما ذكرت في سؤالك لاسيما والمتصدقة مصرة بأنها 

انما قبلت ذلك منه رجاء منها أن يخرج من السجن . وهذا كله يقتضي بقاء الحنة 

على ملكه وأن ن لا تخرج عن يده إن شاء الله تعالى وبه التوفيق . قاله : عبد الرحمن بن 
عر (10) 

ب ثالث على هذا السؤال : الحنة المذ كورة باقية للمتصدّق عليه حسبما 
كانت لا يخرجها عن بده ما كان من فعله بسبب ما ذكرته في سؤالك إن ثبت ذلك 
إن شاء :0 

ب رابع على هذا السؤال أيضا : اذا كان الأمر كما ذكرت في سالك : 
اللة ا ا عليه ان شاء الله تعالى. قاله محمد بن احمد19. 
سؤال عمّن تصدّق بصدقة فلمًا أشهد بالتوكيل على دفعها الحق بها غيرها 
واختلاف الببّنة هل كان ذلك في صحته أو مرضه. 
أشهد أحمد بن عبد الله الخولاني على نفسه شهداء هذا الرسم في صحُته وجواز 
امره انه للذي رغبه من التقرب إلى الله بنوافل الدخيرات والتزلف لديه بالاعمال 
الصالحات تصدّق عل ولديه إسحاق وعل المالكين لأمورهها الناظرين بأحسن النظر 
لأنفسهما بجميع الدار التى لني بمدينة طنجة - حماها الله - . وبالموضع القلائي منها وحدها 
من القبلة المحدجّة ومن الغرب دار أبي الطيب سعيد » ومن الشرق الزقاق الكير | ميت ] 
بابها يمشرع ٠‏ ومن الجوف دار أحمد بن يوسف الكتامي بحقوقها ومنافعها ومرافقها 
ومدخلها ومحرجها وقاعتها وساحتها وعلوها وسفلها ومناشرها ما خلا الثياب التي فيها وبا 
اشتملت عليه أقطارها وأحاطت به حدودها من جميع جهاتبا : وبكل حق ها ومننيا 
داحل : فيها » أو خارج عنها . لم يستبق المتصدق لنفسه في شيء ء من ذلك كله حم ولا 
لأحد إلا وتصدّق به على ابنيه المذكورين صدقة مُتقبلة لله عزِّ وجل صرمها من ماله 
0 لعله عبد الرحمن بن محمد الكتامي المعروف بابن العجوز» من جلة فقهاء سبنة ولي قضاء اللتزيرة الخضراء 


وسلا : وهو من أسرة تلل فيا الفقه. توقي بفاس بعد منة 510ه. ترجمته في ترتيب المداراك 
0608 0م) انظر فهرس الأعلام . 
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وأبانها ع,. ملكه وصيّرها ملكًا صحيحًا من أملاكهما بالسواء بينهما والاعتدال والإشاعة 


أراد بها وجه الله العظيم وجزيل ثوابه الكريم » وعرف قدرها وخطرها [ وعاين ] هذه 


الصدقة الموصوفة وعينها وقبل الله على المذكور ذلك من صدقته » شهد على إشهاد 
المتصدّق أحمد بن عبد الله المذكور من أشهده به على نفسه وهو بالحالة الموصوفة في 
هذا الكتاب » وعرفه عيئا واسمًا وأشهد مع ذلك على أخى الابنين المذ كورين على 
القبول الموصوف وذلك في شهر رمضان المعظم الكائن ي عام أربعين وخمس مائة . 
| التوكيل على الدفعم : دفع ابو الحجّاج يوسف بن ابراهيم الكتامي الدافم عن 
ابي العباس احمد بن عبدالله الخولاني » بتوكيله إياه على دفم جميع الدار الي 
تصدّق با عل ولديه المالكين لأمورههما إسحاق وعلى بوكالة التفويض التامة الخامعة 
معافي التوكيل التي اقامه بها مقامه وانزله منزلته لولده اسحاق المذكور جميع 
الدار المذ كورة احدودة الموصوفة و في العقد الواقم فوق هذا الرسم ليحوزها رفيا 
يحل فيا محل ذي الملك في ملكه » والمال في ماله » وليخرج ملك أبي العيّاس أحمد 
ابن عد الله المذكور عنها وعن ما فيها وف الدويرة الكائنة فيها لها خلة في هذه الصدقة 

معها التى حدّها من القبلة كذا ومن اللحوف كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب الدار 
المذكورة المنعوتة المتصدّق بها مع هذه حسيما حدّه له موكله أبو العّاس المذ كور ) 
وقبض إسحاق المذكور جميع الدار ودويرتما المذكورتين مجميع مرافقها ومتاشرها 
وحوانيتها ومنافعها لدخول ذلك كله في الصدقة معهاء واحتاز جميع ذلك كله 
اسحاق المذ كور ل: لنفسه ولأخبه علي المذكور بتوكيله له على قبض حصته وحيازته له 
بوكالة التفويض التامة بمحضر من علم ذلك وشاهده ممّن يوقع امه بعد هذا ؛ شهد 
على اشهاد الدافم الوكيل أبي المجاج والقايض الحائز لنفسه ولأخيه على بالتوكيل 
المذكور من أشهده به على صحتبما وجواز أمورهما وعرفهما وعرف التوكيلين 
المذ كورين حسب نصهما بإشهاد الموكلين المذكورين هم بذلك في صحتهما وجواز 
أمرهماء وعرف بالصدقة الموصوفة حسب نصّها وعاين الدفع والقبض المذكور وشاهد 
الحوز الموصوف وعرف صحته وتحلى الدافع والوكيل له على دلك عن موكله 
بي العباس المذكور حسيما حدّه له وأمره به وذلك في شهر شوال في عام أربعين 
وتحمسماثة . / 

السؤال على مقنضى هذين العقدين 

يتامّل الفقيه - وفقه الله وأعانه - عل اصابة الصواب وأرشده العقد والرسم 


الواقعين فوق هذا . ويسلّط عليهما ما عرف من نظره وين على كل واحد منهما بأسره 
وينظر تلك الفصول فصلا فصلا ويتصفح جميعها مهلا مهلا : وينظر - اعزه الله - 
هل يقضى له يجميع ما في العقدين من الصدقة المذكورة فيهما أم لا يُقَضى له إلا بم 
في العقد الآول فقط . إذ لم ينص على تلك الفصول التى في العقد الثاني » في الأول 
مع أن البينة التي في العقد الأول هي التي في الثاني » وأيضًا فإنَ المتصدّق بهذه الصدقة 
المذكورة واحد بنيه المتصدق علهما كانا ببلد اخر وق طاعة نائية لا يقدران على 
الوصول إلى البلد الذي فيه الصدقة الموصوفة لكونهم ي طاعة نائية عنه وانظر ماذا 
يكون - وفقك الله - إن استظهر بقية الورئة أن هذه الصدقة المذ كورة كانت في حين 
مرض الأب المذ كور ؛ وأنه لم يزل في ذلك المرض إلى أن مات منه - رحمه الله - 
مع استظهار المتصدّق عليهما أيضا أن ذلك كان في صحته وجواز أمره وانه بق بعد 
الصدقة المذكورة مدة طويلة ازيد من عانية اشهر على حالة لا يصدر له قول ولا 
فعل. وكيف إن كأن العقدان الواقعان فوق هذا ثبتا عند قاضى المصر الذي فيه 
الصدقة بواجب الثبوت فيه وسأله المتصدّق عليهما الحكم ببما والتسجيل يحكم لما 

بهما وسجل على نفسه بذلك وأشهد بثبوت ذلك كله عنده بعد أن أعذر في جميع 
ذلك للوكيل المذكور فلى يكن عنده في جميع ذلك اعتراض وسلم جميع ذلك 
وأمضاه حسب نصه ومقتضاه» وهذا كله في حياة المتصدّق الأب المذكور وعلمه 
يجميع ذلك . بِيّن لنا - وفقك الله - هل تصمٌ الصدقة المذكورة في جميع ذلك آم 
تبطل » أم يصمّ بعضها ويبطل بعضها ء وكيف إن تكافات البيّنتان » وهل التسجيل 
والإعذار للوكيل يبطل هذا كله أم العقد المستظهر به بقية الورثة والاخوة عامل على 
هذا موفتًا أن شاء الله . 

الحواب : اذا ثبت حكم الحا كم با ذكرت وتسجيله فلا اعتراض للقائم 
بذلك ولا نظر للمفتي في حكم حاكم اذا كان من أهل العدل والعلم فإن لم بثبت 
الحكم فالصدقتان ماضيتان ولا يضر إن نم يكد إحداهما في العقد الأول. لأن 
اعتراف الشهود بمعرفتهم بلا صدقة حسب نصها قاطع في صحتبا» واشتال شهادنهم 
عليها سواء كانوا شهود العقد الأول أو غيرهم» اذا ثبت ما شهدوا به في العقد الثاني 
لعدالتهم » وأما اتختلاف الشهادات فن أثبت الصحة أعمل وان اختلفوا في أصل 
الحال الأول فقد حققوا صحته بعد ذلك كما شهدوا به وبالله التوفيق » لا رب غيره. 
قاله : ابن عياض » وقاله : ابو الوليد بن رشد» ومحمد بن أصبغ في نازلة مثلها . 
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جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت السؤال وأمعنت فيه النظر وأدرت فيه 
الفكر فالفيت الصدقة جائرة لا وصم فيها من وجوه كثيرة أبينها وأكملها الحكم الواقع 
فيها إذ صح التوكيل وكان القاضي عدلا عالمًا وشهود الصحة أولى لأنهم أثبتوا حالاً 
ينضاف إليه استصحاب حال الصحة وبالله التوفيق. كتبه ابن وَرْدُوش 117 . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : إذا ثبت العقد المتسخ ثانيًا فوق هذا 
حسب نصه وثبت مع ذلك صحة المتصدق وقت حيازة ولده إسحاق الم كور وجملة 
الصدقة الموصوفة فيه حسس نصها فيه نفذت الصفة المذ كورة للولدين المتصدق عليهما 
بها. ولا يعتبر غير ذلك والله أعلم. قاله ابن زكون!212. 

جواب رابع على السؤال : تأملت الرين المكتبين باسم صدقة الدار المذكورة 
وظاهرهما الحواز مع ثبوت الحيازة غير أنك ذكرت في السؤال أن الدار في غير ملك 
المتصدّق ولا تحت يدهء فالإشهاد في ذلك يحزي كمن تصدّق بارض في صحراء 
بحوزها بالإشهاد علها والتسجيل بهاء لا سيما إن كانت الصدقة الغائبة بيد المتصدق 
عليه » فالقبول لها حوزء فكيف العذر الذي ذكرت.» واختلاف البيّنات في ذلك 
بالنني والإثبات راجع الى قبول قول من أثبت الحكم ء وزيادة الْبيّنة فيما زدت مقبولة 
من أهل العدالة وأهل العلم والنباهة لورود الشرع بقبول تبر العدل والدويرة إن كانت 
من -حموق الدار ومافعها المتصلة بباء فهى داخلة في الصدقة لتضمن العقد فيها 
يحقوقها ومنافعها الداخلة فيها والخارجة عنبا » فقد عم بذلك / حقوق الدار ومنافعها 
مع أن ما أوقعه الحاكم من حكه على إنفاذ ذلك وإمضائه مشعر ببلوغ الاستقصاء في 
ذلك » ويقضي بالإعذار اذا كان من قضاة الامصار فمَوله محمول على العام بي 
التوخي والا.برام - والله ولي التوفيق - برحمته لا ربأ غيره. كتبه منصور بن 
ابي فوناس الزرهوني (3! . 


11 هو حسن بن علي بن وردوش » كان من أهل الفقه والعبادة توق في آخخر شعبان عام 9ه . له ترحمة في 
المستفاد (مطوط) وجذوة الاقتياس 183:1. 

32 هو حسن بن ابراههم المعروف بابن زكون أصله من تلمسان وعاش في فاس » وكان كاتبًا للقاضي عيسى بن 
يوسف ابن الملجوم ولد سنة 484 ه. توفي سنة 553ه. ترجمته في جذوة الاقتباس . 


ككتاب المبات ‏ 2 


سؤال عمن وهب ليُنفق عليه حياته. 

جوايك - وفك لله - في امرأة كان لما أ وبينه وبينها أملالة كثيرة مُشاعة 
فاحتاجت اللمرأة وأولادهاء» فال لما أخوها: أعطنى نصيبك في هذه الأملاء 
لمُشاعة بيني وبينك وأنا أكفيك وبنيك حياتك ٠‏ فقالت له: نعرء فأشيد علي 
وكتب بذلك عقودًا عليها فانفق عليها بعد ذلك مدة يسيرة ثم ضَبّعَها وترّكها ورحلت 
لمرأة فارّةَ من البلد وماتت في غيره ضائعة ولم تعرف المرأة قدر ما أعطت ولا حدوده 
فقام بنو المرأة بعد زمان على أولاد أخبها يطلبون ميراثهم في مال أمّهم. 

سن لنا -- وفقك الله - : هل يجوز ما فعلته المراة ام لا يجوز؟ وهل لينيها في 
ذلك قيام أم لا؛ 

الجواب : إذا ثبت أنبا إنما اعطت لينفق عليها كما ذكرت فالعطة مردودة . 
ويرجع ما أنفق . قَالَهُ ابن عياض '1) 

قال محمد : ما قاله الي - رضي الله عنه - : هي رواية ابن العاسم عن 
مالك ع واصبغ يقول هو حرام . وأشبب : لا احه ولا افسخه إن وقع وامّا الغلة 

هي للمعطى ل لا ارب الملك . هذا هو ظاهر ما وقع في آخر كتاب الجبس من 
المدونة : وقول الشيخ أبي - رضي الله عله - في تنبيباته يحتمل الرقاب ؛ وإن لم يكن 
معنى ما في كتاف الحبس أنه انفق دراهم أو مكيلا أو موزوة معلومًا دفعه اليه . 
ومعنى ما في كتاب السلم أنه م يحقق ما أنفق عليه فيرجع إلى القيمة والتقدير أو دفع 
إليه طعامًا مصنوعًا فيرجع إلى القيمة أيضا . 
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سؤال عمّن وهب لابنة ربعا ليعتصره ثم توق وعن إشباده ا بدين وبغلة هذا 
ا (2 ) 
لريع 221 . 

جوابك - ادام الله عزك وتوفيقك - في رجل توي وترلك زوجة وابنة منها ابن 
لي وكات التوفى قل وهب لابتته في صحتته وجواز امره ربعا ذارين وثلاله حوانيت 
وسلط علبا حكم , الاعتصار ولم يترك من ١‏ ربع حاشا دا رسكناه وترك ما لآ حص أله 
حا رح عن المدينة وأشيد لاينته المد كورة أن آس تصدقت عل ابا المد كور عائة 
متشا ل واحا-ة وآنة جر صبأ ربح 8 للاثين مثقالاً وأله أجتيع ذه طنا 0 غلة 
سو دار سكناه ومن لناض | تحو عشرة مثاقيل ووجد له أثاث من ثياب ظهره عه 
لا تبلغ ما أقر به لااينته . وترلك أيضًا ثايًا وحليًا وماعون من تحاس كان وهبه ها 
وساط عل ذلك كله الاعتصار ووجل جميع العقود بالهبات والاقرارات قي خزائته 
فَمَامٍ العاصب يدفع هذه الميات والاقرازات حك التوليج للبنت بها واحتجح أن بينه 
وبين الميت منافرة فهل ترى له بي هذا حجة تقدح في هذه الحبات وتكون تولح أء 
لا؟ وكذلك تتامّل إقراره على نفسه مما في يده للابنة من قبل الام ء وقد ببْنه ثلاثة : 
أحدهم المشرف على الطفلة ن والثانى رغم العاصب ان يله وبينه عداوة يثبتها 3 والثالت 
يشميد على أقرارة دول معايلة المال المد كورع وهل كتفي ذلك عل مك هب من 1 
يجز إقرارة ذلك اء تشترط معنا دنه افيض أو خسري 86 هذه المقالة بالشاهد الواحد 
شت أنه اجدمة سلاه و3 غلة الو بع أبضًا باد رك لاون 59 سو كر اعد كت 
ان لم يشم على الخط لذ شاهد واحد أتحاف معه الابنة على ياي من رأى ذلك أم لا 
إن كانت بالغة أم رأيك عل ما في كتاب ابن الحلاب في الشاهد الواحد على الخط 
أنه ء نتمع ده ولا لف معه ١"‏ وهل لحاسب الاينة دنفقته علما 6 هده الاعوام اء 


سا 


3 هذه المالة من حملة مان مسائل كتب مبا عياض إلى ابن رشد سنة 516ه. انظر فتاوي ابن رشد 3 : 
4 . تحفيق الدكتور التليلى ؛ والمعيار 9: 130 132. وقيه ما يلل : وسئل ابن رشد - رحمه الله - وهى 
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لا؟ وهل يكون إقراره بما أقرّ لا به وهذه الهبة على حسب ما وقع توليجًا أم لا؟ 
وكيف إن لم نحتر في المسالتين بالشاهد الواحد او كانت الابنة غير بالغة ممن لا تحلف / 
ما اللجوات في ذلك وما معنى ما وقع في الرواية في مسالة اقرار الأب من قوله اذا حاء 
عا لا ستنكر وسبب لذلك وجها يعرف هل هذا السب اقامة البينة العادلة ام اللوث 
أم ما ممكن وهل يكون في مسالدا ان نعرف لام ا أء اقرارها وموافقتبا الأن علل 
ما قال ام معاينة القيض ؟ بين لنا ذلك مفضلاً. 

الجواب تصفحت. - أعرك اللّه بطاعته وعصمك يتوفيقه - سؤالك 
هذا ووقفت عليه وما وهب الأب لابنته في صحته وجواز أمره من الرباع الداري 
والحوانيت الثلاثة جائر نافذ ماض لأنه هو الحائز لما فلا كلام للعاصب فيه بم 
ادعاه من أنه توليج وكذلك ما وهب الحا في صحته من الثياب والحل وماعون 
النحاس محوز وينفد إذا ثبتت اضبة فيه بالشبادة على عينه : وما اشبد به على نفسه 
م ن أنه استقر لابئته عنده بما اغتل ها من الربع الذي وهبه لا نافذ لها يحكم ها به 
فيما تخلفه إذا اشبه أن يغتل ها لذلك العدد من الربع الذي وهبه ها إلى يوم الشمهادة 
ما يذلك . وأما ما أشهد بهلابنته من أن امه تصدقت عليها عائة مثقال وانه اتجر لما ره 
فربح فيبا ثلاثين متقالاً فلآ بحوز ذلك لما ولا ينفذ لآن الصدقة بالعين على الصغير لا 
تصح إلا بان يخرجها المتصدق من ماله ويضعها على يد من تحوزها لها بمعاينة 
الشبود لذلك فإذا لم يكن إقرار الأب بذلك وتصديق الأء له فيه انهم الأب 9 
ان بكون اراد أن يولج إليها ذلك من ماله بعد وفاته فلا يصح ذلك ل بمعابنة الببنة 
على الصدقة بدفع المال إلى الأب لبحوزه لابنته عن الأء التصدقة به عليها . وسواء 
ف هذا كله علمت بين العاصب والمتوفى منافرة ومباعدة او لم تعلم . واما ما وجد في 
اللوح مكتويًا من انه استغل لابنته من غلة الربع الموهوب أيضًا ثلاثة وثلاثين مالا 
سوى السبعين مثقالاً فإن ثبت أنه خط يده وكان قد مضى من المدة في يوم 
أنه اجتمع عنده ثما اغتل طا سبعون متقالاً إلى يوم كتب ذلك الكتاب ف اللوح ما 
يشبه من أن يتل من ذ لك العدد المذكور نفذ أيضنا » وإن لم يشهد على الخط بذلك 
إلا شاهد واحد ريت أن يحلف مع شهادته ويستحق ذلك قلق ماله لأن الشهادة على 
خط المقر كالشهادة على الاقرار سيما على القول بإجازة الشهادة على خط المقر وهو 
المشهور المعروف في المذهب ولا نحاسب الابنئة بما أنفق عليها نما اغجله 
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ها مما وهبا إباه لاشباده لا على نفسه بذلك لأنه لا أشيد به لما دل على أنه لم يرد 
محاسستها في ذلك بشىء من نفقته عليبا » والرواية بذلك ماثورة عن مالك - 
لله-. وإن كانت الابئة غير بالغة وقف ما يحب لما الحلف فيه مع الشاهد حتى 
تبلغ فتحلف إن شاءت » ولا بد في ذكر السبب الذي ترتفع به النهمة عن الاب في 
اقرار الابنة من معرفة ذلك السبب الذي ذكره بما تصح المعرفة من الشهادات التامة 
له في الرواية فإن سبب لذلك سبيًا يعرف جاز وإن لم يسبب لا سببًا يعرف لم يحز 
وبالله تعالى التوفيق . 

قال محمد!© : لم أنقل هذا الحواب من خط صاحبه . 

جواب ثان على هذا السؤال 

اذا ثبعت الهبة المذكورة في صحّته وجواز أمره فهي جائزة لأن هبة الأب لابنته 
التّى في ولابته جائزة إذا أعل مها وأشْهدَ أنه حاز ذلك من نفسه لابنته وهذا فيما لا 
يسكنه الأب أو يلبسه أو يركبه أو ما لا يعرف بعينه فإن حيازة هذا النوع [هي] زوا 
عن يد واهبه وأمّا إقرارٌه بشي يتصيرَ لها من أمّها فذلك نافذ لها إذا كان في الصحة 
من أمّها وكان قد عُرِف موت الأمء وأمًا الشهادة على | خط المُمّرَ على نفسه فإنه إذا 
ثبت بشاهدين عدلين فالحكم بذلك نافذ دون تمن ايازم المقَرّ له. هذا هو المشبورء 
والشاهد على ذلك كالشاهد على ذكر الحق والله اسأله التوفيق برحمته. قاله 
محمد بن إساعا 64 

جواب رابع على هذا السؤال : 

تمت سؤالك هذا والهبتان اللتان وهببما الأب لابنته في صحته واحتازها لطا 
من نفسه لكونها في حجره جائرة ها إذا ثبتت ثبوًا لا مدفع فيه وكذلك ما أشهد به 
على نفسه أنه قبضه من نحلة الهبة إذا كان يشبه فهو نافذ لها والثلاثون مثقالاً منها 
الموجودة بخط الأب هو كاقراره بها إذ ثبت الخط بشاهدين وإن لم يشبد عليه إلا 
واحد عدل حلفت الإبنة وحك للها بها وإن لم تكن الابنة في البلوغ / فتؤخر اين 
عنها إلى أن تبلغ ويكون حكمها في ذلك كحكم الصي يقوم له شاهد واحد عدل 


3 هو ولد القاضي عياض . 
4 تلم د كره. انظر الفهرس . 
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على حق لهء وأمًا إقرار الأب بالمائة الموهوبة من قبل أ الصبية لما فلا ينفذ إلا ان 
تثنت اطبةء واما إنفاق الاب عليها وما ذهب اليه العاصب من محاسيتها عن ذلك بي 
الذهب الذي استقرٌ لها عند أبيها من غلَة الربع الموهوب فليس له ذلك إلا أن يقول 
حاسبوها بذلك . قاله محمد بن أحمد بن الحاج27 . 

جواب خامس عل هذا السؤال أيضًا : 

تصفحت - وققنا الله وإياك - هذا السؤال وَوّقفت عليه وإذا كان الأمرٌ كما 
دي والهبة في صحة الواهب وحاز الأب الهبة لابنته في وقت تجوز حيازته ما تكون 
به الحيازة فالهبة صحيحة لا اعتراض فيا للوارث بما ذكر وكذلك قرار المذ كور اذا 
كان في صحّته لا اعتراض فيه للوارث اذا ثبت بواجب الثبوت» وإن كان الاقرار في 
المرض ومات فيه لم جز إقراره وإذا كان كما ذكرت وما شهد به من الغلة فهو غارم 
إذا عرف السبب وكان الإقرار ما يشبه » ولا بثبت خط المقر إلا بشبادة شاهدين 
وإذا لم يوص الأب بمحاسبة ابنته مما انفق عليها لم يكن للورثة محاسبتها لأن من شان 
الأب النفقة على الأبناء » وبالله التوفيق قاله ابن الإمام!9 . 

قال محمد" : قال ابن المواز: لم يختلف قول مالك في الشبادة على خط 
الحقر وقال : هي بمنزلة ان يسمع المقر بنص إقراره فتصح الشبادة ؛ وإن لم ياذن في 
ذلك قال الشيخ ابن القاسم : فيها روايتان : الحواز والمنع ٠‏ وقال ابن عبد الحكم : 
لا ارى أن يقضى بالشبادة على الخط لما أحدث الناس من الضرب على الخطوط 
وقد كان فيما مضى يحيزون الشبادة على طابع القاضي ورأى مالك أن لا يجحوز. فإذا 
قلنا بالحواز وشهد على خط المقر شاهدان فهل تلزمه بمين آم لا فقال الشيخ | 
القاسم فيها روايتان : أحدهما يحكم له بمجرّد الشبادة والثانية لا يحكم له حتى 
تحلف ؛ وإذا شبد على خط المقر شاهد واحد قال الشيخ ابن القاسم فيا روايتان 
أحدهما يحكم له بالشاهد والعين والثانية لا يحكم له بذلك . وأما قول ابن الحاج في 

جوابه : وإن لم تكن الإبنة في حدّ الباوغ ؤخر اين علم إل أذ بن فهو المشبور 

من مذهب مالك وبه قال ابن القاسم ورواه مطرف عن ابن الماجشون عن مالك . 
5) تقدم ذكره. انظر الفهرس 
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وي الواضحة في الصغير الذي يبلغ يشهد به بالحق شاهد واحد وشاهده مقبول وعرف 
المشبود . 

وف كتاب ابن المواز عن مالك يوقف حق الصبي حتى يحتلم فيحلف وبه 
قال سحنون في كتاب ابه فإذا قلنا يحلف المطلوب فحلفه أبقى 6 بيده سواء 
كان معينا أو في الذمةء فإذا بلغ الصبي حلف واستحق حقه فإن مات لمعن 
فقيمته بوم الحكم . رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجحشون وابن عبد الحكم 
واصمة بغ فإن نكل الصبي بعد أن بلغ فالمشبور في المذهب أنه لا يمليف المطلوب ثانية . 
هذا إذا قلنا إنها مين استحقاق . فإن قلنا إنها بمين لتوقف الحق ... لمن هو بيده 
حتى يصح الحكم فيجب أن تحلف ثانية مين الاستحقاق فان نكل مدعيه ‏ حلف] 
مداعيه بعد رشذدة . 

قال القاضى ابو الوليد الباجى لأنها لو كانت أوّلاً مين استحقاق لوجب أن لا 
تبقى بعلاها للمدعى مين ووجب إذا نكل عنبا أن ينفذ القضاء عليه لنكوله ولا 
حلف المدعي ييا بعدها . قال وهو أصل مُتنارَعٌ وإن نكل المطلوب أوَلاً غرم ٠‏ رواه 
ابن حبيب عن مطرف وابن كتانة وقاله ابن الموازء فإذا بلغ الصبي حلف وقضي له 
حقّه فإن نكل رد إلى المطلوب ؛ رواه ابن حبيب عن مطرف وتحوّه روى ابد كنانة . 
ويحلف الصغير إذا كبر على الْبّسَهْ وهل يحلف كل من ل يعلم ام لاء في كتاب ابن 
سحنون : ويحلف كما يحلف الوارث على ما لم تحضر وله بعلم ؛ وظاهر قول مالك 
والمشهور من مذهبه انه لا يحلف حتى يقع له العلم بالتواتر من عدل أو غيره وإلا لم يحلف 
فصل وإن كان شاهدها بالغا ففي العتيبة من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه 
بحلف مع شاهده فإن نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم روى ابن حبيب عن 
مطرّف : تحلف المطلوب ويؤخر السفيه ء » فإدا رشد حلف إن شاء مع شاهده وقضي 
له فإن اتى م يكن | له على المطلوب يمين. فإذا قلنا يحلف السفيه مع شاهده حال 
سفهه فحلق قيض ما استحقه الناظر له . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : الاختيار أن يقبضه هو ثم يقبضه الناظر له فإن نكل 
عن هذه المين وحلف المطلوب وبرئ فلا يمين للسفيه إذا رشد على ما رواه سحنون / 
عن ابن القاسم , وقال ابن كنانة : له الرجوع وإن كان الغريم قذ حلف أولاً واذا 
قنا يحاف الطلوب وييقى الحق عنده فتكلا أخل منه الحق فإذًا رشد السفيه حلفا 
وقضي له بحقه فإن نكل رد إلى المطلوب والله ولي التوفيق 
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سؤال عمًا ينشر في الحذاق وشبيه"” 

جوايك - وققك الله - فيما نشر على الصبيان فى الحداق وشببه فإن في في سماع 
ابن القاسم فيه ما في علمك من الكراهة . ورايت في كتاب القاضي ابي عبد الله 
التستري 2*0 المالكي اباحة ذلك وانه إنما نهى عن النهة في الخرب وَأنْ صاحب 
كتاب الاستيعات حكى ذلك عنه أيضًا وَمَا عله المع فانَّ علته في الحرب معلومة 
إلا ان يكون عَمومٌ النبي 

الخواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه ؛ وفيما ينشر على الصبيان في الحذاق 
شبيه تفصيل » أما ما ينث عليء لبوكل على وجه ما يكل دون أن يُتتقبَ وانتبابه 
حرام لا يحل ولا يجوز للنهي الوار د عن الني عَيدةِ وعلة المنع منها بيئة » وهي استئثار 
عضهم اَن بعض وأخده عن غير طيب نفس منه وذلك ما لا يحل ولا جوز 
لأن مُخرجه إنما أراد أن يتساووا : في اكله على وجه ما يوكل ٠‏ من أخذ منه أكثر مما 
كان يأكلٌ مِنْهُ مم أصحابه على وجه الأكل فقد أخد حرامًا وأكل | سحتًا لا مرية 
فيه » ودخل تحت الوعيد بي النبى ؛ وأما ما ينثر عليهم لينتببوه وهذا كرهه مالك 
وأباحه غيره كما كما ذاكرت والمباح والمكروه سواء في أنه لا حرج ولا إثم ف فعل واحاد 
منهما وائنماأ فترقان في الترك» مرأى مالك - رحمه الله - ترك ذلك افضل اماع 
لظواهر | الآثارفي النبي عن اللببة وم يحرَمْه لأن النبي عنده إنما هوفي اتتهاب ما م 
يؤذن : في انتهابه بدليل ما جاء من أن صاحب هدي رسول الله مَلِتَمٍ قال : با رسول 
الله كيف أصنع فيما عطب من الهدي فقال له رسول لله علد : انحرها ثم الق 
قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها» وق حديت آخر أنه قال فا 
بدثات له حين وحبت حلومها : امن شاء فليقتطع ) ؛ فاباح في هذين الحديثين للناس 





الذين يمدون اهدي أن ياخذ مهم من شاء منه من غير مقدار و1 قسم معاوم م وباث 

مسعود البدري ( ؟) وعكرمة وابن سيرين وعطاء وعبد الله بن يزيد المي ورخحص 

فيه الحسن اليصري وإبراهم النخعي وقتادة وابو عبيد واخختاره ابو بكر المنون ( ؟) وبالله 

التوفيق . 

8) هذا السؤال هو واحِدٌ من خمسة أمئلة كتب بها القاضي عياض إلى ابن رشد سنة 519ه. راجع فتاوي ابن 
رشد 1492-1489:3., 

9) أنظر ترجمته في الدياج المذمّب : 248-247 . 

0) هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن امرأة نحلت ابنتها بمال فقام زوج الصبية يطلب ميرائها من أبيبا 
واذعى انه غير النحلة7؟ . 

جوابك - وفقك الله - في امرأة نحلت اينتها عند عمد الصداق بال فلما أبرزته 
طلبها الزوج بميراث الابنة من أبيها فقالت له: هو ما نحلتها بهء فال ها : النحلة 
عطية وهو غير ما استحقته» فهل تعذر المرأة يجهالتها بذلك أم لاء فقد كانت نزلت 
فلم يعذرها بعض شيوخنا وأفتى بإلزامها المالين وأخذ معي فيها القاضي أبو محمد ابن 
منصور”! وهو كان الحاكم فيها - رحم الله جميعهم - فلت إلى عذر المرأة وأن 
الناس لا يعرفون اليوم معنى النحلة إلا القليل بل إنما يفهمون منبا ما لها من مال فكأنه 
مال إلى ذلك . ورايته بعد أحلف المرأة أنها ما أرادت بالنحلة سوى ميرائها » ولعمرى 
لقد كان الزوج ابن أخته - رحمه الله - ؛ فترلت الآن عندي فأردت رابك العلى في 
ذلك ماجورًا وربما نحل بعضهم وكتبه نِخْلة وأشهد على ذلك » فإذا جاء عند إبرازها 
كتبها صدقة؛ فإذا قم عليه قال: هو الذي أردت» بين لنا ذلك مأجورًا معان 
إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه وما حكم به القاضي أبو محمد 
- رحمه الله - بإشارتك عليه في هذه المسألة صحيح عندي وبه أقول » فإذا نزات 
عندك فانفذ ذلك من حككك فيا موفقا معانا إن شاء الله عز وجل. قاله محمد 
ابن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال إن شاء الله : تاملته والواجب إن لم تقم للزوج بين 
عادلة أن للزوجة من المال غير ما نحلتها به أمها أن تحلف/ الأمّ في مقطع الح أن 
ابنتها ليس ها عندها مال لا من تركة أبيها ولا من غير ذلك الآ ما أبرزتها به وسمته 
يسمة النحلة فإذا حلفت برئت من دعوى الزوح وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد 
ابن الحاج . 


[) هذا اللوّال وحواب ابن رشد عليه في فتاوي ابن رشد : 1053. 

2) هو القاضي قاضي الجماعة عبدالله ين منصور السبي ولى قضاء شبتة وقضاء الجماعة ي مرا كش ثم استعفى 
وعاد إلى قضاء سبتة وبق فيها إلى أن توفي سنة 513ه. المدارك : 8 :202 » والغنية : 116-115 » والتعريف : 
127 . والمعيجم لين الأيار ؛ 204 . 
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سؤال عن الأب ينحل ابنه بمال فلما طلب بإبرازه قال الابن قد قبضتبها فناكره 
صهرة . 

جوابك - وفقك الله - في زوجين نحل كل واحد منهما أبوه بمال انعقد عليه 
النكاح فلمًا أبرز أبو الزوجة لها النحلة قال الروج : قد قبضت نحلتى من أبي فنا كره 
ابو الزوجة او الزوجة وطالبه بإبرازه وقال له: هذا تواطوٌ منحما على تركها.ء هل 
للزوجة ها هنا كلام أم لا إذ لو قبضها الابن ثم وهبها لأبيه أو لأجني لم يعترض عليه 
أحد» جاوب عليه مأجورًا . 

الحواب : إذا كان الزوج المنحول له مالكا لأمر نفسه فإقراره على نفسه بقبض 
النحلة جائر لازم له وتسقط بذلك النحلة عن الأب ويرأ منها ولا كلام في ذلك 
لزوجه ولا لابيها وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عن الأب ينحل ابنته ثم يستغل النحلة . 

الجواب - رضي الله عنك - في رجل زوج ابنته لرجل وقد نحلها أبوها عند 
عقد نكاحها دارا وحانوتا وجنانا وخادما , فلما دخخل الزوج المذكور يزوجته وابتنى 
بها أراد أن يجعل [يده] على النحل المذكور وضم الخادم المنحولة لنفسه وجعل 
يستغل جميع النحل بضمها لنفسه . وكانت الصبية في حجره وولاية نظره » فبي والد 
الصبية على جمع استغلال النحل المذكور مدة من سبعة أعوام أو نحوها قات 
والد الصبية المذكورة فقام الزوج المذكور طالبًا عن زوجه بعد ان رشدها لجميع ما 
استغله والد الصبية من النحل المذ كور في المدة المذ كورة واراد إخراجها من ماللا قبل 
القسمة فنعوه الورثة من ذلك » بِيّن لنا - أعزك الله - ما الحكم في ذلك وهل يجب 
للزوج المذكور أخذ ما استغله والد الصبية من النحل المذكورة التي أنحلها بها أم لا : 
ار صداق الزوج المذ كور وعلى هذه النحلة المذ كورة وقم الواح وبسيبها ثم بين لنا 
موفةا مأجورًا أن شاء الله . 

الحواب : للابنة أن تطلب غلات نحلها من أبيها ومن تركته » فههي الديون الي 
تخرج قبل قسم الميراث كا قال الله تعالى :من بعد وصية يوصي بها أو دين ويالله 
التوفيق . قاله : ابن عياض . 

سؤال عمن نحل بنته فضاء وشرط عليه الروح بنيانه على صفة فلمًا بنى لم يرض 
بغ بنى . 

الحواب - رضي الله عنك - في رجل أنكح ابنته رجلا ونحل الأب ابتته 
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المذكورة عند عمّد نكاحها بفضاء عينه لا وأوقف البينة على حدوده وشرط عليه 
الرجل المذكور أن يبنى فيه لابنته المذكورة دارًا على صفة تواصفاها » وعرف الأب 
قدر ذلك ومبلغه فلما شرع بي بنيانها وقف الزوج المذ كور عليها فعاين البناء على غير 
الصفة التي انعقدت بينهما فتشاجروا في ذلك فاقسم الزوج المذكور في خلال ذلك 
بيمين لا كفارة فيا ألا يتم بينه وبين الأب المذكور نكاح إلا أن يقيمها على الصفة 
الي تواصفاها حين عقد النكاح المذكور إذ كان الأب هذا فقد ألزم نفسه ذلك 
ومنحه العَمرَّى في الدار المذكورة مدّة الزوجية المذ كورة بينهما » وقد بنى الأب أكثر 
الدار» فهل ترى - وفقك الله - أن يحبر الأب المذكور على هدم ما بناه وإقامته على 
هذه الصفة التي شرطها في عقد الصداق فإن أبى والد الزوجة انفسخ النكاح بينهما 
بامتناع الاب من ذلك ام لاء وهل للوالد أن يحبر الزوج للابتناء بزوجه دون إعمام ما 
شرطه على نفسه »؛ أفتنا على هذا كله معانا موفقا إن شاء الله . 

الحواب : ما ألزم الأب نفسه من بنائها على صفة وصفها لازم إذا كان قد فعل 
فيه ما يجب من ذكر أصل البناء وتحقيق صفته او ذكر مثاله» وإذا دعاه إلى البناء في 
الوقت الذي جرى عرف مثلهم في بلدهم الدخول فيه غاليًا لزمه الدخول أو الإنفاق إلى 
ان يمكنه الدحول إن كان له عذرء وبالله التوفيق . قاله : ابن عياض . 
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سؤال عن المرأة تمتع في ماها فاراد زوجها رد فعلها . 

جوابك - وفقك الله - في امراة أمتعت آباها سنين مُسَمْياتٍ في دار لا تملك 
سواها أو هي أكثر من ثلئها . فقام زوجها يرد فعلها وقال تفويته للمنافقم تفويت 
للأصل هل له ذلك وتكون كمسالة الوصايا/ أم هي بخلافها لاستحقاق الورثة المال 
عوت المت والزروج انما استحقاقه مرتهب وهي 1 تفوت أصلا . 

الخواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » وإن كانت أمتعت الدار السنين 
الكثيرة التي تستغرق مدة معترك زوجها فبيّن من فملها أنها إِنْما قصدت الى الاضرار به 
بتفويت الدار عليه فله رد ذلك إن توفيت ء ولا كلام له في ذلك ما دامت حية وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد . 


سؤال عن معمرين مات احدهها . 

جوابك - وفقك الله - في امرأة أعمرت أبويها في دار فمات أحدهها. فقامت 
المعمرة تطلب نصن الدار . هل لا ذلك على رأي من رآه في الأجنبيين . وهل الأبوان 
والأجنبيان في ذلك سواء أم يفترقان لأن كل واحد من الأجنبيين إنما جعل له المنفعة 
بنصف الدار على الاشتراك مع الآخرء والمقصد من إعمار الأبوين يقع على كل 
واحد منهما بالحملة » بيّن لي ما عندك في ذلك موفقا مأجورًا. 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه ولا إسكان في المسالة 
إذا كانت المعمرة حية كما ذكرت في سؤالك لانها مصدقة فيما تزعم من انها إنما 
أرادت أن يرجع إلبها حظ من مات منهما لا إلى صاحبه حتى بوتا جميعًا . وإن ادعى 
الباقي منهما أنّها في إعمارها على الدار تبقى على الآخر مونًا منهما لزمتها المين ولو 
كانت قد ماتت فلم تدر ما أرادت لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يس 
الحبس على معينين » فيموت بعضهم . هل يرجم حظه الى امحبس أو الى من بي منهم 
حتى بموتوا كلهم ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهم . وبالله التوفيق لا شريك له. 
قاله محمد بن رشد"!!'. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك والذي يظهر لي فيه والله أعلم 
بحقيقة الصّواب أن ترجع الدار على الباقي من أبوي المعمرء فاذا انقرض رجعت 
الدار إلى المعمر أو إلى من يحب له بسببه. وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد 
اين الحاج (12 . 


ا) ينظر في نوازله أيضا . 
2) بنظر في نوازله آيضا. 


سؤال عمن اسكن ذم ابنته فطليت الآينة الزوج بالكراء . 

جوابك - وفقك الله - ي رجل اسكن زوج ابنته دارها مدة الزوجية دون 
كراء بلزمه إذ راى ذلك نظرًا لها وسدادًا . فلمًا رشدت الابنة قامت تطلب الزوج 
الكراء . بط له وقد ذكر الآن أن فعله ذلك نظر. وكيف إن كاذ ا 
دلك © وهل 7 الابنة . بعد دلك إسكات الزوج تعقك ٠‏ الأب 0 

ا حواب : فعل الأب في هذا غير صواب . إذ ليس للاب ولا للوصي أن يبب 
مال تحجوره ولا يصنع فيه صنعا إلا بعوص إلا ما ورد به النص وان كان قد وقع لابن 
القاسم في المدوّنة شىء هو عندي حلاف هذه المسالة . وبالله التوفيق' 

جواب ثان على هذا السؤال : لم تبدّن في سؤالك هل شرط الإسكان مشترط في 
عمد النكاح او بعد مامه . فإن وقع الشرط بي العقد وعثر عليه قبل البناء نض وإن 
م بعثر عليه إلا بعد الدخول لم يفسخ وثبت بصداق المثل وان كان الاب إنما تبرع 
ذلك بعد صلحة العقد وسلامته . فليس له أن بيب مال ابنته على غير عوض إلا في 
8 فيكون الأ عاق اذ هو الذي لاه عملا النكاح على هذهية . وعى قول ابن 
الماسم : اذا أعسر الزوج . فاراد الاب ال يتمص عنه أو بر جع بالصداق على وجه 

لنظر لا بنته فاجازة آسن الاسم وفصيعة مالك - رحمه الله - الا أل بلتزم الاب الكراء 

3 التزم واننه اذا امم | ار 
مره الروح فبازمه م ترم واه اذا سكن راقو ج مع زوجته الرشيدة في دار تملكها 
ع ([) 
التوفيق 0 . 
وقال غيره : علبه كراء مثلها الا أن يكون ما اكترته به المراة اقل . 
وقالل غير واحد من الشبوخ : أو يكون كراء مثلها لمثلها اقل : فهو محيّر في احد 





. لم يذكر اسم المفتي ي هذبن الحوابين. وقد جاء تذييل ولد عياض بعدهما ضافيًا بدل على سعة اطلاعه‎ )١ 


تمد هدا هو ولد الفاضى عياض . 
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الثلاثة . وقال بعضهم : ولو كان الكراء مشاهدة لم يلزم الزوجة ثبيء لأنها لم تملك 
رقبة ولا منفعة فإن ادّعت/ الزوجة أنها اشترطت عليه الكراء وانكر الزوج . فالقول 
قوله وعليه البينة وإلا حلف وبرئ. 

وقال أبو الحسن القابسبي : إن كانت المرأة هي التي دعته الى الدخول ف دار 
نفسها او دار أكترتها ولم تذ كر له تغريمه فلا شبيء عليه. وإن كان هو الذي اختار 
فعليه الكراء وقال ابن فتحون : يلزمه الكراء من يوم تطلبه به. 

واختلف قول مالك فيما تَمَدَّم فقال مدة لحا ذلك إن كان موسرا في تلك المدة . 

وقال أيضًا : ليس ها فيما مضى . قال : والقول الأول يولد رواية أشهب وابن 
نافع عن مالك فيمن كان بأكل مال امرأته سنين وهي تنظر فلا تغير ولا يستأذنما 
فيهء ثم طلبت ذلك منه فلها ذلك . 

قال محمد * : زاد أبو محمد ابن أبي زيد أنها تحلف ما سكتت إلا لتقوم عليه . 
وقاله محمد بز عبد الملك . 

وقال أبو صالح : لا شيء لهاء وكذلك إذا سكن دارها وهي تنظر لا شبيء لا 
اذا طلبته . 

وسكل القاضى ابن زرب عمّن انعقد عليه في صداق ألا يرحل زوجته من دار | 
ما لم يُطالِبْ بكرائها فإن طالب بكرائها كان له أن يرحلها . فقال القاضى : ذلك جائر . 
قبل له : وإن طالب بكرائها فيما مضى ؟ قال : ليس بلزمه إن كانت الزوجة مالكة 
لنفسها عالمة بالشرط ؛ فإن كانت مولى عليها أخذ بالكراء فيما مضى ولم ينفذ ما انعقد 
من الشرط في سقوط الكراء . 

قال ابن دحون : فان كانت ذات أب وهي في ولايته » وأباح له سكنى الدار 
لا في شيء لا يضمن الأب الكراء ويحمل محمل العرية من الأب لازوج » ولا يكون 
على الزوج شبيء . 

فقال له القاضي : ليس هبة » والكراء على الزوج » وليس يازم الأب من ذلك 
شيء مراده فيها مرات » فوقف على هذا القول. 

وقال .ابن مغيث في وثائقه : فان قلت ولا يرحلها من دارها فطلبته بالكراء . 
وحكم عليه بذلك للمالكة نفسها في المستقبل والملى عليها في الماضي والمستقبل . إلا أن 


9 محمد هذا هو ولد العَاضي عياض . 
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يشترط سقوط الكراء وما دامت الزوجية بينهما على نفسه » على الطوع منها للمالكة 
امرها او على ولي المولى عليها » فسقط عنه ذلك . 

وقال ابن فتحون : وشاهدت القاضي أبا الوليد ابن الباجي قد أملى صداق بكر 
ذات أب فسأله الزوج والأب ذكر هذا الشرط فيه فأملى وأن لا يرحلها من دارها 
التي بمدينة كذا بموضع كذا ما أسكنته أو أسكها أبوها وأ كمل الشرط والصداق إلى 
آخره . 

قال ابن فتحون: فهو وإن لم يكن للآأب هبة شيء من مال ولده الذين إلى 
ولابته بغير عوض فإنّه جائز ها هنا لأن الزوج له إسكانها حيث شاء فلا يجبره الأب 
على دارها » وكان للزوج الامتناع من ذلك ٠‏ [وإن] ترك له ابوها شيئا من مالحا في 
مقابلة ما رجاه لها من النظر والغيطة في سكناه معها في دارها وبين جيران قد حمق 
حسن جوارهم فجاز فعله لذلك . 

وقال ابن الهندي : اذا سكن الرجل دار زوجته ثم طالبته بالكراء ففيه 
اختلاف : والعمل على أن الكراء له لازم وان كانت يتيمة فهو أوكد . 

وقال اين العطار : اذا كانت مالكة لأمرها فلا كراء لا فيما مضى ونا الكراء 
فيما يستقبل وان كانت في ولاية فلها عليه الكراء من يوم سكن معها وهي خلاف 
المالكة لأمر نفسها . 

قال ابن الفخار : إنما هذا على أحد الوجهين : أما أن يكون الكراء ليس من 
حق الزوجة على الزوج فيما أسلف فلا يعتبر في ذلك بمالكة لنفسها ولا سفيهة وان 
كان الكراء من حقها لا يسقط عن مالكة لأمر نفسها ولا عن سفيهة . 

وقد اختلف قوله في ذلك في المدونة » فأوجب الشراء مدة وأسمّط أخرى ولا 
تولي إسقاطه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

قال محمد* : واذا طلبت سكناه معها في دارهاء ثم طلقها فطلبت منه كراء 
أمد العدّة لم يلزم ذلك زوجهاء وبهذا أفتى أبو عمر بن المكوي وابن القطان وقاله 
الأصيلى وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال : ولو لزم ذلك لكان ها أن تاخذ ذلك 
من تركته اذا مات فهذا وهذا سواءء وحكى ابن الهندي فيه الخلاف. قال الي 
- رضي الله عنه - في تنبيهاته : واحتجوا لذلك بقول ابن القاسم في كتاب طلاق 


ىه محمد هذا هو ولد القاضي عياض . 


1 
برا 
ذا 


السئة من المدوّنة في سكنى الأمة وتفربقه بين [ أن تكون ساكنة ] معه بيتا أم لا 
قال ما حاها البوم بعد ما طلقها كحاها قبل أن يطلقها في ذلك , وذهب القاضي 
اين زرب وابن عتاب أن عليه الكراء ؛ واليبه ذهب اللخمىي لأن المكارمة قد زالت 
بالطلاق . قال ابن مغيث :/ وببذا أقيس وأما ان كانت محجورة وذهبت لسكنى 
زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها رغبة في زوجها وتحافة فراقه كان ها ذلك 
على ما أفتى به شيوخ الأندلس وبه كان يفتي أبو القاسم | بن عتاب » وبه قال هشام 
ابن أحمدء والقاضي محمد بن محمد وغيرهم . 

قال أبي - رضي الله عنه - في تنبهاته : وهو الذي يوجبه النظراء ويحتج على 
ذلك بقول ابن القاسم في النكاح الثاني من المدونة أن المحجورة اذا رضيت بالعفو عن 
شبيء من صداقهاء وقد رأى ذلك الولي نظرًا لها رغبة في الزوج» وخوف الفراق 
حاز ذلك . 

قال ابو المطرف الشعبي : يجوز إسقاطها من زوجها عن رغبتها بنمقتها ويلزم على 
هذا أن يسوغ له ما طلب من مالا اذا ساعدته خوف الفراق. 

قال ابي - رضي الله عنه - في تنبهاته : هذا لا بلزم والفرق بين النفقة والمال 
انها تقول : إن فارفي روجي أكلت مالي وسكنت داري ولا أتروج سوأهة ) فلآن 
أسكُن داري وآ كل مالي مع زوجي الذي أرغب فيه أولل بي . وأما مالحا فباقي ها 
طلقت أو بقيت . قال : وقوله في كتاب إرخاء السّتور : [إذا كانع للمعسرة زوج 
معسر ينفق عليها ولا حجّة له في أن بقول : فلبفارقها محجة الحاجة لا تقدّم من مسالة 
البتيمة » وأمّا ان طلبته بذلك بعد ان اكل ماها وهي تنظر ولا تغير وانفقت عليه 
فذلك ها إن كان عديما في حال الإنفاق » ويقضي ا عليه بذلك يينها انها لم تنفق 

عليه ولا تركته بأكل على وجه الحسبة إلا لترجع علبه عليه. وأمًا اذا أنفق في دارها من 
ماله وهي سفيهة . وقال والدها : أنفق من مالهاء وأقرَّ له بالتصرّف» فقال أصبغ بن 
محمد: إن إن ثبت الروج أنه ولي الإنفاق» فالقول قوله أنه أنفق من ماله مع بيه ويكوت , 
الر جوع ذلك . قال محمد : وهو قول ابن | لهاسم . 

قال أبو الوليد بن رشد : ان كانت النفقة باتت مستبهلكة فلا حى للزوح فيها إلا 
أن بقوم له ّنه على النفقة » وعلى أنه أنفقها بإذن الوالد على وجه السلف على ابنته إن 
كانت النفقة مستهلكة » وإن كان البنيان قائمًا فله أن يأخذ ما كان فيه من نقض ان 
قامت له البّنة على ولاية البنيان بعد بمينه في مقطع الحق أنْه أنفق من ماله إلا أن يشاء 


:[1 1| 


2 


2م كتاب الفغة 


والد الزوجة أن يأخذ النقض لابنته بقيمته مقطوعًا » ولا يبيّن إقرار الأب للزوج بولاية 
النفقة فى دار زوجته » وان كانت الابنة لم حرج من ولاية أبيها بعد . 

وقال عيسى بن ديار : إذا قال بنيت الها بنفقي , وم ند فع الي النفقة : 
وقالت هي قد دفعت ذلك إليه » فالمول قوله مع عمينه. واذا قال : بئبت ذلك 
لنفسي » فسواء كان بناؤه بإذنبا أو بغير إذنها ليس له الا قيمته منقوضًا . 

قال أصبغ : ومن بنى أو غرس في مال امرأته وأنفق فيها فقالت امرأته : بمالمي 


< انفقَت وعملت فاليئيان لي والغرس لي والأرض أرضي . وقال الروج : بلى بمالك وم 


يكن إذ ذاك بيدي شيء » وأنا غرسته لنفسبى بإذنك » فالقول قولها ولا أرضها بما فيها 
من الغرس والبنيان ولزوجها عليها قيمة ذلك مقلوعا إن أحبّت » والا أمرته بقلعه عن 


8# - كتاب النفقة 22 


سؤال عن ميراث غائب وقف أينفق منه على أمّه أم لا؟ 

جوابك - وفقك الله - في رجل توفي وترك ورثة منهم ابن غائب يجهة صقلية , 
لم يسمع بموته ولا انقطم خبيره فاوقف ميرائه حسب ما يلزم. فقامت أمه تطلب 
الانفاق عليها بما وقض له إذ ليس بالحضرة مال سواه بعد ان ثبت عدمها وما يجب 
علها. هل يحب الا ذلك. أم لا؟ ٠ ٠‏ 

قال محمد* : هذا السؤال نم انقله من خط ابي - رضي الله عبنه - . 

االحواب ب : وفقنا الله وإياك ولا نفقة لها مما وقف له إلا أن يعلم أنه كان حيًا بعد 
موت مورثه. وبالله التوفيق . قاله موسى بن حمّاد' "2 . 

قال محمد* : حكاه ابن سهل عن ابن عتاب ء وصوّبه أبو الوليد بن رشد » 
قال : لأنه يحتمل أن يكون غائيًا قد مات أو استدان من الديون ما يغترقها والفرق بين 
ذلك وبين نفقة الزوجة » أن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجو/ بها ععرفة حياته يانه 


) نقدم التعريف به, 
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لا دين عليه يغترق ماله» وأنْ نفقة الزوجة ثابتة حتى يعلم سقوطها بمعرفة مونه 
واستغراق ذمته . 

سؤال عن المتطوع بالنفقة يموت . 

جوابك - وفمَك الله - فيمن تطوّع بالنفقة على آخر حياته أو مدّة ما ثم توفي 
المتطوع . فمام الآخر يطلب النفقة في تركته ‏ وهل ان كان سفيهًا أو جائز الأمر في 
طلب النفقة سواء وهل تعرف فيه خلافا في المذهب . 

الحواب : تصفّحت السؤال في الواقم فوق هذا ووقفت عليهء واذا مات 
التطرع بالإفاق فقط سقط عنه ما بتي من اده لأا هبة إن م تقيض تسقع بالوس ٠‏ 
ولا حلاف ي هذا أحفظه في المذهب وسواء كان المتطوع بالانفاق سفيها او جائر 
الأمر. وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد27) . 

م أنقله من خخطه . 

جواب ثان على هذا السؤال : تامّلت سؤالك هذا ووقفت عليه » ويبطل ما بي 
من النفقة بموت المتطوع وسواء كان المتطوّع لسفيه أو لمن يحوز أمره . وبالله التوفيق 
قاله محمد بن أحمد بن الحاح 27 . 

سؤال على رجوع الأب بما انفقه على ابنته ليرجع عليها بذلك . 

الحواب : وفقك الله في رجل كانت له ابنة بكر في حجره وولاية نظره ء 
فزوجها وغاب عنها الروج , وم يدخل بها غيبة طويلة بعيدة » فقام أبوها بشرطها 
نطلّقها عليه نأنفق علها أبوها ليرجع عليا بما أنفق إذ أخذت صداقهاء فأنفق عليا 
أزيد من عام » ٠‏ ثم زوّجها من رجل آخر فدخل بها وبقيت معه مدة يسيرة فانت 
- عفا الله عنا وعنبا - » فورث ماها وبق الصداق الأول والكالمي عند الزوج الثاني الى 
أمد فقدم الروج الأول . 

أفتنا وفقك الله إن كان الأب مصدقا في كل ما أنفق بلا يمين أم بازمه ايمين؟ 
وهل بأخذ جميع ما أنفق من الصداق الأول أو من الكالي الذي بيده مأجورًا . 

الحواب : إذا كان ما أنفق معروقا وكان قد أشهد أنه إنما ينفق ليرجع باخذ ما 
أنفق من حيث من تركه أو صداق ولا يمين عليه وان كان خلاف هذا وثبت لبت أنها في 
كفالته وحضانته صدق في النفقة التى تشبه نفقة مثلها » وعليه المين أنه أنفق عليها من 


2) بنظر في نوازله المطبوعة . 3) بنظر في نوازله الممخطوطة . 


2-00 كات النفقة 





ماله ليرجع بذلك في مالا إن شاء الله تعالمى. وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 

قال محمّد* : سئل أبو موسى عمّن أنفق على ولده الكبير وله مال ولم يكن 
أشهد على أنه أنفق وأراد الرجوع عليه. فقال : الرجوع عليه أشهد أو لم يشهد فإنه 
يحلف ولا يصلح له أن يحلف أباه » فقال القابسي : إلا أن العادة أَنْ الآباء ينفقون على 
| كاير الابناء ولا برجعون فلا شيء عليه . 

وقال القباب في اليتيمة تكون في حجر وليها فينفق عليها حتى كبرت وتروّجت 
فطلب منا التفقة وادعت عت أنها كانت تغزل وتنسج وتطبخ هل ها المقاصة اذا علم 
ذلك ؟ 

فقال هو وغيره : : نعمء لها أن تقاصه ومّن كان له فضل رجع على الآخر . 

قال أبو الوليد بن رشد : إن كان مال الابن عينا قائمًا في يد الأب وألني بعد 
مونه على حاله في تركته فإن كان كتب النفقة عليه لم يوخذ من ماله إلا أن يوصى 
بذلكء وان كان لم يكتبها لم توخذ من ماله وإن أوصى بذلك . قال ابن القاسم في 
العتبية . وان كان المال عرضا بعينه ألني في تركته » فان كان كتب النفقة حوسب بها 
الابن » وان أوصى الأب أن لا يحاسب لأنه لما كتبها دل على أنه يريد التطوّع بها . 
فوصيته ألا يحاسب وصيّه الوارث » وان كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يوصي 
ألا يحاسب فتنفل وصبته , قاله ابن القاسم في العتبية . 

وما إن كان الأب ة قد استبلك المال وحصل في ذمته» فإن الاين نحاسب 
بذلك . كتب الأب عليه النفقة أو لم يكتبها » وهو قول مالك في العتيبة إلا أن يكون 
كتب لابنه بذلك ذكر حق وأشهد له بهء فلا يحاسب با أنفق عليه. 

وقال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه, وأما إن كان الأب لم يقبض 
المال ولا صار في يده بعد سواء كان عيئا أو عرضًا فهر بممنزلة إذا كان عرضا بيده 
وقد مضى القول في ذلك » ولا فرق بين موت الأب أو الابن في المحاسبة بما أنفق 
عليه . 


هه هر ولد الفاغري عياض . 


ككتاب الوديعه ‏ >> 


سؤال عن وديعة ممهولة!!' . 

الحواب - رضى الله عنك - بي عرض كان بيد انسان ازيد من اربعين سنة 
كان يقول إِنّها عنده وديعة لرجل لا يعرفه إلا بالعين ثمّ مات الرجل / وترك العرض 
وورثته لم يقسموه : واعترفوا انها ودبعة جمهولة عند ابيهم ثم مات الورثة الحد كورون » 
فسلم ورتهم ذلك وطبوا الخلاص منه وهو لا يرجى معرفة صاحبه ولا يعلم امه ولا 
بلذه . ين لنا ما يحب أن يعمل به فيه ماجورا ان شاء الله . 

الحواب : تأملت السؤال وأرى أن يوقف العرض سنة بأمر القاضي - وفقه الله - 
فإن انقضت السئّة ولم يأت له مستحق أنفذ البيع فيه بعد ثبوت السداد عنده في تمنهء ثم 
يتصدّق بالمُن على الفقراء والمساكين » ويتوخى بذلك أهل الستر منهم ومن لا يكشف 
وجهه للسؤال وينوي بالصدقة بذلك عن صاحب العرض الذي أودعهء» وهذا سبيل 
الخلاص منه لمن هو عنده ويكتب ذلك كله ظهير عن القاضى - وفقه الله - يكون 
بيد الورثة . وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . / 

سؤال ثان على هذا المعنى!*' : 

جواب الفقيه الاجل شيخي وإمامي ادام الله جلاله وتوفيقه » وذلك ان رجلا 
من أهل المشرق المستوطنين عندنا توفي منذ نيف وعشرين سنة وكانت بيده ودبعة زعم 
أن بعض أهل المشرق أودعها عنده وذكر انها لغيرهء فاودع هذا الرجل المذ كور عند 
وفاته هذه الوديعة عند اخخر » فلمًا حضرت الاآخر الوفاة اودعها عند ثالث لا يعرف 
اسم صاحب الوديعة عند أخخر . فلما حضرت الآخر الوفاة أودعها عند ثالث لا تعرف 
اسم صاحب الوديعة ولا لمن هي ٠‏ والذي أودعها ولا قد مات منذ دهر طويل إلا ان 
في الوديعة رقعة فيا أنها لرجل أحول وليس فيا اسم ولا تحلية غير هذا وطلبها 
صاحب بيت المال واحتج بتعذر استحقاقها وطول أمدها يجهالة صاحيها وعدم السبيل 
الموصلة الى معرفته. بين لي ما تراه مشكورا إن شاء الله . 

الحواب : اذا كان الأمر كما وصفت » فرب المال لم يمير بأوصاف يعرف بها 
وعلى ما وصف لا يمكن التوصل إلى العلم به على حال وحكم هذا المال أن يوضع في 


2) هذا السؤال وجواب محمد بن داوود والزرهون في المعيار 83-82:9. 
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20 كتاب الر هون 





مصالح المسلمين ولو كان مما يمكن أن يعرف يومًا لوجب إيقافه ومنع من التعرض 
إليه والله 07 الهداية والتوفيق. قاله محمد بن داود(23. 

ب ثانٍ على هذا السؤال الثاني حكم الئل المذ كور أن برجع إلى بيت 
مال 51 وفره لله إذا لم يثبت له وارث معين ولأن إثبات مثل هذا يتعذّر اذ ! 
يسم ولا وصف من هو بيده مستحقه . والله أعلم وهو ولي التوفيق . قاله الزرهوني !3 


2 كتاب الرهون ‏ 26 


سؤال عن العاصب بدعى في تركة موروثه رهنا . 

جوابك - وفقك الله - في عاصب ميت ادّعى في بعض تركة ميّت أنها رهن 
عند الميت » كان أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه ولم يثبت شي من 
دعواه » وكيف إن كان مع هذا سماع وذكر » وكيف إن وجد خط الأب بعد ما جعل 
فيه الرهن من السلف أن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال فوق هذا ووقفت عليه » ولا يستحق العاصب ما 
ادعاه من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك ولا وجد من خط أبيه شبهةَ» توج أن 
يكون القول قوله فيما ادعاه من ذلك والذي يوجبه الحكم فه أن بنحلف من كان من 
لوزنة مالا لأمر نفس أنه ما يعم شيا من ذلك . وبالله التوفيق . قاله محمد بن 

ش42 
ب ثانٍ على هذا السؤال : تامّلت السؤال ودعوى عاصب الميت في بعض 

ركه أله رحن ل باضت إلا ولا عمل بي السام ول بود عط ول سي 
شت دلك بالسينة العادلة الى لا مدفع فيها وائله ولي الهداية والتوفيق . قاله محمد بن 
أحمد بن الحا [2) 


3) تقدم التعريف به. 
4) في المعيار : المناور (كذا) , )١‏ ينظر في نوازله . 
5) تقدم التعريف به. 2) ينظر ي نوازله المخطوطة . 


كتاب الحمالة ‏ 2 


رغبتى - أعزك الله - أن تشرح لي مسألة حميل الوجه وموضعه وهل يؤخذ في 
كل أحد اذا توجّه الخصام أو فيمن هو محهول العين ومعنى ما وقع في المدونة من 
ذلك مأجورًا ! إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه واذا كان المطلوب غير مشهور العين 
فلا اختلاف ف أنه بلزمه حميل بوجهه ليوقم الطالب البيّنة على عينه» وأمّا اذا كان 
مشهور العين فهنا وقع الخلاف في المدونة /. 

فقال ابن القاسم في كتاب الكفالة منها : لا يازمه حميل لأن البينة تقبل عليه 
وهو غائب . ٍ 

وقال غيره فيه : انه يلزمه حميل بوجهه لتوقع البيّنة على عينه » وهو قول ابن 
القاسم في كتاب الشهادات منها وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 


ككتاب الواكالات ‏ 25 


سؤال عن الخصم يركل عدر خصمه 

رأيك - أعزك الله - فيمن , يكل وكبلاً لخصومة فركل خصمه وكبلاً آخر وبين 
أحد الموكلين والوكيل الآخر عداوة » وهل ينع خصمه من توكيله لعداوته لموكله أم 
باح له إذ كلامه إنما هو مع الوكيل فهو امن من أذاه بقول أو جفاء إلا أن يراعى 
الأذى فينسب تخصمه الباطل عليه ببب العداوة الي بلبما. والله اعم . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووففت عليه ء والذي أراه في هلأ 
أنه لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه » لأن 
الضرر في هذين الوجهين جميعا .بيْن على ما ظهر إليك . وبالله التوفيق . قاله محمد 
ابن رشد . 

قال محمد( : رأيك لأبي محمد ابن أبي زيد في بعض أجوبته أنه إذا علمت 
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240 كتاب الوكالاات 





بين رجلين عداوة فلا يجوز أن بانخذ أحدهها الخلافة على الآخر لأنه اا بريد عناةه 
وأذاه. . ووقع في المدونة في كتاب الديانة : قلت أرأيت الوكالة في الخصومات كلها 
والموكل حاضر تجوز ول برض صاحبه بالوكالة في قول مالك . قال : نع, » جائزة وإن 
كره خصمه لكل واحد أن يوكل وان كان حاضرًا إلا أن يكون ذلك رجلاً قد عرف 
أذاهء» وأنه إنما أراد بذلك آذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك . 

سؤال عن ذي الحاه يوكل خخادمه !2 : 

لواب - رضي الله عنك - في رجل عامل بلد بينه وبين رجل خصام » هل 
هذا العامل ان يكل رجلا من خدامه وحشمه أء ليا م 

الخواب : لا بمنع العامل من التوكيل فيما ذكرت ٠»‏ قاله ابن عياض . 

سؤال عن إقرار الوكيل على موكله : | 

جوابك : - وفقك الله - في اهل ميراث تقاسموا ميراهم » واحضروا غلامًا من 
الركة فقال بعضهم لبعض : من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له » فقال وكيل بعض 
من غاب منهم : قد الترمتة بالمن على الشرط المذكور بشرط شورى موكلى . ثم جاء 
من عنده فقال : قد رضي بفعلى » ثم سثل الغائب بعد ذلك فقال : ولكن قلت له إن 
استقام وأنكر الإمضاء مطلقا : هل يلزم إقرار الوكيل هذا على موكله في إمضاء العتق , 
وإن لم يلزم فا حكم هذا البيع مأجورًا إن شاء الله تعالى. 

الحواب : إقرار لوكيل على مركله لازم إلا أن تقوم للموكل بيّنة على ما ادّعاه , 
فلا يلزمه ما أقرّ به الوكيل إن شاء الله . قاله ممحمدل , بن مسلمة . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : إقرار الوكيل لا يلزم من وكّله إذا كان في غير 
المعى الذي وكله فيه ويكون الوكيل شاهد! عليه عليه وهو ظاهر المدونة وان كان اقراره في 
معنى ما وكله زمه الإقرار. قاله ابن الاإمام . 

قال محمد" : باقي هذا الحواب وهو الكلام على العتق يأفي عند تكرار السؤال 
في موضعه إن شاء الله . 

ورأيت في نوازل القرويين أن أبا محمد ابن أبي زيد سئل عن رجل باع زريعة 
عونا وأعلم المشكري أله وكيل عل أنها نابتة » وم تست فقام المشري على البائع 


3) هو ولد القاضي عياض . 
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الوكيل » فاقرٌ الوكيل أنها هي الزريعة التي باعها وانكر ربّها الموكل فقال : القول قول 
الوكيل مع بمينه » ويلزم ربّها ما ذكرناه إذا كان دلس . وإن كان يدلس يرد ما اثبتناه 
عنه بي باب القيام بالعيوب فانظره . 


8# كتاب المزارعة ‏ 76 
سؤال عن المزارعين يبذر أحدهها'" : 


جوابك - رضي الله عنك -- وسدّدك في رجل دفع لرجل ثورًا يحرث به في بلده 
على وجه الشركة ء فضم له الرجل ثورًا آخر . وجميع الات الحرث ء وررع ججميع 


الزريعة ويده مع يد صاحب الثورء فلما فرغا من الحرث قال الزارع لشريكه : رد 


عل نصف ما زرعت من بذرء فامتنع ولم يعطه شيئا » بِيّن لنا - وفقك الله - الحائ 
هذه الشركة . 
أجرته » قاله ابن عياض . 

سؤال ثان من هذا المعى (2) : 

الحواب - رضى الله عنك - وسددكك في رجلين بينهما ارض فشارك احدهها فيها 
رجلين. وعمل أحدهما البقر والآلة وحصّته من البذرء وعمل الثاني حصّته من 
البذر » وتولى العمل بنفسه » فطلب الذي له نصف الأرض أن يرد عليهما البذر في 
حصته من الارض فاقرٌ الذي تولى العمل بحرثها مع رب البقر وبذرها فيها وهذا قبل 
نبات ما بَذِرَ فيهاء ثم انكر بعد ذلك وقال : لم أحرثها إلا اجيرًا لرب البمّر . هل 
يلزمه يمين للقائم عليه وهو رب حصة الارض ام لا؟ وهل هي شركة صحيحة بين لنا 
ذلك كله ماجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا لم يكن أصل المزارعة على شرط سلفه نصف البذرء وانما تطوع 
ببذر جميعها للزارع من غير شرط فهي صحيحة ء» فإن تنازعا فالقول قول من ادعى 
عرف موضعهما من أجرة أو كراء فاسد أو صحيح مم بمينه» فإن كان صحيحًا 
مضى ». وإن كان فاسدا بطل . وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


1) السؤال وجوابه في المعيار 155-164. 2) هذا السؤال وجوابه في المعيار 8 : 165. 
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سؤال عن إشراك ي سفينة عمل بها بعضهم : | 

جوابك - وفقك الله - ي قوم بيهم اشتراك في سفينة فسافر احدهم وترك 
السفينة , بين أصحابه فأخذوا ذهبا من الناس على وجه القراض واشتروا به حا وسافرو 
به فأفاء اله عليم بالسلامة والريح فقال لهم شريكهم الذي لم يعمل معهم : اقسموا 
الربح على اجميع وأعطوني نصيبي وزعم أن ذلك عرف في البلد . 

الحواب : ليس للغائب الذي لم يحضر معهم الشراء ولا شاركهم الآ كراء 
حصته . قاله ابن عياض . 

سؤال عن المطر في المركب : 

ستل أبي - رضي الله عنه - عن مذهب القاضى بي محمد منصور(!) - رحمه 
الله - في إدخاله المركب في المخاصة لما ثبت على رب المركب أنه يقتحم هول هذا 
البحر ويتجاسر عليه عند عصفه. قال محمد : وكان الي - رضي الله عله - يذهب 
مدة قضائه الى ما عليه الجمهور من أن المركب لا يدخل في المحاصة ثم ذهب - رحمه 
الله - إلى إدخاله في المحاصة وهو مذهب سحنون. ذكر عنه ذلك ابن حيب ي 
كتابه . قال ابن يونس : هو أقيس . 

واخبرني من اوثقه أن ابي - رضي الله عنه - رجع الى مذهبه الآول. قال 
أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - : إذا هال البحر ووقع الخوف وجب الرمي و 
ص جر التأخر عنه » ومن دعا اليه كان القول قوله » وان اختلفوا فيما دى دبي ١‏ أله 
نا وان تقارست الأثمان رمي أثقله : وان تساوى ي الثقل رمي الاثنان . قال : 
مي الع لجع فيه لأث لا بقل إذ بتي ولا بخفط إن طب إل أن يكون في دل 
فيرجع فيه إن طرح وكذلك الحوهر وشبيه . قال : وان ن لم يكن في المركب الا الآدميين 
دون المتاع تقارعوا على من يرمى منهم والر حال والتساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك 
سواء » وإن رفعوا من البحر غرقى » فإِن لم يكونوا زيادة على المتعارف من وسقهم فهم 
وغيرهم ممّن كان في المركب سواء وإن كان في المركب متاع رمى » وال ازع الجميع 
وإن كانوا زيادة على المتعارف من وسق المركب رمي المتاع واتبع به الغرقى من أنقذوا » 
وإن لم يكن فيه سوى الناس رمى الغرقى نخاصّة وان رفعوا أعدالاً من البحر طرحها 
غيرهم أو من مركب هلك فهال عليهم البحر » فان زادتهم على المتعارف من وسققهم 
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رموها , وإلأ كانت هي وغيرها مما في المركب من أمتعتهم سواء . 

قال محمد : والقياس أن المركب وجميع آلته وعبيده وجميع ما فيه من متاع أو 
عبيد لنجارة أو قنية وما فيه من أحرار يدل في المقاصّة وما أدري الحجة في غير هذا 
فان كان ما طرح سبب نجاة ما سلم لكان العمل على غير هذاء ورايت لأبي بكر ابن 
اللباد انه قال : قلت ليحيى بن عمر ارايت المركب [ . .. ] قال : : نعر اهو على جميع 
ما في المركب من جميع الأشياء ما يراد به التجارة وبدخل بي ذلك الجوهر والعين 
والعروض والطعام » فامًا الرقيق لغير التجارة أو خدم المركب ان كانوا رقيا فلا شيء 
عليهم ولا على جميع الأحرار ممن من ركب ولا على المركب نفه ولا يحتسب على شبيء 
من هذا قليل ولا كثير . 

وقال محمد بن المواز : ولا شيء أيضا على صاحب السفينة في القلوع والأطراف 
لني بها تتخلص السفينة وما كان في وجوب السفينة من قارب أو حبال فإن ذلك / 
بقوم على صاحب السفينة كذلك رأيته لبعض شيوخنا وهو غير خارج عن أصوهم . 

وحكى ابن بي فراس عن يحبى بن عمر أنه قال : م يختلف قول مالك 
واصحابه أن كل ما اشتري للقنية عبدًا كان او كسوة أو حليًا أو جوهرًا أو سلاحًا أو 
مصحفا أنه لا يدخل شيخ من ذلك في حساب ما طرح» وكذلك عبيد المركب » 
وكذلك لو طرح ما اشتري للقنية ونم يطرح ما اشتري للتجارة فالمصيبة من صاحب 
القنية دون صاحب التجارة فكما لا يدخل في حكم التجارة ما اشتري للقنية فكذلك 
لا يدخل في حكم القنية ما اشتري للتجارة. قال : وهذا قول مالك وأصحابه لدنيين 
والمصربين لبس بينهم اختلاف غير محمد بن عبد الحكم فانا سألته عنما فقال لي : أن 
أخالف مالكا وأصحابه » وأقول : ان قيمة ما طرح بِبِعض على ما سلم . قال عبد الملك 
فول من لقيت من المدنيين والمصريين ن التفريق بين ما هو للتجارة والقنية سواء كانوا غيبا 
او حضودًا وبه قال: طرح الرجل متاعه أو متاع غيره. تشاوروا في ذلك أم لا ْ 

وبه قال ابن أبي حازم وابن كنانة وابن وهب وغير واحد » ولم أجد فيه اختلافا 
إلا اني معت ابن الماجشون يقول قولا حملا : ما طرح من متاع السفينة خوف الغرق 
فهو عليهم بالحصص ء قال ابن عبد الحكم : اجتمع أصحابنا أن المركب لا.يدخل في 
شيء من المطروح وغيره » وأصحابنا العراقيون يقولون إن المركب وعبيد المركب وجميع 
ما في المركب للتجارة أو للقنية كل ذلك داخخل في قيمة المطروح » وأمّا تفريغ قاع 
المكب في قاع البحر أو على مرساه وخيف عليه من ذلك الهلاك فطرح ما فيه ليبخف 
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حتى لا يصل إلى قعر البحر . 

قال ابو محمد بن الي زيد : يدخل المركب تفي المقاصة ولو انه عندما هال عليه 
البحر انفتح في جانب المركب موضع كان مغيبًا نحت الماء فطرحوا من المركب حتى 
خرج الفتح فوق الماء ولم بنظر قاعه لكونه في اللْجّ . فقال ابو بكر بن عبد الرحمن : 
قال مالك . وغيره : لا شيء على صاحب المركب ٠‏ قال غيره : وحجتهم في ذلك انه 
إذا كان طرح ما في المركب حقا للتجار ثفن حق صاحب المركب ان يقول لهم اطرحوا 

قال أبو الحسن اللخمى : في إدخال المركب في المقاصّة إشكال فيصم إدخاله 
لأن السبب في نجاته طرح ما فيه » ولا يصحّ إدخاله لأنه بمنزلة من اكترى بعيرًا لِحَمْلٍ 
فبعجز عن حمله وهو في صحراء » هن حق صاحب البعير أن يطرح الحِمُل ولا شيء 
عليه وان ترك بموضع هلاك . وقال أيضا : لا وجه للقول بانه لا يدخل في القنية في 
المقاصة لأنها اموال كلها طرح بعضها سَبّبْ لنجاة بعضها ء والقول : أدخاها احسن 
إلا العين. 

قال محمد بن عمر : كتب إلي محمد بن أحمد بن ميسرة يسأل عن سفيئة وفي 
السفينة تجارة لقوم تجار فاصابهم هول البحر فطرحوا بعض حمولة المركب منه ما طرح 
للتجارة » ومنه ما طرح للقنية , وما تقول إن كان حمل للتجارة او للقنية » بكراء أو 
بغير كراء » فقال : ما طرح من المركب على وجه التجارة من الأمتعة كان للتجارة أو 
غيرها كان له كراء أو لم يكن له كراء سبيلها وأحدء» وهم شركاء فيما سلم أو في ما 
طرح على قيمة رؤوس أموالهم في الموضع الذي حملوا وليس على السفينة ولا على خدم 
المركب ولا على نواتيته نيته ولا على الأحرار شيء إنما يكون على التاع ولا يرى على العين 
شيئا . وقاله ابن مطرء وروي أيضا عن محمد بن عبد الحكم » وقال ابن حبيب : 
يُقاصهُم إذا كان للتجارة إلا أن يكون الحج قصده بها أو نفقته لنفسه أو لأهله وهي 
رواية أصبغ عن أبن القاسم قال : وهو قول مالك . قال ابن يونس : هو أصوب . 

ورأيت لأبي محمد ابن أبي زيد وقد ستل عن العين هل يدخل ثبي المقاصة 
فقال : 

في ذلك اختلاف والذي أراه أنه لا شيء فيه » وأجاب أيضًا في موضع آخر 
مثل هذاء فقيل له فبأيّ قول تقول في هذا فابى أن يجيب بشيء. 

وقال له أبو الحسن اللخمي : الصواب في العين أن تكون التجارة والقنية فيه 
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سّواء فإن كانوا بقرب البر أو عصف المركب يجابهها صاحبه لم يرجع فيه » وان كانوا 
على بعد أو كان صاحبها لا يحسن العوم أو كانت كثرة ثقلته لا يقدر على العوم بها 
رجع فيها. قال محمد : وعلى هذا يحب أيضا في العبيد مراعاة قرب ابر وبُعده ومراعاة 
معرفة العوم وجهله وكدلك الأحرار على قول من يرى إدخاهم . قال / اللخمي لم 
يختلف المذهب أن الأحرار لا يدخلون في ذلك » ولا يحسب على رقابهم كان لحم 
متاع أو لم يكن والقياس ما ذهب إليه بعض [ ...] أنه يرجع عليهم لأن رمي تجارة 
هذا سبب نحاة من لا نجارة معه. 

وقال أيضا ابن يونس هذا هو القياس . 

قال اللخمي : فالصواب أن يحسبوا كانوا للقنية أو للتجارة » فإن كانت جارية 
حيل بين سيدها وبين وطنها للشرك . 

وقال ابن الحهم : لا يرجع في العبيد وإن كانوا للتجارة لأنه لا سبيل إلى رميهم 
لآنهم محرمو القتل ولو جاز ان يحسب عليهم محسب الاحرار . 

وحكى سحنون عن ابن القاسم اذا اشتروا كلهم أمتعتهم من موضع واحد مثل 
أن يشتروا كلهم من مصر بثمن واحد ولم يكن فيه محاباة» فن طرح له شعيء شرييك 
لاصحابه فيما اشتروا وان كان شراؤهم من مواضع شتى . 

وعن مالك وابن القاسم أيضا إن كان فيهم من اشترى ركبوا أو منهم من طال 
مكثه عنده » وجالت أسواقه فحينئل يكونون شركاء بالقيمة يوم ركبوا بالموضع الذي 
ركبوا منه» واختلف قول مالك في هذا في المختصر. 

فقال في موضع طرحه » وهي رواية أشهب عنه على ما ترى أنه أقرب البلدان إليه . 

وقال : قيمته في موضع حمل اليه . 

قال ابن ميسرة : به قال ابن عبد الحكم . 

قال اللّخمي : هو أحسنها ولا وجه لقوله بموضع حمل إليه لم يكن هناك 
شركة » وانما وجبت الشركة عند الرمي . , | 

قال ابو الوليد ابن رشد : كان القياس ان يكون الراجم بينهم على ثقل الامتعة 
لا على قيمتها إذ لا تأثير لغلامها ورخخصها في الخوف على المركب ومن فيه » ولو اشترى 
بدين ما طرح فليحسب تنه على التقد . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : لا يحسب المكس على السلعة » ولم يتكلم عليه 
احد من اصحابنا لانه حوز والحوز لا يلزم الرجوع به . 
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قال مالك : القول قول كل واحد منهم من أتمان متاعهم المطروح و«السالح بَعْدَ 
ينه ما لم يات بأمر يستنكر يتبيّن فيه كذبه. 

وقال سحنون في العتبية : يصدقون بلا بيّنة ولا يمين اذا ظهر صدقهم الا أن 
قوشم مع ايمانهم فان حهلوا ذلك فالقول قول صاحب ذلك الشيء مع يله . 

0 0 تصادقوا على عد" 57 للدي رعى وادجى م صاحه أنه كان في 
لبح نمفه كان شري هم في نصف مناعهم يقد تصاف ماعه من قيمة تصق 
متاعهم وأجر إخراج هذا على ربه ولو طرح نصف متاعه كان شريكا لهم في نصف 
متاعهم ولا كراء فيما رمى في البحر فهلك . فان سلم بعضه فعليه من الكراء حصة ما 
خخرج . 

وف غير كتاب ابن حبيب من رواية ابن الماسم عن مالك انه قال : وليس 
لأهل المركب فيما طرح كراء وإنما على حساب ما بق مما اكرواء وإذا صالح 
متاعهم فيه وكان صلحهم على ان المشاطرة فصلحهم جائز إذا عرفوا ما يلزمهم في 
انتقص نصف الصلح ويرد عليهيم نصف ما أخذ. ويكون نصف هذا الخارج له 
ايضا وعليه قيمة الكراء ولا تقاس على مسالة الدذابة يتعدّى بها المستعمرلان هذه فيها 

فقال ابن ابي زيد يكون الذين رموا متاعهم شركاء لأصحاب المتاع الذي 
شَحَنِهِ منه فتكون شركتهم فيه على قدر تمن المتاع الذي رمى وثمن البافي بموضع 
شّحَنِهِ منه على ما ذكر لان الغيب الذي حدث فيه كانه حدث على جميعه » وان 
كان المغيب إنما دخله الغيب قبل الطرح ها يحسب لأهله الآ قيمته مغيبًا في الموضع 
الذي اوسق فيه وادّعى صاحب السفينة أنه رمى بعض شحنها لحول أصحابه » كذبه 

8 اصحاب ذلك ولم يركنوا معه المركب ء فهو مصدق بي العروض في قول ابن القاسم / 
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ولا يصدق في الطعام إلا ببيّنة . 

قاله أبو سعيد بن هشام . 

تلخيص ما تقدم في هذه المسالة من الاقاويل : 

قال محمد من ذلك في المركب ثلاثة أقوال : أحدها لا يدخل في المقاصة ء 
الثاني : يدخل » الثالث : يدخل إذا نقر قاعه وهو على مرساه. وفيه قول رابع : وهو 
اختيار محمد بن منصور انه يدخل إذا كان صاحبه يمقتحم هول البحر . 

وي العين ثلاثة أقوال : أحدها يدخل » والثالي لا يدخل » والثالث يدخخل ما 
كان للتجارة ولا يدخل ما كان للقنية. وفيه قول رابع أيضا وهو اختبار اللخمي في 
التفريق بين ما يقدر على تخليصه » وبين ما لا يقدر سواء للقنية كان أو للنجارة » وف 
جميع أصناف العروض التي للقنية قولان : أحدهما تدخل » والثاني لا تدخل » وفيه 
قول ثالث يتخرج أيضا على ما احتاره اللخمي في العين وهو في اسجوهر وشبهه أبين » 
وما كان من أصناف العروض للتجارة فتدخل قولاً واحدًا إلا ما يتخرّج أيضا على 
اللخمي بالعين . 

وني العبيد ثلاثة أقوال : أحدها إدخالهم » والثاني ترك إدخالهم » الثالث التفريق 
بين ما للتجارة وما للقنية » وفيهم قول رابع يتخرّج على اختيار اللخمي في صاحب 
العين ومراعاة معرفة العَوم وجهله وقرب البر وبعده. 

وف الأحرار قولان : أحدههما إدخالهم » والثاني ترك إدخاهم » وفيه قول ثانت 
يتخرّج أيضا على اختيار اللّخمي حسبما ذكرناه في العبيد» وفي تقويم العروض ثادانة 
أقوال : أحدها تقوم بموضع حمل منه » والثالي بموضم حمل إليه الثالث بموضع رمى . 


#5 1 كتاب القسمم ‏ 566 


سؤال عن قسمة أحد الشريكين دون صاحبه. 

جوابك - وفقك الله - وسدادك وأمدّلك بتقواه في رجل اشترى لنفسه ربع ماثة 
من صوف ؛ وقبضه من بائعه » ثم إن رجلا اشترى منه نصف الصوف المذ كورء 
وشاركه فيه» ثم قال المشتري للنصف أنا شريك معك ف ذلك فسافر مجميعه وبعه 
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وأشتر تر بالعن محا ويكون بيني وبينك وإن ل نشتر وفضل [ر بح فهُوَ] والمن 
وبينك . فلما وصل منصرفًا قال لشريكه : هال عل" البحر ورميت في البحر م 
الشمح الذي كان في المركب وقد وجب عليك فى المركب عشر مثاقيل وهذا بقية 
ذهك » قال له : وهذا الفمح : قال : اشتريته لنفسي في نصبي ونم اشترٍ لنفسك ولا 
ينه بينهما على شيء من ذلك فلك - أعرّكم الله - الفضل النحاوبة على هذا كله وما 
يجب فيه وما وجه الحكم في ذلك . لو قال هذا الرجل ان سعرٌ الطعام قد سما في البلد 
الذي وصل اليه شريكه فلذلك خالفه في هذا القول والعمل . 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته لزمته الشركة في الجميع إِذْ ليس له 
المقاسمة والمفاصلة بمغيب شريكه إلا أن يكون إنا اشترى هذا القمح لنفسه بمال آخر 
من غير مال الشركة» فالقول قوله في ذلك . وله الأجرة بقدر عمله في نصيب 
شربكه. 

قاله ابن عياض . 

سؤال عن ورثة تقاوموا أملاكا وشرط أحدهم أن يحري على الآخر فامتنع من 
الماء . 

جوابك - وفك الله - في ورثة تقاوموا رباعًا فضم كل واحد منهم أصلا 
بقيمته وترادوا الفضل وشرط بعضهم ان بحري للجنة الي ضمبا ساقية من ماء الارحى 
على جنة الآاخرء فليس للمشترط حق في هذه اللاقية» وقام اصحاب الارحى بمنع 
هذه الاقية . فهل حكم هذا حكم الاستحقاق وكيف إن كانوا عالمين ان لا حى هم 
في هذا الماء أو علمه بعضهم أو هل جهالتهم بذلك تؤدي إلى فساد البيع لاشتماله على بيع 
ما لا يملك وان كان هذا فهل بودي إلى فسخ جميع الاملاك المنقاومة او الملك 
المشترط هذا فيه وحده وكيف ان أت المشترط الآن أنه من حقّ اصحاب الأرحى . 
وقال : م أعلم بذلك حين الشرط ء بين لنا جوابك في ذلك مشكورا ان شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال والدي آرآه أن الصّفقة اذا وقعت على الصفة فهي 
جائزة ولا يفسدها ما شرطه أحدهما على الآخر من اجل الماء فيما صار له من الربع 
فان منعه أرباب الماء من ذلك كان للذي اشترط / أجر الماء فيه للشرط ٠‏ ولا يرجم 
واحد منبما على صاحبه بشيء إذ لم يستحق من يد احد منهما بشيء فيما صار له . 
وإنما الذي منع منه المشترط لم تقع بينه وبين أخيه فيه معاوضة . وبالله التوفيق . قاله 
موسى بن حماد . 


8# كتاب الشفعة © 


سؤال عن الشفعة هل تحب فيما بيع بشرط الرجوع متى شفع البائع . 
حوابك - ! كرمك الله - بتقواه وبواك دار كرامته ورضاه في رجل عليه مقدم 
من قاضٍ بنظر عليه في جميع ماله ؛ فباع المقدم على الرجل نصيبًا من جنان كان بين 
الرجل وبين أخيه مشتركا من أخ لهما . ٠‏ فطلب الأخ الذي كان شريكا له الذي 
بيع عليه الشفعة فقال الأخ الذي اشترى : إنما اشتريت من أخي متى ما حضره المُن 
أردّه عليه . أفنا - وفقك الله - إن كان هذا الفصل بقطع الشفعة ١‏ م لا بقطعها 
و يبشع هذا الأخ الشر يك ماجورًا . 
الخواب ب : اذا كان الشرط في أصل البيع فهو بيع فاسد ينقض ما لم يفوت فتازم 
فيه القيمة فتجب فيه الشفعة بذلك . وان كان هذا الشرط بعد عقد البيع كانت فيه 
الشفعة بالعن وبالله التوفيق . قاله : ابن عياض . 
سؤال عن الشفيع يقوم بعد استغلاله مع المبتاع . 
جوابك - وفقك الله - في رجل كان وصيًا على أخيه بايصاء أبيه اليه وكان 
حاهما مشاعا مع اخويزن هما فاشترى الوصي من أخته الواحدة حصنها في بعض المال 
المشترك بينهما وملكه مدة طويلة وشراؤه لنفسه وباله . ثمّ كبر أنحوه ورشدهء وبعد 
ترشيده دفع اليه الوصي ماللا وأشهد له المرشد أنه قد أبرأه من جميع الشبعات والمطالب 
كلها بأسرها وأنه لم يبق له قبل الوصي دعوى ولا حجة ولا مطلب لاتباعه ولا علقة 
مين بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسبا . والعقد بينهما عقد مبذاء ثم أقاما بعد 
الترشيد ينتفعان بماهما ويقسمان غلته ياخذ الوصى حظه بالميراث من ابيه وحظ أخته 
بالشراء ؛ وباخذ المرشد حظه بالميراث فقط مدة من أربعة اعوام أو نحوها إلى أن توق 
الوصي واورث ماله ورنته فقَام المرشد عليهم وطلب الشفعة فيما كان اخوه اشتراه من 
أختهء فقال له الورثة : قد أشهدت على نفسك أنه لم يبقَ لك قبل أخيك حق ولا 
دعوى ولا حجة ولا مطلب ولا تبعة ولا علقة يمين بوجه من الوجوه ولا لسبب من 
الأسباب وأسقطت عنه جميع التبعات والمطالب كلها بأسرها . وقاسمته الاستغلال مدة 
اربعة اعوام بعد ترشيدك . ياخذ موروثنا حظه بالميراث من ابيه وحظه بالشراء وتاخذ 
أنت حظك بلميراث فقط . ولا شفعة لك علينا فهل ترى - أدام الله توفيقك - شفعة 
أم لا؟ بيّن لنا ذلك موفقا مأجورًا إن شاء الله . 


- 249 


120 


250 كتاب الصلح 


هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - . 

الحواب : إذا كان الأمر على ما وصفته من ابتياع الوصي من أخته ما ابتاع بماله 
خاصة واستغلاله إياه منفردا إلى ان رشده اخوه المذ كور واشهد له ببراءته من جميع 
المطالب حسبما ذكرته ونزل في حصته الموروثة يستغلها مع اخخيه الوصي وهو يراه 
ويعرف استغلاله الحصته الموروثة وحصة أخيه المشتراة ولا يعترض عليه في شيء منها 
المدة المذكورة من بعد ترشيدهء فلا قيام له على أحد من ورثة الوصي أخيه بشفعة ولا 
بغيرها لاإبرائه إياه ولمضي المدة المذ كورة بعد ترشيده وسكوته ) وهي مدة تنقطع فيها 
الشفعة على المشهور من مذهب مالك » وبذلك قضت القضاة بقرطبة وجرت به 
فتوى فقهائنا وبذلك أقول وأفبتى في مسألتك هذه الآ شفعة له في ذلك والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله : محمد بن محمد القرشي . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ملك أمر نفسه المدة المذكورة عالمًا بالشراء 
ولم يكن له عذر في ترك الشفعة فلا قيام له فيها بعد ذلك والله ولي التوفيق برحمته . 
فاله : عبد الملك بن مسرة . 


كتاب الصلح ‏ 56 


سؤال عن أصحاب جنات وأرحى اصطلحوا في ماء فقحطت الحنات . 

جواب الفقيه الأجل أعزه لله؛ في قرية بها أرحى وجنات ولا بعلم أيها أقدم 
وني القرية ماء عليه تطحن / الأرحى ومنه تسقى الحنات والتشاجر بين الفريقين قديم . 
ثم ان بعض القضاة منذ سنين أمرهم بالاتفاق على أمر معلوم فتشاهدوا على الرضا ايام 
معلومة من شهور معلومة يختصُ با أصحاب الحنات الستي جناتهم ٠‏ لا حى 
لأصحاب الأرحى فيها » وبائي السنة لأصحاب الأرحى لا حق لأصحاب الحنات فيها 
عدا تلك الأيام انحدودة » وتمادوا على ذلك سنين» فانقطع تشاجرهم : ٠‏ ثم بعد ذلك 
قام بعضهم عند قحط بعض السنين وقلة أمطارها يثبت بشبت الخوف على ثمار جنته إن 
تمادى إلى الوقت المحدود على العادة المستمرّة وري الثار بالمطر في بقية السنة » واحتجج 
عليه الآخر بما تضمنه عقد الصلح من إشهاده على نفسه مع أصحابه أنه لا حقّ له في 
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الصلح ولا انعقد عليه من أصحاب الحنات؟ وقال : أنا لا أدخل في هذا ولا تلزمني 
حجة الصلح ء فإنه لم ينعقد عل ولا لي فيه اسم واحتج عليه أصحاب الإرحى 
بأنك من وقت الصلح الندي انعقد على أصحابك ملتزم للستي ني تلك الأيام المحدودة 
غير منازع فيما سواها ولا طالب لهء فهل عليه في هذا حجة ام لا؟ وكيف إن قال : 
التزمته ما لم احتج إلى غيره فإن احتجت فأنا على حق وسكوتي لا يبطله » وكيف إن 
التشاجر وإشكال الأمر عليه » هل يسوغ ذلك له وإن فعله هل بمضي أو يرد » جاوبني 
على هذا الفصل موفمًا إن شاء الله . 
أصحاب اللحنات أن يبدأوا بالستي على أصحاب الأرحى على ما يدل عليه ما جاء عن 
الني عَم أنه قضى به في سيل مهروزء فالصلح الواقع فيه إنما هو رضى من 
أصحاب الجنات بتركه بعض حقوقهم من السب ٠‏ فيلزمهم البمين أنهم إنما رضوا بم 
أشهدوا به على ألفسهم من ذلك ما لم يتقص الاء عدا هو عله انتقاًا يضرّهم فيا 
يحتاجون إليه من سني جنا ل . ف حلفوا على ذلك بقوا عل حتهم في التدبة عل 
الصلح » ومن ل يضر منهم فهو عل ححقه في انق دو بن لزمه وبلق الريق قله 

جواب ثان على هذه النازلة : تصفحت - رحمنا الله - وإياك هذا السؤال 
ووقفت على ما تضمنه : واذا كان الأمر على ما ذكرته فإن من أشهد على نفسه 
الصلح المذكور أو علم منه الرضا به فانه بلزمه , وأمّا من كان غائيًا أو صغيرًا أو 
سفيها نحت ولابة ؛ فانه لا بلزمه . وبائله أساله التوفيق برحمته. قاله : محمد بن 
اسماعيل . 

سؤال عمّن صالح بأرض فادّعاها ولده : 

جوابك - وفقك الله - في رجلين تخاصا على أرض معتمرة قديمة العمارة : 
فأثبت فيها الواحد منهما وصارت له وكان يلاصق الأرض المذكورة أرض متبورة 
متصلة ببا » فادعاها الرجل الواحد منها لنفسه الذي تلاصق أرضه المذ كورة . وادّعاها 
أيضا الثاني لنفسه فأئبت الرجل الذي تلاصق أرضه كما أثبت في الفدان الثاني 
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وحيزت الأرض البور من اللحوانب الأربعة أنها لفلان كان الرجل المذ كور المثبت فيها 
قد ابتاعها منه» والأرض المذكورة تسمى بهدء وهي بقرية للمتنازعين فيها أملاك 
كثيرة » وابتاع الرجل المذ كور المثبت من الرجل الذي كانت الأرض تسمَّى به أملاكا 
القرية المذ كورة دورًا وارضين وبورًا ومعمورًا » وحيث عرف له ملك ونسب إليه بالقرية 
المذكورة فأئبت فيا أنها من مال فلان البائع » وحيزت وثبتت الحيازة فقام الرجل عند 
ذلك وادعى ان الرجل الذي حيزت له قد صالحه بي الفدان البور المتنازع فيه بفريضة 
مسماة فعند ذلك قام ابنا الرجل المبتاع للمال على الرجل القائم على ابيهما بدعوى 
الصلح » فذكر ابناه المذكوران أن أباهما المذكور قد نحلهما بفريضة في جميع ماله 
بالقرية الي فيها البور المذ كور حيث كان من ماله بهاء وكان شراء والدهما المذ كور 
لهذا المال قبل تحلتبما أعوام . فقاما طالبين على الرجل المذ كور الذي اذعى الصلح 
وقالا له: نحن قد ثيت لنا في هذا الفدان حق من قبل أبينا قديمًا بنحلته لناء 


فادّعى / الرجل المذكور الصلح مع أبيهما في الفدان» فقالا له : نحن قد ثبت لنا في 


هذا الفدان حقّ من قبل أبينا قديما» فلا يلزمنا ذلك في أاموالنا وشانك وابانا» فترافعوا 
إلى قاضى البلدة وتكلموا على ذلك » فانعقدت على الرجل المذكور المدّعى الصلح أنه 
اجتمعت جماعة من الناس [ ...] البور فلم يعين لي ولا لك جيرانه واردف على قوله 
الي اصطلحت معك فيه » وقد ثبتت المقالة عليه في ذلك » فانظر قوله هنا - وفممنا 
الله - وإيّاك إن كان قد نفى نفسه عن الفدان المذكور وأثبته لصاحبه » ثم بعد ذلك 
أوقفه وكيل الابنين المذكورين على حيازة الفدان المذكورء فكانت محاوبته له أن 
الفدان المذكور ليس هو لفلان البائع الذي ابتاعه الأب المذكور منه الذي عرف 
الفدان به » وانما هو مالي صالحت عليه » فَغْيّر قوله » فانظر - وفقنا الله -- وإيّاك قوله 
هذا وقوله الأول » والذي نفاه عن نفسه وقال : انه لم يعين لي ولا لك ومقالته هذه أنه 
مالي تصالحت عليه » هل هو منت عنه بالمقال الأول وما اردف لا ينفع أو القولان 
صحيحان » ثم أنه قام عند ذلك واراد اذ نسخة الحيازة التي انعقدت على الفدان 
المذكورء فقال الابنان المذكوران ليس لك ذلك , إذ أنت مدّع مع أبينا 
بالصلح وقد قلت المقالتين فوق هذا وحتى تبين وجها تاخذ به ليس لك ذلك بدعواك 
ما لنا بأيدينا ولست مناولا إلينا ونحن قد أثبتنا فيه وأنت لم يلح لك شيء غير ما تدّعيه 
من الصلح مع أبينا » بيّن لنا - وفقك الله - جميع فصوله وما يحب في جميعه » وهل 


ترى - أُعزْلك الله - أذ النسخة على نص ما ذكرء وهل جب بالدعوى امحرّدة دون 
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أن يلوح له شيء » والثاني مثبت لهء وللحيازة . وكيف إن كان أمد الصلح منذ 
عامين متقدمين ونحوتما وأ أد مدعيه أن شت صلحه مع أبيهما اتخلف الابنين الما عين 
عليه أنه ما كان سكوتهما رضى بالصلح . وكين يجب ذلك والابنان قائلان له : م 
علينا من صلح أبينا معك وشأنك وهو إن كان صلحًا فنى ماله ونحن في أموالنا لا يلزمنا 
ما صنعه معك أبونا إنما ذلك في حصته » فنحن وان سكتنا فليس جميع الفدان لنا ء 
إنما هو بيننا وبين أبينا لو رأيناك تحرثه لقلنا : ربّما نزلت فيه على حجّة أبينا لوجه من 
الوجوه » فهل ترى - وفقك الله - البمين تلحقهما ني ذلك وهو مشتراه ؛) فكيف جب 
ذلك وكيف إن اراد أخذ حكر نصيبهما في المدة الي ادعى الصلح ومن حينئةٍ والأب 
منكر للصلح ؛ إذ الفدان المذكور على الاشاعة وأفتنا - وفقك الله - بالواجب فى 
ذلك كله مأجورًا موفقا ان شاء الله , 

الحواب : وفنا الله وإبّاك على سؤالك وبلغت في طاعته غاية أملك وليس قول 
لقائم لم يعيّن لي ولا لك باعتراف ينني ملكه وله قطع دعواه فيه» وإنما هو نني » لأنه 
م جد من يشهد له فيه ولا لخصمه : » لكن ما ان ثبت لخصمه يحب العمل به» كما أن 
ما ثبت من مصاحتهما بالفريضة المعلومة يجب إعماهاء وإذا ثبت ملك الابنين 1 
ذكرت قبل الصلح ونم يعلما بالصلح أو علما وقاما بفوره » وأشهدا أنهما غير راضيين 
عا صالح به أبوهما ولا ممضيين لذلك لم يلزمهما عفد أبهماء ولزم في حصة الأب 
وبقيا على حصتبما كاملة » وان علما بما عفد الأب وطال الأمد ولم يغيّرا انعقد عليهما 
ما عقده الأب ولزمهما بالحوز عليهما » وان أشكل أمره علبهما وادعى ذلك خصمهما 
بعد طول المدة لزمهما المين أنهما ما علما ولا رضيا ولا وجه لطلبه نسخة العقد وبالله 
التوفيق لا شريك له. قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب الم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - . 


صتاب الاسترعاء ‏ 2 


سؤال عمّن صالح وكان قد استرعى أن ذلك ليظهر حقه. 

يشهد من أوقع اسمه أسفل هذا العقد من الشهداء أن محمد بن عطية بن 
غازي 17) سالهم الوصول معه إلى دار اخته فاطمةء وانهم لما وصلوا معه وجدوا 
زوجها محمد بن أحمد في الدار المذكورة» فذكر طم ما حل بفاطمة من المشرف 
علبها أحمد بن حسون بن يشرق2) المعروف بالمغربي من تعسّفه عليها وتكليفه إيّاها ما 
لا يلزمها/ وانها لما عزمت على الخروج مع زوجها المذكور إلى جنته'” بقرب 
بليونش '*! قال لما أحمد المذكور : لا سبيل إلى خروجك حتى تطلعيني على حلي ابنة 
أخي وثيابها وتودعيها عند غيرك فإني لا آمن على بقائها في الدارء وأن فاطمة لم تجبه 
إلى ذلك ولا رات أن تخرج مال ابنتها من يدها ولا تزيلها من دارها ومن منشار ها!ة) 
أحمد أن تطلعه على ثبيء من ذلك لأسباب تقدمت له معها. وذكر لهم أيضا ما 
سَيع وشاع بسبتة من دخول أحمد هذا في دار سكنى فاطمة المذكورة يوم عقد 
نكاحها مع زوجها محمّد المذ كورء وفتح منشارها وأخذه منه آلف مثقال أو نحوها , 
وأنّها بقيت بعد ذلك نحو العام تلاطفه هي وأخوها محمد المذكور لعل أن يردٌ المال إلى 
موضعه أو يشهد به على نفسه وهو يرجى ويطمع في ذلك ويقرٌ به في السرّء فإذا 


) من أسرة بتي غازي أو بني الغازي وهي أسرة سبتية ترضم نسها إلى جابر بن عبد الله صاحب الني عي ٠»‏ ومن 


أشهر أعلامها الفقبه القاضي محمد بن حسن بن عطية ابن الغازي تلميذ القاضي عياض وسبط خطيب سبتة 
أبي الربيع سليمان ابن سبع . أنظر التككلة 2 :679 والذيل والتكملة 8 :287 وفهرس ابن غازي : 109 والذيل 
والتلة 71:6 . 

3) كتب هرة: يشرق» ومرة أخرى : مشرق : وقد يكون فيهما تحريف إلا أن تكون الكلمة الأول مثل يحيى : 
يعيش وغيرها من الأفعال التي يسمى بها للتفاؤل إذ أنها بمعنى محج الي سمي بها كذلك وقد تكون نسبة المغربي 
التي عرف بها اطلقتعيه في المشرقء وفي الاعلام السبية شاعر يدعى بابن شفرق (خريدة القصر- القسم 
المغربي) . 

3) كان لأغنياء سبتة جنات وبساتين في بليونش وغيرها وكانوا يخرجون إلها فيما يعرف باوقات العصير وهي 
أوقات نضح التين والعنب . 

4 سبقت الاشارة اليها. 

5) يرد المنشار في بعض التوازل بمعنى الدولاب والخزانة (أنظر المعيار 271:5 + 54:7). 

6) العلجة : التصرانية » ويسطاد من هذا أن أغنياء سبتة كانوا يتخذون خادمات وقهرمانات من التصارى . 
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حضر أحد أنكر وحلف أنه ما أخذ شيئًا حتى انقطع الرجاء منه ؛ في ذلك ثم رغبا إليهم 
بعد ذلك ان يستخفوا في دار فاطمة ا مذ كورة : وبحضر أحمد المذ كور ونجرى معه 
الكلام في جميع ما ذكر فلعل أن يقر بالمال كما عهد منه في حال الانفراد بهء 
فاختليا في محلس الدار المذكورة وبقيا فيها متسارّين مغفولين وحضر احمد المذ كور 
وذلك عشبي يوم الأريعاء التاسع من جمادى الأولى من عام خمسة عشر ولخمسهاثة 
فقال محمد ابن عطية المذكور لأحمد المذكور : هذا الحلى وهذه الثياب في المنشار 
تحت البلج والأقفال والعلجة مرية وامرأة ثقَة باقيتان في الدار » فقال أحمد المذ كور : 
لايا محمدء لا يبقى الا مودعًا عندك أو عند عمران» تراني أنا قد دخلت الدار 
وأخذدت الف مثقال كلحظة » فقال له محمد : ألف مثقال أخذت ؛ فقال له محمد : 
ألا أو ألفين أو أقل أو أكثرء فقال له محمد : وم تقر لي بان ماثة أو بسبع مائة 
وتحمسين ء. فال له أحمد : ما أخذت شيئًا فخشي أن تدور عليه دورات شهد بذلك 
من حضرهما ومع مراجعتبما ونحقق قولهما وعرفهما وأوقع بذلك شهادته ي شهر 
رمضان المعظم من عام خمسة عشر وتحمسمائة . 

عقد ثان : يشهد من تسمى أسفل هذا العقّد مر من الشهداء أنهم حضروا نكاح 
محمد بن أحمد مع فاطمة بنت عطية ' بن غازي في دار أخبها لأبها محمد فيا هم 
في ذلك دخلت عليهم في الدار المذ كورة العلجة وهي تصيح وتبكي ثم قالت لفاطمة 
المذ كورة وهم يسمعون أن أحمد المغربي دخل دارله بعداء وفتح اقل عن النشار 
واخذ كل ما فيه من المال» ثم دخل عليهم بعد ذلك احمد المذكور ملهوفا وق يده 
قفل مفتوح شهد بذلك من علمه وتحققه وحضر لذلك وعاينه وواقع بذلك شهادته بي 
شهر رمضان عام خمسة عشر ولحمسمائة : جعفر بن محمد وعليى بن عبد الله بن 
خندف , شهدا به» حضر عمد النكاح المذ كور في الدار المذكورة. فبعد عامه بلغهم 
أن أحمد المغربي خالف فاطمة المل كورة لدارها المذ كورة بعلي هذا العقّد الواقع بطي 
هذه البطاقة » وأحدث فيا حدما بم فاطمة فرغب إليهم ف الوصول للدار المذ كورة 
فوصلوا فوجدوا بيت سكناها مقفولاً بقفل ووجدوا أحمد المغربي في الدار المذ كورة : 
ومفتاح القفل بيده فأنكروا عليه وأخذوا على يدهع فأخرج المفتاح مغضبا قفتح القفل 
عن باب البيت المذكورء وبمثل ذلك يشهد محمد بن محمد بن دحنان7) 
67 وجدنا هذا العدل من بين المذكوريد ترجمة في الذيل والتخلة 261:8 ولي هده التر جمة القصيرة انه روي 
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وعبد الرحمن بن عبد الله بن أدريس 2 يشهد لنص العقد . إلا أنه لم يعاين القفل في 

وقف في محلس نظر الفقيه القاضي بسبتة وأعمالها أبي الفضل عياض بن موسى 
- وفقه الله - ؛: أحمد بن حسون المعروف بلمغربي هل أخذ الألف مثمال من الدار 
المذكورة واقتضى خليفة بن بحيى فخاصمه ووقفه على قوله هذاء. شهد بدذلك من 
حضم همأ ومع مقال احمد ابن حسون المذ كور» وذلك ي ذي القعدة من عام 
خمسة عشر وخخمسيالة . 

عقد استرعاء في الصلح في هذه القضمة . 

أشهدت قاطمة بنت عطية ؛ بن غازي على نمسها شهداء هدا الكتاب في صحتبها 
وحوز أمرها أنها منتى صالحت أحمد بن مشرق على شيء من المال الذي كان ذه ها 
من منشارها أو قبضت منه شيئا من ذلك . واشهدت له بتبريته من المال المد كور . 


فإنما تفعل ذلك إظهارًا لحقها وتقوية / لما شهد عليه به ها . وأنها راجعة في طلبها وباقية 


على حقها الواجب قبله لها ولابنها شهد بذلك على فاطمة من أشهدته وهى بالحالة 
الموصوفة » وعرف إنكار أحمد للمال المذكور في محلس نظر الفقيه القاضي بسبتة 
الي الفضل عباض - وققه الله - » وذلك غدوة يوم السبت الثامن والعشرين من محرم 
سلة عشر وخخمسيالة . 

عقد الصلح : كان الحاج محمد بن حسون بن مشرق!) قد أوصى في عهده 
الذي توي عنه ولم ينسخه بغيره ي علم شهوده بالنظر للمحجور محمد بن حماد 
للذكور إلى أخيه أحمد المذكور أقامه له مقام نفسه حسب ذلك كله وثبته في غير 
هذا العمد ع وكان أحمد بن حسون المذكور قد قبض للمحجور محمد بن حماد 
مدينة فاس بتوكيل أخيه الحاج على ذلك » ذهبا عدّنه سبعمائة مثقال غير عشرون 
مثقال ٠»‏ رغم انه دفعها إلى اخحيه الحاج المذكورء وكان الحاج المذكور قد تولل 
للمحجور محمد بن حماد النظر في ماله فابتاع له حماما وربعا بسبتة وبنى له بناء 
كثيرًا تحمّل في ذلك كله ثلاث ماثة دينار وتسعين دينارا» فوقع بين الوصي فاطمة 
بنت غازي وبين المشرف الناظر أيضًا محمد بن حماد المذكور تنازع واختلاف في مال 


8) راجع ما كتبناه آنا حول هذا الاسم . 
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أولاد الحاج محمد بن حسون وف مال محمد بن حماد محجوره » وطلب أحمد أذ 
مال محجوره حسب ما يجب له وقال : ان ذلك تحلفه أخخوه الحاج عند زوجه فاطمة 
المذكورة وقالت فاطمة إن احمد هذا دخل سككاها وهي غائبة عنها وفتح خخزانتها 
وانحذ منها هال المحجور محمد بن حماد ومال ابنيها وطال نزاعهما وتراجعا في ذلك 
وأشكل أمر هما : ثم إن أحمد المذكور حضر ثبي دار فاطمة المذ كورة معها وذهبا إلى 
التقار والتراجع ا بحب فكان من قول فاطمة ما ذكر فوق هذا من دخوله دارها 
وهي غائبة عنها وفتحه لخزانتها وأخذه ما ذكر منها وقرر أحمد من حضرهما على ما 
أذ من المال من الخزانة وسعمى له عددًا فقال له أحمد في ذلك التراجع أخذت كذا 
وكذا وسعى الف مثقال وشهد عليه بذلك شاهدان كانا وراء ستر بي البيت » ثم لم 
طلب بالذي قال ووقف عليه أنكر أن يكون قال ذلك ؛ قال : وانما قلت ذلك على 
سبيل الخروج والغضب ورد لما قيل له وسمى من العدد المذكور , ثم بعد ذلك دخل 
بينهما بالصلح من رغب الأجر وان يبقى بعضها على بعض وحضهما على التراجع إلى 
الحق والأقرار بالصدى والتناصف فيما وقع التنازع فيه بينهما والخلاف فتراجعا على ما 
تحققاه وعلماه واصطلحا على ان اقفر احمد بن حسون المذ كور بم عمائة مثقال ومثقالين 
وتسعين مثقالاً ذهبًا مرابطية كان قد دفع من ذلك للوصي فاطمة المذكورة تسعين 
مثقالاً ذه وبق بعد ذلك تمانمائة مثقال ومثقالان يرجع منها للوصي مائتي مثقال اثنين 
ومثقالين وتقبضها فاطمة منه لنفسها ولابنيها المذ كورين عبد الله وعائشة وتيرية احمد 
الوصي فاطمة في تركة أخيه الحاج محمد بن حسون من السبع مائة مثقال غير عشرين 
مثقالاً المذكورة الني ذكر أحمد أنها وصلت إلى أخيه محمد من مال المحجور محمد بن 
حماد بعد أن تثبت الوصي فاطمة وتظهر براءة بالثلامائة مثمال والتسعين مثالا 
المذكورة فوق هذا باسم ابتياع ربع وخادم للمحجور محمد بن حماد وبي بنيان ربعه 
بسبتة وتبقى بيد احمد ستائة مثمال الباقية بيد احمد تبقى موقوفة بيده للمحجور محمد 
ابن حماد على ما زعم أحمدء فإن أثبت رحمون بن المنتوف أو غيره بفاس أنها 
وصلت إلى الحاجح محمد من مال الحجور محمد بن حماد بقيت حينئد بيد احمد 
المحجور ومحمد وان لم يثبت ذلك دفم احمد حيئئذ الثلاث مائة مثقال الموقوفة إلى 
الوصي فاطمة تكون مالا من مالحا ومال ابنيها المذكور أن موروثه عن الحاج وثم إنفاقها 
على هذا وتراضيا به واقرّ بحقيقته وصحته » فبغد ذلك كله من الاتفاق المذ كور أحضر 
أحمد بن حسون المائتى مثقال والمثقالين المذكورة ودفعها إلى الوصي فاطمة وقبضتها منه 
9ه مذاهب الحكام 
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طبية وصارت سدها لابنسها المد كورين لما ع واشهد أحمد وفاطمة على انفسهما 58 
الاتفاق المذ كور وأمضياه على ا محجورين المذكورين وإلزامهم إياه ورأياه نظرًا سديدا 
لجميعهم وأشهد أنه لم يبق بينهما بسبهم دعوى ولا حجة ولا علقة يمين بوجه من 


| الوجوه ولا بسبب من الأسباب / قديمها وحديئها وجعلا هذا الصلح حسما وقطءًا 


للدعاوي في ذلك كله مما ذكر تنازعهما فيه فوق هذا أشهد على إشهاد المتصا حين 
أحمد بن حسون وفاطمة بنت عطية على أنفسهما يجميع ما ذكر في هذا الكتاب 
عنهما من أشهداه به في صحتبهما وجواز أمورهما وعزهما وذلك في عدّة صفر سئة 
عشر ونخمسمائة . 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

يتأَمّل الفقيه الأجل - أدام الله تسديده - عقد الاتفاق المثبت فوق هذا الرسم 
ويتأمَل معه هذه الرسوم امثبتة الثلاثئة فوق هذا فإن الوصية المذكورة قامت تطلب 
المشرف المذ كور ببقية الألف التى حصل عليها بها الاشهاد في عقد شهادة المختفيين في 
القصة الأخرى وذكرت أن هذا الاتفاق إنما فعلته استظهارًا لحقها وأنها قد أودعت 
الشهادة بدلك واسترعتها حسب ما نقلدّم في أحد الرسوم فجاوب با ترى فيه مأجورًا. 

الحواب : تصفحت سيدي - أعزلك ابله -- بطاعته ولا الاك من توفيقه 
وتسديده سؤالك هذا ونسخة عقّد الاتفاق الواقعة والرسوم المشتة الثلاثة الواقعة فوقه » 
ووقفت على ذلك كله والواجب أن ينفذ الاتفاق بين الوصي والمشرف على ما وقع 
عليه » ويكون كل واحد من الأيتام على حجّته إذا ملك أمره وإن كانت له بين على 
ما يدّعيه وأن لا يكون للوصي على المشرف قيام في بقية الألف التي تقيّدت عليه 
بشهادة المختفيين إذ ليس في إقراره بالألف ما يُخرج على السبب المذكور مع قوله إذ 
وقف على النصّ على أنه أخذ ألفا أو ألفين أو أقل أو أكثرء ومع الاختلاف الحاصل 

بين أهل العلم في شهادة المختفين على علمك ولو كانت الشهادة عليه بالألف عاملة لما 

كان لها بها قيام لوقوع الاصطلاح بينهما بعدها وبعد معرفتا با إذ كان ذلك من 
سماعهم منه بحضرتها ولا خلاف فيمن صالح وله بيّنة يعرف بها أنه لا قيام له بها بعد 
ذلك وف أن الاسترعاء لا ينفعه الا أن تكون بيّنة بعيدة على الاختلاف' في ذلك . 
وبالله التوفيق لا شريك له. قاله محمد بن رشد . 

سؤال عمن استرعى أن ما يفعله خوفا وتقيّة : 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل عقد لنفسه وثيقة استرعاء انه متى اشهد 
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على نفسه بشي ٠أو‏ أقر به فإنما يفعل ذلك تقية منه على نفسه أن يغلب في شيء من 
مره بغير حو وأله باق على حقه ومستظهر لجميع ما في يده من عقد يطلبه متى 
أمكن ذلك لا يقطع حقه ما أقرّ به على نفسه تحت الخوف من سبب قاض أو قائد 
'و من يخاف منه على نفسه. فلما كان بعد عقّد الاسترعاء وتاريخه قام عليه من 
خاف منه على نفسه بوثيقة ذهب يطلبه منه. فهل ترى - وفقك الله - إن كان 
صاحب الاسترعاء قد أشهد على نفسه بشيء أو أقَرّ به تحت الخوف. هل بيبطل 
سترعاؤه بلك التي استظهر با عليه؟ أم لا؟ وهل يحوز شهادة الشهود للعامل إذ هو 

لم على صاحب الاسترعاء. بِيّن لنا ذلك موقا مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : اذا كانت التقية لني يتقييا من قبل ظلم يناه قام بوثيقة التقية ونفعته 
وإن كان ممن تنفذ عليه الحقوق وعلى من يحب » ؛ ثما اشهد به من الحقوق على نفسه 
وأقرٌ بلزمه ولا تنفعه التقية. قاله ابن عياض . 
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سؤال عن اكتراء الدواب بتأخير النقد . 

جوابك - وفقك الله - فى المكتري الدواب على النقد في البلد الذي إليه منتبى 
السفر وهو معلوم والكراء بالعين هل يدخله شيء؟ وهل الكراء خخلاف البيع للعروف 
باستعجال اللخروج ل الكراء وإيحاب الحكم بذلك . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا واكتراء الدواب على أن يتقد الكراء في البلد 
الذي ١‏ كتريت إليه جائر ولا غرر في ذلك . ؛ لأن الركوب حال كما ذكرت, وسواء 
كان الركوب معينا أو مضمونًا » وإنّما جاز ذلك في المضمون وإن كان يدخله الدين 
بالدين للضرورة لذلك وهو خحوف عدم المكاري . وقد قال مالك - رحمه الله - في 
ذلك كم [ ...] قد هرب وترك أصحابه . وقد قبل إنه يدخله في العين ما يدخله في 
المضمون . لأن الركوب لا يقتضي [ . ..] شيا إلا أنه أجيز أيضًا للضرورة خحوف غدر 
الأكرياء : نعل هل لا يوز | أيضا كراء دار بدين؛ وقد وي في كتاب محمد بن 
المواز ما يدل على ذلك » والمشهور ان دلك جائزر» ولو كان الكراء على هذا بسلعة 
بعينها لم يحزر باتفاق , وأما بيع السلعة على أن يقبض مها ببلد آخر وهو «تائير 
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ودراهيم . ولا يضرب لذلك أجلا , فالمشهور أن ذلك لا نجوز إلا أن يسمى وقت 
الخروج الى ذلك البلد ويكون قدر المسير إليه معر وفا فيكون ذلك كالأجل المفضروب 
فاذا حل أخذ منه حقّه حيث وجده وقيل إن ذلك يجوز محمله على الحلول وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عمّن اكترى دارا بنجوم ال عوته أو فلسه أء ل 

وكذلك أسألك - أعزك الله -- عمّن اكترى دارًا لسنين بنجوم معلومة للشهور او 
السنين فات أو فلس هل تحل النجوم وتكون كالديون الثابتة أم لا تحل إلا مدة سكن 
فترث الورثة المنافم ويكون الكراءٍ علهم وف التفليس من المدونة مسائل من هذا 
الاب . ورات للمرويين فه خلا فا د كره اللخمي فرأيك - أعزه الله - في ذلك 
لنعتمد عليه . 

الحواب : تصمّحت سؤالك هذا ووقفت عليه وهذه المسألة أعزك الله بطاعته 
تتخرج في المذهب على قولين : الأول صح في النظر أنه لا يحل الكراء بموت المكتري 
ولا بتفليسه اذا مات أو فلس قبل أن يسكن », إذ لا يحل بموته ولا بتفليسه ما لم يقبض 
بعد عوضه وهو أصل مذهب ابن القاسم أنه يرى قبض الدار المكتراة لاستيفاء 
السكنى فيا قبضًا للسكنى وإن كانت الدار مأمونة » آلا ترى أنه لا يحيز أخحذ الدار 
للمكتري من الدين فيأني على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا يحل على المكتري 
السكنى فيا قبضًا للسكنى وإن كانت الدار مأمونة » ألا ترى أنه لا يحيز أخذ الدار 
للمكتري من الدين فيأني على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا يحل على المكتري 
بموتهم ويتزل الورلة بمتزلته إلا أن يقول رب الدا ر للمكتري لا أرضى ضى بدمتهم فيكون له 
أن يفسخ الكراء ويأخذ داره ويأني على مذهبه في التفليس أن يأخذ داره ولا يكون له 
أن يسلمها ويحاص الغرماء بالكراء إلا برضى الغرماء ومن قوله أن له أن يسلمها ويحاص 
الغزماء بالكراء وذلك اضطراب من قوله وجريان منه على غير أصله ورجوع منه إلى 
مذهب أشهب » لأن أشهب يرى قبض أوائل الكراء قيضا لجميع الكراء فيجيز قبض 
الدار للكراء من الدين وبأ على مذهبه أن الكراء يحل على المكتري بموته وعلى 
المفلس بفلسه فيكون صاحب الدار بالخيار بين أن يأخذ داره أو يسلمها ويحاص 
الغرماء بالكراء كما قال ابن القاسم لاضطراب قوله في هذا الأصل وبالله التوفيق . 


فاله ٠‏ عمل سس رشك . 
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سؤال عمّن اشترى آمة باسم التولية فإذا البائع قد زاد عليه في القن . 

جوابك - وفقك الله - وسدّدك فى رجل اشترى أمة رابعة من رجل على 
تعر يف رأس المال وباسم التولية وبقيت عند المشتري أزيد من أربعة أشهر ووطها ثم 
عد ذلك ظهر أنه قد زاد عليه في أنياء هل وطُها فوت لها عند امشتري ويرجم علب 
ما زاد وكيف إن كان أمد اشترائها يطول . بيّن لنا الحواب في ذلك مأجورًا إن 
شاء الله . 

الحواب : وقفت على الؤال وهذا الباب عند مالك وا, بن العامم ب* بشبه البيع 
لفاسد , والوطء بمجرده فوت » نص عليه في كتاب محمد » والنظر يعضده فكيف مم 
طول المدة البى ذكرت فيما يختلف فيه الحيوان ولا سيما وقد علل شيوخنا الفوات 
بالوطء لأجل الحاجة إلى الاستبراء بعده. وهذه المدة أطول . فإذا تقرر هذا فقد 
اختلف قول إمامنا وأصحابه ا يرجم المشتري بظاهر قوله في مواضع أنه يرجع بما زاد 
البائع على العن الصحيح وكذب فيه وهو نص في كتاب محمد دون تعرّض للقيمة ؛ 
وقال أيضا »وهو قول جمهور أصحابنا أنه تلزم المشتري بالقيمة ما لم يكن أ كثر من 
القن الكذب أو أقل من القن الصحبح. وبعض شيوخنا رد القول الأول إلى هذا 
وجميع بينبما والذي أتقلده زوم القيمة على ما تقدّم» والحجة فيه ما احتجّ به إمامنا 
- رحمه الله - من أنه ليس زيادته وقلته بالذي تحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع وتكون 
القيمة يوم القبض على الصحيح من الأقاويل والله ولي التوفيق . قاله ابن عياض . 

سؤال عمن اشترى سلعة إلى أجل فباعها البائع بأقل من القن الأول نقدًا ودفعه 
للمشتري الول . 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل كان عنده جملة نيل أراد ببعه فعلم به 
رجل فال : علمت أنْ عندك نيلا تريد بيعه فقَال له : عندي نيل قد سوقته وقد 
أعطيت / فيه بالوازن كذا وكذاء فال له الرجل الذي أراد شراءه انا اشتريه منك 
إلى عامين اثنين» فاتفق معه فيه ولم ير النيل ولا قلبه , ؛ فلمًا أراد المبتاع قبض النيل قال 
البائع : قد باعه الدلال بخمسين مثقالاً : وهذا مالك » فان البيع لك وقبض المشتري 
للنيل الذهب وعقد البائع عقده بأن له واحدًا وثمانين مثقالاً مرابطية إلى الأجل 
المذ كور من معاملة صحيحة جائرة جرت بينهما مقبوضة » وانفصلا على ذلك » وي 


- قن حسم 
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هذا كله لم يصل إلى يد مشتريه قبل ولا رآه ولا وقف عليه ولا باعه . وانما أعطاه 
الذهب بائع النيل منه فلمًا حل الأجل ودفع المشتري الدين إلى ره علم أن الذي فعله 
معه لا يحل ولا يحوز وأنه حرام ... معه بمحضر شهود فهموا من قول البائع والبتاع ل 

يقبض النيل ولا رءاه ولا وصل إليه » وإنا اجري الأمر على ما ذكر ء فلما فهم البائع 
ل قد فهم مه ذلك عقد على الشتري عقا يتضمن أنه قد القعامت ينهم عر 
العقد والشترى رجلا أ ي لا يقرأ ولا يعلم ما عقد عليه : بين لنا - رضي الله عنك - 
هل هذا المشتري قيام على البائع بما ذ كر من فساد الصفقة فيرجع عليه با » إدا كان 
الأمرا بحسب ما ذكرء وفسّر لنا ذلك كله مأجورا موفةا ان شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط أي - رضي الله عنه --. 

الحواب : قال الله تعالى :لو وذروا ما بتى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
أذنوا بحرب من الله ورسول# ٠‏ فتوععد الله تعالى في كتابه الكريم على مواقعة الربا ما + 
ذكرته في سؤالك فقد واقع البائع والمشتري هذا الحرام الذي توعد الله عليه بوعيد من 
مك )© وأ" يجوز هما الرضا يعبر ذلك لغوله تارك وتعالى : وان نبت فلكم رؤوس 
أموالكم#: الآية فالحواب في سؤالك إذا صح ما ذكر فيه أن يرجعا إلى رأس المال 
المفبوض مع التوبة والندم على مواقعة الذنب العم وخوف عمابه عليه فهو يقبل التوبة 
من عباده ويعفو عن السيئات . وما د كرت من العمد الذي فيه انقطاع الدعاوي لا 
يركن إليه فالناقد بصير لا تخفى عليه خافية. قاله ابن الاإمام . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تاملت السؤال ووقفت عليه » وإذا ثبت سؤالك 
على ما ذكرته وشهد الشهود بنصّه أوَلاً واخرًا أن العقد المنعقد فيما بينبما كان على غير 
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طريق مستقيم وإما اريد به إلزام ما لا يلزم وعلم الشهود ذلك منهما لزم فسخ الحرام 
وصرف إلى الحلال إن شاء الله وبالله التوفيق . قاله ابن لبابة . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا: إذا صح ما ذكرته أيضا فالبيع بينهما 
مفسوخ لا بحل ولا بحوز وبالله التوفيق . قاله : ابن عبد الموي . 
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سؤال عمن ابتاع زريعة فام تنبت . 

اسالك - اعزك الله - عن مسالة الزريعة المشتراة إذا لم تنبت ولم يبق منها ما 
يحرب هل يلزم فيها يمين على البائع أنه ما باع منهاإلا ما ينبت » وكيف يحلف إن لزمته 
على البت أو العلم ها هنا وقد وقع في المسالة المنصوصة انمين فيها على العلم وما فائدة 
التجربة هل لايحاب المين فلا تجب المين إلا بعد التجربة والعلم أنها تنبت أم فائدتها 
لعلها تنبت فلا يكون للمشتري حبجة17. 

الجواب تصفحت - أعركء الله -- بطاعته سؤالك هذا ووقفت عليه ووجه 
تجربة الزريعة إذا ادّعى المبتاع لا أنها تنبت بما بق منها وهو أنه بذلك يعرف صدق 
دعوى المشتري من كذبه فيجب له اذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن 
البائع مدلسا وجميع المن إن كان مدلسا ء ولا يحب له شيء ء اذا عرف كذبهء فإذا م 
ببق منبا ما يحرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض ثرية تنبت » فإن أثبت 
ذلك الأمر عليه ما تقدّم من الرجوع مجميع المن أو بقيمة العيب » وإن لم ينبت ذلك 
حلف البائع على العلم أنه ما علم أنها لا تنبت على اختلاف في هذا الأصل » فيخر م 
على أحد القولين أله لا يمين عليه حتى يظهر العيب / عند المبتاع : والتدليس يكون 
فيما لا منفعة فيه إلا الزريعة بأن يعلم أنها لا تنبت وفيما يكون للزريعة ولغير الزريعة 
كالشعير وشبهه بأن يبيعها بشرط الزريعة ويعلم أنها لا تنبت . فان باعها بشرط 
الزربعة وقال : لا أعلم أنها لا تنبت وإنما شرطت الزريعة لأنها كانت عندي وتعريفها 
وصفها مما تنبت ت حلف على ذلك وإلم بلزمه إلا قيمة العيب . وكذلك إن باعها وهو 
بعلم أنها لا تنبت ء ولم يشترط الزريعة ؛ لم يلزمه إلا قيمة العيب وبالله التوفيق . قاله : 
محمد بن رشد . 


قال مممر 220: 


رأيت نحو هذا لأبي محمد ابن أي زيد. 


وسكل عن زريعة قح أو شعير أو غير ذلك من الزراريع ايتاعها رجل على أنها 
نابته فلم تنبت أو نيت أقلها أوْ جُلها قال :إذا لم تنبت أو أثبت أنها زريعة وعلم أنها لا 


.56 : 6 هذا الوّال وجوابه في المعيار‎ )[١ 
. هو ولد القاغيي عياض جامع هذه النوازل‎ )2 
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تنبت ودلس غرم القن كله أو حصة ما لم ينبت أو نبت أقلها أو جلها . قال : ما بين 
الصحة والداء. 

ورايت في نوازل الشعبي : سئل ابن لبابة عن رجل باع زريعة حناء واشترط 
انها غير نابتة فقال : لا جوز هذا. لأنه خاطره الا ان تكون فيها منفعة لغير ذلك 
فكون جائر | . وهذا عنده اصل '" . 

وفي سؤالات عبد الله بن يعيش لأحمد بن ميسرة أنه سأله عن الرجل يشتري 
الممح والشعير فيزرعه فلا ينبت أو زريعة المطن ٠‏ هل يرجع على البائع بشي ء 
فأجاب لا يرجع على البائع بشيء دلسه البائء لع آم لم بدلسه . ٠‏ لأنه لم يبعه بعه ياه عل 
الحرث . وأما ان باعه ياه على الحرث وهو بعلم أنه لا ينبت كان له أن يرجع عليه 
بالمن الذي دفع اليه . 

قلت : فرريعة البصل والسلق والقرع او القثاء الذي أعا شانه ان يزرع فقال : 
هذا بخلاف ما سالت عنه اولا. فان كان مدل رجع عليه بالمن » وإن لم يكن 
مدلمًا فلا شيء عليه . وقال سحنون فيمن اشترى شعيرًا فبعد أن زرعه علم أنه لا 
ينبت ان 0 مثله ويرجع لعن . 

جوابك - وفقك الله - في رجل ابتاع مملوكة من قاض باعها على يتم ملي 
فكدت عند مشترببا نحو الشهر دون عيب ظاهر عبا فباعها مشتريبها على الصمة الى 
كان قد ابتاعها بها دون عيب فحدث بها عند مشتربا عيب أوجب الردّ وشهدت بين 
الدين وقفوا بالعيب وعاينوه أنه عيب قديم ٠.‏ فهل ترى - وفقك الله - لبائعها الرجوع 
على القاضي ام على اليتم . بن لنا ذلك ماجورًا إن شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله آ من خط أي - رضي الله عنه - . 

الحواب : اذا * شهد اهل اليصر والمعرفة بالعيوب ان الذء ي ظهر بالمملوكة مما لا 
مك حدوثه عند المشتري في الأول والثاني ٠‏ وكان مما نجب به الرد . فانها ترد على 


0 


اليتيم يه عل الماضي وتكون عد تا عليه ٠‏ فكيف يعيبر دلك والله اعلم . قاله اسن 
5 


شرف . 


3) الوال وسوا.»ء في المعيار 6 : 56 مه مع تصرف. 
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سؤال عمّن قام بعيب في سلعة فأنكرها البائع » هل يغرم يمينه إن ثبت 
الس4) . 

جوايك - أعرّك الله - عن رجل قام على آخر بعيب في سلعة فانكر المدعى 
عليه السلعة » وأنْه ما باعها منه» هل يغرم إن ثبت العيب قبل العين على إنكار البيع 
مخافة أن لا يكون بها عيب فيذهب بين الرجل باطلاً أو يقوم المين على إنكار البيع . 

الحواب : تصمّحت السؤال» والذي أراه في هذا أن من حقّ القائم بالعيب أن 
يحلف المقوم عليه إنكار البيع قبل أن يثبت العيب . إذ لا يلزمه ان يمضي في إثبات 
العيب حتى تتقرّر له العهدة على البائع » ألا ترى أن له أن يحلف على إنكار البيع وان 
لم يدع بالسلعة عيبا لما يخشى من طرود الاستحماق عليها . إن حلف أنه ما باع منه 
السلعة ؛ لزمه إبات البيع إن كانت له بيئة ل يعلم بها وإثبات العيب ؛ وإن نكل عن 
امن حلف هذا واستحق العهدة عليه ولزمه ان يثبت العيب لا غير . وبالله التوفيق . 
قاله ابن رشد . 

سؤال عمن قام بعيب في دار ابتاعها منذ مدة قديمة فانكر البائع البيع . 

جوابك - وفقك الله - في رجل اشترى دارًا من رجل ودفع العن وسكن 
المشترى الدار المذكورة ثلاثة عشر عامًا » فلما كان بعد الثلاثة عشر عاما ظهر المشتري 
على عيب في الدار فقام على ورثة البائع يطلبهم بقيمة العيب أو بما يحب له فيهاء إذ 
كان البائع موروثهم قد مات فادعى ورئة البائع أن موروثهم ما باع هذه/ الدار ولا 
قيض ما فطلب المشتري بن تشهد له على البيع وقبض القن ٠‏ فلم يحد إلا شاهدا 
واحدا شهد له بالبيع والشراء وقال الشاهد ي شهادته نعم : باع فلان من فلان ولا 
ادري العن وقيّدت شهادته بذلك ثم توثي الشاهد المذ كور بعد ذلك والقاضي الذي 
بتحا كمون إليه يرى العين مع الشاهد . بن لنا - رحمك الله -- القول فيما يكون في 
دفع العن ومبلغه بعد هذه المدة » والمشتري لدا ر يسكنها بعلم الورئة المذ كور ين ٠‏ وعلم 
ابييم قبلهم . والورثة حاضرون لذلك غير غيب وقالوا في جححودهم إنما كنت أيه 
المشترىي تسكلها بالكراء . ننه مشكورً ان شاء الله . 

قال محمد : م انقل هذا السؤال من خط الشيخ أبي - رضي الله عنه - . 

الحواب : تصفحت السؤال واذا كان على ما وصفته فيه فوجه الحكم في ذلك 
ان يحلف المبتاع على ما اذّاه من الابتياع وعلى مبلغ العن ودفعه » ويحلف ورثة البائع 


4 السؤال والحواب في المعيار 6 : 52. 
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على ما ادّعوه من ٠‏ أن موروثهم ما باع منه الدار وأنه انما كان يسكها بالكراء ورجع 
بما نفته العيوب من قيمتها يوم البيع » وان حلف المبتاع ونكل ورئة البائع عن العين 
كان للمشتري الرد بالعيوب إن كانت مما يحب بها رد الدور ورجع بقيمتها من المن 
الذي حلف عليه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال أيضا : قرأت سؤالك هذا ووقفت عليه » والسؤال 

مختلَ النظم لأنك ذكرت أنك اشتريت ودفعت القن ولو كان سكنى الساكن في 

الدار فحوزها في وجه البائع على معنى البيع » ودفع المّن لا يقطع بمدة الحوز الذي 
ذ كرته . . وذكرت في سؤالك أن المشتري طلب من يشهد له بالبيع ودفع المن فلم يحد 
إلا شاهدًا واحدًا يشهد بالبيع ولا يدري المن » وإن قال لا يعر مل دقع 6 
يدفع ء وحلف مع شاهده حصل حصل البيع وكان المول قول المبتاع قُِ مبلغ امن ان أتى با 
يشبه » وينظر هل يشبه عندهم أن يبقى البائم تلك المدة ة لا يقبض المن ٠‏ فان أشبه 
فالقول قول ورثته » وإن لم يشبه فإن الول قول المبتاع » وإن كانت العيوب ظاهرة لا 
نحفى لزمت اللمبتاع ولم يكن له الرجوع » وإن كانت مما يخفى حلف المبتاع واستحق 
قيمنها إن شاء الله. قاله : الباجي . 00 ' 

جواب ثالث على هذا السؤال : مَن حاز شيئا على حاضر عام مالك لامر نفسه هذه 
المدة التي ذ كرت » فلا قيام له على | الحائز وبالله التوفيق .. قاله محمد بن ا“عاعيل . 


سؤال عمّن نحم مثقالاً ذهبًا ليأخذ صرف جزء في كل نجم. 

جوابك - وفقك الله - فيمن له على رجل مثقال ذهب قائم فنجمه عليه ثلا 
وأرباعا يأخذ منه في كل نجم صرف ذلك ادر ء ما رأيك فيه وفتاك وقد علمت ما 
وقع فيه من الخلاف في أصولنا عند محمد وغيره. 

الجواب تصفحت السؤال ووقفت عليه . 'وإن كان نجم عليه الدينار على أن 
أخذ منه في كل نحم صرف ذلك اللزء لم يجز باتفاق سمى الصرف أم لم يسمه لله 
اذه بالديئار الذي عليه أن بأخذ منه به درهما : والصرف المتأخر لا يحوز باتفاق وان 
كان نجمه عليه وسكت فلم بشترط أن بأخذ منه في كل نجم صرف الخزء فذكر في 
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ذلك محمد فق كتابه قولين : والاختلاف فيه من قول مالك , وان نل القاسم ) قائم في 
العتبية » ووجه هذا الاحتلاف أن الغابت له في الذمّة من أجزاء الدينار ذهب » والذي يوجبه 
الحكم فيها عند القضاء درهم بصرف يوم القضاء ء إذ لا يتبعض الدينار فأجيز ذلك مدة على 
مراعاة ‏ ما ثبت في الذمة » ولم يجز مدة على مراعاة ما يوجبه حكم الصرف المتأخر » فهذا 
وجه ما سألت عنه والأظْهَرُ أن لا يجوزء وكذلك لو كان له عليه أثلاث دينار فتَجّمه وأراد 
ان يخصل ك بها ديار لدت ا له | الاختلاف وبالله ان لتوفيق قاله محمد بن رشد . 
ب ثان على هذا السؤال : الحواز فيه اظهر عندي وبه أقول . قاله محمد ابن 

سد 

سؤال عن معنى كسر الدينار : 

سئل بعض فقهاء بلدنا عن قوله في كتاب الصرف من المدونة فيمن دفع إلى 
رجل ديتارًا فانطلق به/ فكسرهء ما معنى الكسر ها هناء فقال : كسره جزء ين يعني 
الكسر الذي هو الفساد . ٠‏ 

فسئل أبي - رضي الله عنه - عن ذلك وأعلم هذه القولة فانكر ذلك وقال : 
هذا خطأ لا خفاء به وما معناه كسره واحتج على ذلك بقول ابن القاسم في كتاب 
النكاح : ١‏ وتكسر على الزوج عروضه في نفقة زوجته»6. واعا معناه يباع . 


سؤال عن عبد بيع بشرط العقن. 0 ' 

الذي يشهد به قاسم بن خلف الأزدي اني كنت في دار يوسف بن احمد بن 
هلال ثالي يوم موته في آخر جمادى الأولى من عام أربعة وعشرين وخمسياثة مع ورئة 
يوسف المذكور - رحمه الله - » والوكلاء حضور مم من حضر من البينة » وقد 
تقاوموا فيما بينهم وضم بعضهم من بعض جميع التركة » حتى انتهوا إلى ذكر الغلام 
المسمى : سعادة الاسعر اللون ,» فقال من حضر املس عسى ان تفعلوا مع هذا الغلام 
خيرا وتعتقوه إذ لم يقصر المت معه لحسنه فال القوم : خطوا من عمنه ونحن نعتقه 
فقالوا : نعم . من اشتراه بعشرة مثاقيل بشرط العتق فقال وكيل الزوجة : خالتي م وكلتي 
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ولكن اصبروا علي حتى استشير موكلتي » فذهب إليها والكل ممّن حضر قاعد » ثم 
رجع فقال : إني أعلمتها بكل الذي جرى» فقالت : نعم رضيت ذلك وأمضيته وأنتم 
تعرفون وكالتي. فقال القوم : نعر» وبذلك يشهد فلان وفلان عليها. وبالله التوفيق . 
قاله محمد بن عبد الله . 
السؤال على هذا التقييد!!) : 
جوابك - وفقك الله - في أهل ميراث تقاسموا ميراهم وأحضروا غلامًا من 
التركة فقال بعضهم لبعض من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له ؛ فقال وكيل بعض 
من غاب ملهم : قد التزمته منه بالمن على الشرط المذ كور وبشرط شورى موكلتي » ثم 
جاء من عنده فقال : قد رضي بفعلي ٠‏ ثم سئل الغائب بعد ذلك فقال : نعم » ولكن 
فلت له : إن استقام » وأنكر الامضاء مطلقًا » هل يلزم إقرار لكبل ها هنا على مرك 
في امضاء العتق » وإن لم يلزم نما حكم هذا البيع . مشكورًا ماجورًا إن شاء الله . 
لواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه . وان ثبت على الموكل رضاه بما فعل 
وكيله من التزامه إياه بما التزمه له بشرط العتق لزمه ذلك وإن لم يثبت ذلك نم يازمه 
ورجع العبد على الشركة بينهم وبالله التوفيق » قاله محمد بن رشد . 
ب ثانٍ على هذا السؤال: الحواب صحيح وبه أقول بأن القن عليها في 
إنكارها وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد. 
جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : وفقنا الله وإبّاك إذا ثبت أن الوكيل 
استوجب لموكله بشرط العقد ولبت توكيله إياه على ذلك لزم الموكل ووجب عليه عتقه 
إن اشتراه له وكيله على إيجحاب العتق » وإن نم يثبت التوكيل ء لم يلزم الموكل إلا ان 
ينبت أنه رضي أو يقر بذلك . فإن أنكر حلف ورجع العبد على الشركة وبالله 
التوفيق . فاله : موسى بن -حماد . 
ب رابع على هذا السؤال أيضا : إمضاء الأمر بفعل المأمور لازم للآمر 
ا إن استقام ليس بموثر في العتق والله اسأله التوفيق برحمته . قاله : محمد بن 


إسماعيل . 
جواب خخامس على هه هذا السؤال أيضًا : تأملت - رحمنا الله - وإيّاك سؤالك 
هل! ووففت عليه واذا نه تضمنت الوكالة : معنى العتق فالمول قول الوكيل ونقدك فعله . 


)١‏ هذا السؤال: أجوبته في المعيار 231:9 وببدا السؤال فيه هكذا: دوسئل فقهاء سبتة وغيرهم ». والفقهاء 
المفتون المذ كورون سبق التعريف بهم. وراجم مثل هذا السؤال لي كتاب الوكالات . 
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وان أشكل ذلك ولم يوجد في الوكالة معنى ذلك ولم يحصل إلا قول الموكل إذ سئل عن 
قول الوكيل بإمضاء ذلك فقال نعم ء وقال بعد ذلك إن استقام إلى آخر قوله» وأنكر 
الامضاء. وان كان بين ذلك مهلة فالقول قول الوكيل والموكل مدّع وان كان 1 
نفب فلا يلتفت إلى قول الوكيل والقول قول الموكل حسبما د كر . والبيع راجع 
أوليته : وشهادة لركيل عليه عندي ضعيفة وان أعلم ‏ » قاله : ابن لاية . 

جواب سادس على هذا السؤال أيضًا : إقرار الوكيل لا يلزم من وكله إذا كان 
في غير المعنق لذ كك ف ويك اليل شاعنا عله ف ذل وهو ظاهر المدونة » 
وان كان اقراره في معنى ما وكله لزمه الاقرار وما ادّعاه الموكل من أنه إنما الزم نفسه 
عتق العبد بشرط الاستقامة فقول معقول اذا كان ذلك منه كيل إنفاذ/ العتق له وان 
ادَعى ذلك بعد إنفاذ العتق له لم يقبل منه والمبتاع بشرط العتق لا يكون ذلك جزاء 
عند ابن القاسم - رحمه الله - إلآّ أن يبتاعه على إيحاب العتى له » فحيئئذ يكون 
عنده جزاء بالشراء » وإذا لم يكن جزاء بنفس الشراء فالمبتاع محير بين ان يعتق » ولا 
كلام للبائع إن تمَنّك وتكون الحجة للبائع في الرجوع مما حط للشرط من العمن 
وشرط المَُورة للغائب من باب الخيار . ولا يجوز في ذلك الخيار . قاله ابن الاامام . 

قال محمد : اختلف اذا امتنع المبتاع من إنفاذ العتق وقد اشترى بشرط ذلك 
هل يحبر آم لاء فقال أشهب بحر ء وقاله ابن كنانة بي المدونة » وزاد: ولو رضي 
البائع بتركه لم يكن له ذلك ولم ينتفع المبتاع بقوله واعتق عليه . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي - رحمه الله - : الايجحاب عند ابن القاسم أن 
يقول : إن اشتريته منك فهو حر فإن لم يقل ذلك وإعا اشترط أن ستانف عتقه بعد 
كمال ملكه . فليس بايحاب ء. فاذا قلنا بقول ابن القاسم وشح البائع فلا بخلو إن 
يكون العبد قد فات أو لم يفتء فإن فات فله الرجوع بما وضع من العن بسبب 
الشرط ‏ وإن لم يفت كان بالخيار بين أن يمضيه للمبتاع دون شرط وبين أن ينتقض 
البيع وقد تقدم قول اين كتانة أنه ليس للبائع ترك العتق » واختلف هل تفيته حوالة 
الأسواق أم لا ٠‏ فقال ابن القاسم : تفيته » وقال أصيغ : لا تفيته ولا التغير اليسير في 
البدن » هذا تلخيص كلام القاصي ابي الوليد الباجي - رحمه الله -- وبالله التوفيق . 

جواب سابع على هذا السؤال أيضا لا يخلو أن يكون استئثناء الموكل بعد انفاذ 
العتق أو قبله » فان كان بعد تنفيذه لذلك قال : ان استقام » وال فعتقه مردود لم يوثر 
ذلك الاستثناء فيما ألزم نفسه من العتى » وان كان على أنه ان استقام ورضيت حالته 
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أنفذت عتقه بعد ذلك وقال : هذا الذي اردت وم تقم بيّنة بخلاف ذلك [ أدين على 
ذلك ] وحلف على تكذيب الوكيل فيما شهد به عليه » وكان على رأس أمره » وأما 
البيع فإن كانت المشورة إلى أجل قريب كالجمعة والعشرة ة آَم على المستحسن من 
الأقاويل . جاز ذلك ٠‏ وإن زاد على ذلك ردّ لفساد العتق » إلا أن يفوت فيحكم فيه 
بحكم البيع الفاسد؛ وإن لم يضرب لذلك أجَلا جعل له من الأجّل ما يحوز ف مثله 
والله ولي التوفيق ٠‏ كتبه الزرهوني . 


كتاب اللرئّر 2 


سؤال عن العين يحب عليه في دين له أيحلف هو أم سيّده : 
جوابك -- وففك الله - في رجل توق ورك زوجة مدبرة فمَامت ي كالها وقد 

ثبت ها من يحلف بمين الاستيراء ٠‏ أهي أم مدبّرها » وهل حكمها حكم السفيه في ذلك 
على ما فيه لشيوخنا وكيف إن كانت مأذونا لهاء وكيف إن قام لها شاهد بدين وهي غير 
مادون هاء من يحلف العين. وكيف ان كان إقراره في المرض وورثته عصبةء» هل 
يكون بمتزلة الصديق الملاطف. تامّل هذه الفصول مأجورًا إن شاء الله . 

الجواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي أراه في هذا على أصوهم أنه 
ان كانت المديرة ماذونا لها في التجارة» أو كان سيّدها المدبر لها قد أذن ها بقبض 
كالئها حلفا جميعًا لأن الكالئ يسقط بإقرار من أقرّ منهما بقبضه ثم يصدّق في ذلك . 
أوْ يحلف هوأنه هو ما قبض ولا علم أنها قبضت » لأنه لو أقرٌ هو هو أنه قبضه أو أنه يعلم 
انها قد قبضته لبرئ بذلك الرجوع منه . وأما إن كان ها دين على زوجها بشاهد واحد 
فهي تحلف مع شاهدها أن ما شهد لها به حق» وأنها قد قبضت ووهبت ء كانت 
مأذونا ها في التجارة أو لم تكن . ؛ غير أنها إن لم تكن مأذونا لها في التجارة فتكلت عن 
العين كان من ححىق سندها ان يحلف إن شاء مع «لشاهد ويستحق الذي لها وان شاء 
انترعه منها ولا يدخل في نكوها عن المين إن نكلت عنه للاختلاف الذي في نكول 
لسفيه ؛ إذ ليست سفيهة وإقراره لها بدين في المرض كإقراره للصديق الملاطف مع 
العصبة حسبما ذكرت . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال: تصفحت السؤال ووقفت عليهء وإذا ثبت 
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الكالئ » فهي تحلف بين القضاء وكذلك إن كانت مأذوثا لحا ولا يحلف سيّدها وهو 
في ذلك كالمولى عليه وكاحارية البكر البالغ تحلف أيضًا فيما ينحصر إليها من 
الحقوق. وكذلك إن قام للمدبرة شاهد عدل بحق. فإنها تحلف معه وتستحقه 
وتحلف / يمين القضاء فيه ان احتج إلى ذلك ٠‏ وأما ان كان إقراره لها في مرضه بالدين 
فان كان معروفًا بالصيانة لها والميل إلبها فلا يجوز إقراره لحا بوجهء وإن كان معروفا 
بِضدَ ذلك من بغضها والشنان ها فإقراره جائز لها ء وإن كان حاله معها بحهولاً فإقراره 
لها مع العصبة لا يحوز ومع غيرهم كالولد من غيرها جائز وبالله التوفيق . قاله : محمد 
ابن الحاج . 


8 كتاب أمّغات الأولاى © 


سؤال عمّن أقرٌ لأمته انها أمّ ولده ومات وهي حامل وا ولد صغير وعن إنكاره 
لذلك بعد إقراره'"' . 

جوايك - رضي الله عنك - في رجل توق وكانت له مملوكة فقامت بعقد 
استرعاء يتضمن أن شهداء #معوا سبّدها يقول : إنها آم ولده» ولهذه المملوكة المذ كورة 
ولد صغير وتركها سبّدها حاملاً . فأنكر الورئة أن يكون ولدها الذي معها أو حملها 
منهء وقالوا : لعل هذه المملوكة المذكورة إنما كانت قد أسققطت من سيّدها أو مات 
ولدها الذي أقرّ ها به» وليس هذا الولد الذي معها ولا حملها منه بوجه ولا على 
حال . والبيّنة التى شهدت بإقراره لا تعيّن الولد ولا غيره» وإنما شهدوا على إقراره 
انها أمْ ولده فقط » وهذه المملوكة المذ كورة من الوؤخش مرسلة في البادية أ كثر دهرها 
غير محجوبة ولا ممنوعة من التصرف .ء فائظر - وفقك اله - إن كانت هذه الشهادة 
باللاقرار جائرة ويلحق هذا الولد الذي معها مع المحمل الذي جاءت به بعد سيدها 
ويرئاه معاء والبيّنة لا تشهد على ذلك » ام لا يلحقان به ولا يرثانه بعدم التعيين 
والتوريث بالشك . ومع هذا فإن السمّد المذ كور سئل قبل موته بقليل عن هذا الاقرار 
الدي د كر عنه ؛ فأنكر ولم يقر بشيء منهء والبينة التي شهدت على إنكاره أعمل من 


ا) الؤال وجواب عياض وابن العربي عليه في المعار 9: 209-208 . 
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التي شهدت على إقراره » فانظر أيضا - وفقك الله - هذا الفصل الآخر وجاوب على 
ذلك كله معانا إن شاء الله تعالى . 

الحواب : شهادة الذين شهدوا بإقراره أنما أم ولد عاملة » ولا يضرّهم من 
خالفهم الشهادة على إنكاره . والحمل الذي بباء لا حق بهء الا أن يكون قد نفاه 
وادّعى استبراء قبله وأما الولد الآخر ٠‏ فإن كان ولدته بعد إقراره فحككه حكم هذا 
الحمل على ما ذكرناه » وإن كان قبل وم يعيّنه أحد لم يلحق به الولد إلا أن يعرف أنه 
كان قريب الوضع عند الاقرارء فيحمل على ما ذكرناه قبل إن شاء الله . قاله 
ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ثبت اقراره بشهادة العدول فكل ولد لاحق به 
مهما لاسيما اذا كانت عند وفاته حامل كانت الأمة مرسلة أو بعيدة ولا بتقعة بعد 
ذلك إنكاره » ولو كان حبَّأ فكيف بعد موته والله أعلم سبحانه . . كتبه اين العربي !2 , 

قال محمد : لم أنقل هذين الحوابين من خط ريّيّْهما فانظر قبل في كتاب 
المريض وفي الدعاوي . 


| كتاب التكاحم 25 


سؤال عن فسخ النكاح قبل البناء وبشرط الخدمة'"' : 

جوابك - وفقك الله - فيما وقم للمتاخرين في فسخ النكاح قبل البناء بشرط 
الخدمة بي العقد هل يوجد للمتقدمين فلم اقف لهم فيه على شيء إلا نظائرها في 
اشتراط النفقة » فافسدوا النكاح به قيل إذا شرط نفقة مثلها ء» ولا فرق بين الموضعين ؛ 
إذ نفقة المثل والخدمة إنما يحبان ويحكم بهما مع اليسر لا مع العسرء بخلاف 
اشتراط محرد النفقة لوجوبا على كل حال. فلم يضر اشتراطها حسبما وقع كما في 
علمك ١:‏ المسالة في كتاب محمد والعتبية » وان كان ابن حبيب قد اجاز اشتراط 
الوجهين في مساألة النفقة » وحكاه عن شيوخه » ولا فرق بين الخدمة ونفقة المثل , 
2) لا أعرف إذا كان هو القاضي أبو بكر بن العربي معاصر القاضي عياض أم غيره » وأغلب الظن أنه هو إذ أن 


له فتاوي متعددة مثوثة ف المعار (انظر فهرسه). 
1) هذا الؤال وحوابه في المعيار 3 : 384. 
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ون عل ال اسع بخر إل الحلاف. نهل هذا كله تمن أو هر 


الحواب : 0 لله - السؤال ووقفت عليه والتنظير الذي نظرت به 
بين المسالتين صحيح عندي على ما د كرئه » وقد اختلف على علمك قِ الاخدام 


قبل : ان الحكم يحب به/ على الزوج لزوجه كالتفقة وتطلق عليه بالعجز عنه وهو 5 


قول ابن الماجشون. وقيل : إنه يحب عليه كالنفقة . إلا أنه لا تطلق عليه بالعجز 
عنه؛ وهو مذهب ابن القاسم » وذهب ابن حبيب إل ألالاخدام لايجب على الزوج 
إلآ أن يكون موسرًا وتكون هي من ذوات الأقدار فإن لم يكن موسرًا لم يكن عليه 
إخدامها وإن كانت من ذوات الأقدار. وإن لم تكن من ذوات الأقدار لم يكن عليه 
إخدامها » وان كان موسرًاء الا أن يكون من ذوي الأقدار الذين لا يمتبن نساؤهم في 
الإخدام . فعلى القول بايحاب الاخدام لا تأثير لاشتراطه في صحة عقد النكاح » وعلى 
القول بأنه لا يحب في موضع لا يصح اشتراطه في الموضع الذي لا يحب فيه فإن وقم 
كان له تآثير في صحة العقد ويحب به فسخه قبل الدخول » فإن طاع به الزوج بعد 
العقد جاز باتفاق ولم يكن فيه كلام وبالله التوفيق. قاله ابن رشد. 

سؤال عن الأخذ بشرط الضرر في المال2) : 

سألت - وفقك الله - عز وجل عن رجل زوج ابنته البكر الى في حجره 
وولاية نظره من رجل بصداق معلوم وشرط عليه شروط انعقد عليها النكاح أن لا 
يضرها في نفسها ولا في أخذ شيء من ماها إلا بإذنها ورضاها » فإن فعل شيا من 
ذلك فامرها بيدهاء تأخذ شيئا من ماها بغير إذد, واعترف بذلك للبّنة وشهدوا عليه 
بذلك عند الحاكم وقبل شهادتهم فشكت الرأة إلى والدها بذلك وبضرر أدركها من 
قبله» وطال شكواها إلى أبيها ارو المذكور ولم يقدر لها والدها محيلة إلى أن قال 
تزوجها اتركها تمضي معي إلى أمّها للعصير ٠‏ فضت إلى عند أبويما وامتنعت من الرجوع 
إلى زوجها لكثرة ما 9 عليه من الضرر فقالت : أنا أطلّق نفسبي عنه الآن بالشرط 
الذي ثبت لي عليه بأنه أخذ مالي بغير اذني فهل ها أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسها 


2) هذا السؤال منقول كدلك مع جوابه في المعيار 3 : 48 . 


كتاب النكاح 2131 


بي الطلاق شاءت أم ليس ا ذلك والزوج يقول : ردّوها إل » وامتنعت المرأة من 
الرجوع إليه إذ ثبت عليه أخذ مالحا بغير اذنها. أفتنا بما يحب في هذاء وكيف - وفقك 
لله - إن قالت المرأة أشهدكم أني قد طلقت نفسي عليه واحدة أو أكثر من ذلك , 
هل يلزم الزوح أم لاء رد بما توجبه السنة ماجورًا إن شاء الله . 
الحواب : إذا ثبت لا هما ذكرت فلها ان تاخذ بشرطها الذي شرط لها بي 
صداقها. قاله ابن عياض . 
سؤال عن الحكم بشرط الزيارة للحاضنة وشببها'© : 
أسألك - أعزك الله - عن الحاضنة والمربية إذ لم تكن قرابة فطلبت الزيارة لمن 
حضتته بحكم شرط الصداق ا بزيارة أهلها من النساء هل يحب ها ذلك ؛ والمضرّة 
في انقطاعها أشد من المضرّة من بعيد الأقارب ومحارم الرجال من الرضاع والصهر . ما 
ترأه ْ ذلك , 
الحواب : وقفت - اعزاء الله - بطاعته على السؤال الواقم فوق هذا. والذدي 
أراه في هذا والله الموفق للصواب أن يكون لها من الشرط في حضانتتها مالا في قرابتها , 
لأن الأحكام انما للمعاني لا للأسماء » والمعنى فيما اشترط إنْما هو أن لا يحال بينهما 
ونس من تأنس مها وثر جو 539 يرؤنيها. وقد على عمستمر مستمر العادة أن الحاضنة أحرث 
من المحضونة واشفق عليها وأنفع ها من كثير من قرابتها . ودوو محارمها من الرضاعة 
والصهر ي ذلك بمنزلة ذوي محارمها من القراية . وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 
قال محمد (24 : : الى نحو هذا ذهب أي - رضي الله عنه - في هذه المسألة وألف 
في ذلك جزءا أتى فيه على جميع معانها وفصوفا » فن وقف عليه رأى في هذه المسألة 
شفاء صدرهء» ومن كلامه ان معنى الاهلية المتقدم د كرها من يع به الانس 
والخصوصية حتى بيقع الضرر والوجد بدوام فراقهم ويوجد الشوق والتوق بطول أيهم 
فحيث وجدت هذه الصفة كان من الأهل الذين يحكم بالتراور بينهم ويجبر الروج على 
الاادن هم , وان حدث بعد الشرط ممن يكون مهمع بحكم العادة والعرف هذه الصعة 
من القرابة القريبة والصهر غير ملتفت في ذلك الى محرّد النسب كائنا من كان من 
نسب أو صهر أو رضيع أو كافل أو مولى أو ملاطف » إذ ليس المعنى الذي يحكم له 
بالزيادة كونه مولى أو ضيفا » بل المعنى الأهلية المشترطة التي هي التأنس والسرور 
باللقاء والشوق والتوق عند التناني حتى لقّد عدت من هذا المعنى مع وجود القرابة 


3) هذا السؤال وجوابه بالتمام في المعيار 3 :108-107. 4) هو أبو عبد الله ولد القاضي عياض . 
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القريبة كالأختين يعرف بينهما تباعد وقطيعة لم يتزاورا لها قبل قط ؛ فلو طلبت احداهما 
من زوجها زيارة الأخرى / بمقتضى شرطها دون إقلاع عن قطيعتها ولا صلة لرحمها لا 
رت أن يحكم ها بذلك على الزوج جملة إذ المعنى المطلوب من التزاور غير موجود 
فيا . ٠‏ فهذه وإن كانت أخحتا ليست بأهل فكذلك غير النسب أهل إذا كان فيه معنى 
الأهلية كما قالوا : القريب بعيد بعداوته والبعيد قريب بمودّته . وقال اسماعيل بن 
صبيح الود أعطف من الرحم هذا نص كلامه - رضي الله عنه -» وما يشهد لهذا 
قول عمر - رضي الله عنه - في رسالته لعل - رضي الله عنه - عند توقفه عن مبايعة 
ني بكر - رضي الله عنه - : ولعمري إنك أقرب إلى رسول الله عَيَه قرابة ولكنه 
أقرب منك قربه» والقرابة لحم ودم والقربة روح ونفس . 

وسئل!*) أبو عمران الفاسي عن الرجل يشترط لامرأته أنه كلّما منعها من زيارة 
أحد من محارمها من الرجال أو أحد من قرابتها من النساء أو منعها أن تشهد لأحد 
منهم فرحًا أو حزنا أو تؤدي إلى أحد منهم حقّا في الوقت الذي يصلح ذلك فيه ويحوز 
أو منم أحدًا ممن ذكرنا من زيارتها ومن الدخول الها في الأوقات المذ كورة فأمرها 
بيدها وتريد المرأة أن تزور أهلها عن يومين وعن ثلاثة » وأراد الزوج منعها من ذلك 
حتى يكون بين الزيارة وبين الزيارة وقت بعيد » فا حد ذلك وحكم قدر ما يكون بين 
الوقتين في الزيارة » وهل الأبوان أوكد من ذوي المحارم في الزيارة أو هما معهم سواء في 
دخول ذوي امحارم في الشرط ‏ وكيف ان حدث لأهل المرأة عرس أو مات لهم ميت 
كم قدر ما تقمم عندهم بواجب جب الحق . وهل في الزيارة وشهود الفرح والحزن مبيت 
للمرأة بالليل أو لا مبيت لها إن كان لها الشرط لمذ كور . فقال : أما شرط زيارة المرأة 
قرابتها من كان رحمه أُمس كالوالدين والإخوة كان أوجب حقا وأحرى بالتكرار ما 4 
يخرج إلى حد الاءكثار من بعد رحمه من ذوي امحارم كان الواجب لهم من الزيارة 
للشرط خوفا من الحنث أقل » وما في ذلك وقت موقت الا ما جرت به العادة مما لا 
يخرج إلى وجه مذموم في الشريعة » وكل ما يرفع القطيعة من الزيارة فهو يكني منبا ء 
لأن الأصل أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا فيما لا ينكر له الخروج » كنحو 
ما جرى من القول فيما أبيح للمرأة للخروج إليه من جنائر من يحتضر من أقاربها فا 
على نحو أولائك من ذوي المحارم للشرط المعتمد في الفليك » فلا ينبغي أن يدخل فيه 


5) هذا السؤال وجوابه بالنتصس في المعيار 3 : 108 . 
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بالقضاء إلا ما لا يستيقن من القدر الذي لا شك في أنه لا يكون اقل منه من الزيارة 
إل أن يتبرّع الرجل خوفا من إشكال المقدار الذي يؤخذ بالاجتباد حذرًا من خط 
امحتبدين فيختار التحفظ بأن لا يمنعها من كل ما يشك فيه» هل هو مما يقضي به من 
الزيارة أم لاء ولهذا الإشكال تتأكد الكراهة في هذه الشروط مع ما ذكر أهل العلم 
من كراهة عد النكاح بها ومن كراهة الشهادة فيه من سببها » فكل ما يتذرع به إلى 
الشبيات حسنت حمايته » واما الفرح والحزن فهما احوج إلى المبيت من الزيارة 
المطلقة . والزيارة في المطر لا يستعمل الناس المبيت فيها في الأغلب وان كان في العرس 
أو الموت منكر كان لازوج منعها من شهود المنكر الظاهر إذ لا يحتمل الشرط على أنه 
قصد لا المحظور ) لأن ذلك من التعاون على اليم والعدوان والله ولي التوفيق . 

مزال عن الراة تتزوج وهي في عصمة آخرا"' : 

- رضي الله عننك - في رجل غاب عن أهله على سبيل التجارة م 

غاب غر الثلالة أعم فميت أهله عليه بأحذت بشرطها وطلقت تنسها بعد عي 
وانقضت عدتها وترزوجت »2 فأقام الزروج الثاني معها مدة فغاب أيضا علها ثم أنه 
أعلمت بعد غياب الزوج الثاني بمكان زوجها الأول » وكان في غير ذلك البلد الذي 
كانت هي فيه فشت إليه ولم تعلمه بما صنعت من طلاق نفسها ولا من زواجها 
الثاني , فصارت معه على حسب ما كانت معه ولا وهو ني ذلك كله لا يعلم حتى 
ولدت منه أولادً! : ثم انه أعلم هذا الزوج الأول التي هي الآن معه بما فعلته من طلاقها 
وترويجحها غره وانها في عصلة ذلك الزوج الثاني فاعتزل عنها فهل يلحق به - وفقك 
الله - هؤلاء الأولاد» وهل عليها هى حرام أم لا؟ وهل تعذر بالجهل إن ادّعته . بين 
لنا الواجب في ذلك مشكورا إن شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال ل أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - . 

الحواب : الأولاد لاحقون بأببهم / وعلى المرأة الأدب الموجع إذا كان على ما 
دكرت الا أن تكون عالمة فتحد والله المخلص . قاله : ابن لوؤي . 

قال محمد : رأيت في نوازل القرويين أن أبا الحسن القابسبي سثل عن امرأة 
هربت من تحت زوجها إلى بلد آخر ثم تروجت على أنها خخالية م استحقها الأول : 
هل عليها حد أم لا؟ فقال : إن أتت بعذر يشبه لم تحد وتستيرا وترد إلى زوجها 
الأول : وان غ لم تأت بما يشبه حدت وان جحدت الوطء ل تحد أيضًا . 


6 السوّال وجوابه في المعيار 3 : 110-109 
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سؤال عن الدعوى في دفع الصداق7 : 

جواب الفقيه الأجل -- وفقه الله - في رجل تزوج امرأة بصداق عاجل واجل 
ودخل با وبق معها حتى حل أجل الكال وبعده بسنين توفيت المرأة المد كورة وقام 
ورثتها يطلبون الميراث في تركتها من صداق أو غيره» فادّعى الزوج البراءة من جميم 
الصداق عاجله واجله ء ركان في عقد الصداق شرط أنه لا براءة للزوج في الدفم إلا 
بيّنة » هل يلزمه إقامة بِيّنة أم لا؟ ويكون القول قوله أم كيف يكون الأمرء ماجورا 
إن شاء الله . 

الحواب : القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول . 
وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورئة » قاله ابن عياض . 

سؤال عن هدية العرس تطلب من الزوج بعد الفراق!*) : 

جوابك - وفقك الله - في هدية العرس وقد افترق الزوجان بعد الدخول بمدة 
نمام الناظر للزوجة لصغرها يطلب ذلك ». واثبت أنه عرف في البلد يكم به 
الحاكمء وأن الزوج كان أهداها ثم ارتجعها » وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن 
اشترطهء وأن الخحالة في البلد تختلفء. وقد علمت ما لامامنا وأصحابنا في المسألة 
فاردت معرفة ما تختار من ذلك وتفتى به إن شاء الله . 

الحواب : لا يمكن من طلب ذلك بعد الفراق وبلله التوفيق . قاله موسى بن حماد . 

جواب تان على هذا السؤال : للناظر في ذلك قيام بعد القراق والله اعلم . قاله : 
محمد ين امياعيل . 

جواب تالث على هذا السؤال أيضا : من أثبت أنه عرف أولى » والعروف كما في 
علمك كالشرط يقضى به لمن طليه وبالله التوفيق” . 

قال محمد : قول مالك الآخر - رضى الله عنه -- أنه يقضى بالهدية إذا كانت 
عرهًا وَطْلِيَتْ في حال التكاح » وكان قوله الأول لا يقضي بها وان كانت عرقًا واختاره 
ابن القاسم . 

قال أصيغ قول مالك الآخر أحب إلي وبه أقول أن يحكم على الرجل بهدية 
العرس وان لم تشترط عليه لأنها مكارمة قد جرى الناس عليها والزموها أنفسهم » فان 
طلقها قبل أن يفترقاوَادْرَكَهَا فهي لها وإن لم يدركها فليس ها شيء يتبع به. 
7 هذا السوّال وجوابه في المعيار 3 :47 . 8) هذا السوال وأجوبته منقولة بنصها في المعيار 47:3. 
9 لم يسم صاحي هذا الحواب هناء وف المعيار : واجاب غيره. 
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سؤال عن يوم وفاة الروج هل عغسب 5 أيّام العدة ام له(1) . 

جوايك - رضي الله عنك - بي رجل توثي يوم النحر وقت الضحى هل يحسب 
ذلك اليوم الذي توفي فيه من عدة زوجته وذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها في اليوم 
المذكور واعتدت أربعة أشهر وعشرًا وتزوجت ودخل بها وكان الحساب في عدتبا : 
أفتنا بالواجب في ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : الذي عليه الفتيا وهو رواية ابن القاسم - رحمه الله - أن اليوم في 
ل جا غير عب وا بحسب من الب لهل على ما لاك في عه فيج 
فسخ نكاحها وتحريمها على متروجها للأبد إذا كان دخل بها واختلف إن لم يدخل 
وغيره سب هذا الناقص وتممه نما تفص من اليوم الحادي ع عشر أربعة أشهر وغيرههما 
بحسبه ذا كان مثل هذا ولم يمض من البهار إلا أقله وليس عليها تمام من غيره وبالله 
التوفيق . قاله ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رحمه الله -. 

وفد حكى الجوهري أن الإجماع في امرأة توفي عنها زوجها رمي ممن لا يض 
وطلقت أنه تم باليوم الذي توي فيه من اليوم الحادي عشر بعد أربعة أشهر » إلا مالك 
فإنه قال لا يحسب اليوم الذي توفي فبه ولو طل قال محمد قال مالك أولا تعتد إلى 
مثل تلك الساعة التي مات فيها أو طلق ثم رجع إلى هذا القول والكلام على التكاح في 
العدة يأني بعد هذا إن شاء الله . 

سؤال عن المرأة... من نفسها/ وتتزوج في العدة وتدعي الخهل والزوج بدعي 
علمها 2 : 

عقد أول : أشهد محمد بن أحمد بن محمد اللخمي 7" على نفسه شهداء هذا 
الرسم في صحته وجواز أمره أنه ابتنى بزوجه فاطمة بنت محمد المعروف بابن تجومه'4) 


1) يبحث عن هذا السؤال وجوابه في المعبار . " 
2) هذا السؤال وجواب ابن رشد في نوازل ابن رشد 1085 والمعيار 3 :402-401 ., 
4) يبدو أنها كانت من أسرة سبتية غنية . 
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وانكشف له من حاها وتأخير دمها ما أوقع في نفسه أن عمد نكاحه معها قبل انقضاء 
عدتبا من زوجها على ابن محمد الذي كان طلقها فجعل محمد يسأها ويكرر عليها 
ويعلمها بما يلزمها وما عليها في دينها إلى أن أقرّت له أنما لم يأتها دمها بعد طلاق 
زوجها على المذكور غير مرتين» وانها جهلت ذلك فاعتزها محمد وشاور في ذلك من 
وثق به من من أهل العلم فأفتاه بطلاقها وأنه لا تحل له ففارقها ؛» شهد بذلك على محمد 

من أشهده به وهو بالحال الموصوفة واشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنها وذلك بي 
شهر كذا من عام كذا"”' . 
عقد ثانٍ : يشهد من أوقع اسمه اسفل هذا العقد من الشهداء أنه حضر الحاج 
وهر يكلم محمد بن أحمد بن عمد في الخطية ينه وبين فاطم بنت حم 
بن نجومه فقال له محمد المذكور قل ها تتثي الله العظيم ربها وتتربص بنفسها حتى 
تنقضي عدتبا وعرفها إن كانت ممن ترى الدم فثلاث مرات وان كانت ممن لا ترأه 
فثلاثة أشهر ء لا يحل ها أن تتزوج ولا أن تخطب إلا بعد ما ذكرت لها وحذرها أن 
تفعل مثل فعلها مع الفامبي الذي كان خخطها وعزمت أن تعقد النكاح معه قبل انقضاء 
عدتها. شهد بذلك من علمه حسب نصه وأوقع شهادته بذلك في شهر كذا من 
عام كذا . 

عقد ثالث : شهد عند القاضيي الفقيه بسبتة أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض - وفقه الله - حماد بن محمد الأنصاري”؟ '؛ ومنصور بن على الأزدي7) أن 
أ الفاسم زوجة الحاج حدور أشهدتهما أن زوجها حدور المذكور وجّهها لفاطمة 
ابنة محمد المعروف ابن نجومه ليعلمها يجميع ما ذكره لها محمد بن أحمد فوق هذا 


5) في نوازلك ابن رشد والمعيار : «وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر كذا من. عام كذاء. 
اصيلا وسكن سبتة ؛ ويا نشاء اخذ صغيرًا عن مشيختها : ابى اسحاق بن يربوع ومحمد بن ألي مسلم وابن 
حمادة ونمطهم » وسافر متاجرًا فطلب بالأندلس والمغرب . وسكن سبتة مدة أيام البراغواطي إلى أن قدم إلييا 
مروان [ابن ممجون] واستوطنها وكان صالمًا فافلة والمخبر أغلب عليه من العلم ‏ وكان مقّول القول عند 
الرؤساءو . المدارك : 180-179:8. 

6) من الشهود أي العدول في سبئة على عهد القاضي عياض » وقد نقدّم ذكره في رسم آخخر . 
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وأنها ذكرت ها ذلك وأعلمتها به » وأن فاطمة المذكورة قالت لها: إن عدتها قد 
انقضت وأمها قل رأت الدم ثلاث هرات بعد طلاق زوجها الأول . 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله عزه - في القضية المنتسخة عقودها فوق هذا 
السؤال والزوج يطلب القيام بالصداق والمرأة تتمسك به وتدّعي الجهالة وقد قامت 
زوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه وبين لها الأمر وقت عدتها من 
ازوج لاو حرا فيد عن بع 0 الثاني والزوج يقول في هذا البيان ما 
يرفع ا ين لنا حكم ذلك كله مأجور ان شاء الله . 

الحواب : تصة تصفحت - أعزله الله - بطاعته سؤالك هذا وما انتسحخت فوقه 
ووقفت عليه » واذا م ينبت ثبت على هذه المرأة ما حكته زوجة الحاج عنها من أنها قالت 
فا لما أعلمتها بأن عدّتها ثلاث حَيْضات وحذرتها من أن تتروج قبل انقضائها وأنّ عدّتها 
قد انقضت وأنها رأت الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الأول فالذي أراه والله 
الموفق للصواسب برحمته أن تحلف انها ما علمت أن العدَّة ثلاث حَيّضات ولا علمت 
بذلك ولا تروجت فلانا إلا وهي نظن أن عدتها من زوجها الأول قد القضت » فإن 
حلفت على ذلك في مقطع الحق لم يحب عليها أن ترد عليه شيئ من الصداق وان 
نكلت عن العين لم يكن ها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج ويرد عليه سائره وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد8؟ . 

قال مممد (9 ' : قال الشيخ ابن القاسم : إذا تعمد تعمد النكاح في العدة ففيه روايتان 
ا-حد اهما الحد والثانية العقوبة دون حد وكذلك اختلف ي تأنيد التحريم عن مالك ادا 
عد ي العدة ووطىء فبها ففي ذلك روايتان : احداهها انه يحد ولا يلحى به الولد 
ويتزوجها اذا انقضت عدتبا ولا يحب فيه صداق وبه قال الشافعي وابو حنيفة . 
والثانية أن التحريم بتأبد وهو المشهور » قال القاضي أبو الحسن""' : فيه ضعف من 

جهة النظر » وكذلك اذا عمّد في العدة ودخل بعد العدة فيه روايتان أيضا : إحداهما 
عن مالك في الدوة أن التحريم يتأيّد والثانية عن المخزومي أن التحريم لا يتأبد إلا 

طءٍ في العدة ء وكذلك اختلف قول مالك في تأبيد التحريم هل يتأيّد مجرد العمقّد 


8) هنا انتبى ها في نوازل أبن رشد والمعيار . 
9) هذا تعليق لولد القاضي عياض ف الموضوع . 
0) هو اللخمي صاحب التبصرة. 
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في العدّة أم لاء فعنه في ذلك روايتان احداهما أن التحريم لا يتابد ‏ / والثانية أن 
لتحريم يتأبد بمجرد العقد . ٠‏ وكذلك اذا نكح في العدة ولم يطأ فيهاء ولكنه قبل أو 
باشر ففيه عن ابن القاسم روايتان أيضا . 

روى أصبغ في كتاب محمد عنه أن التحريم يتابد ع وروى عنه عيسى : أمره 
يذلك ولا أقضي به عليه » ورواه عنه أيضا أصبغ وقال هو احب الي » وكذلك إذا 
واعدته في العدة ال تنكح زوج غيره ففيه روايتان أيضًا : فروى محمد عن ابن وهب 
وأشهب عن مالك يفسخ نكاحه دخخل بها أو لم يدخل بباء وروى محمد عن أصبغ 
أله يضعف الفراق وقال : يؤمر واختاره ابن المواز. قال القاضي ابو محمد”!!! : إن 
خطبها صريحًا في العدّة ثم تزوجها قبل أن تنقضي عدّمها فيه روايتان أيضا ٠‏ دوى ابن 
حبيب عن نافع أنه كالأجنبي لا تحل له أبداء وروى عن ابن القاسم وأصحات 
مالك تمل له بعد انقضاء العدّة: وكذلك روى محمد عن أشهب عن مالك فيمن 
صالح اعراته على أنها ان طلبت الدى أعطته نهي أمراته فطلبت ذلك فرده اليها وراجعها 
وأصاءما بريد : فى العدة بلا ولي ولا صداق أنه يفرق سما ولا يتنا كحان أبدا . قال 
محمد ' سألت عنها غير واحد من أصحاب مالك فكلهم أيْد هذا الجواب وقال : لا 
حرم عليه أبدًا » ولو ارخيت الستور على النا كح في العدة ثم قال لم أمس وصدقته المراة 

فقد روى محمد وابين حبيب عن ابن القاب وأشهب لا بتكسها أبدا يقضي علب 
بذلك . قال محمد : هو الصواب » وكذلك اختلف قول مالك في تداغخل العدتين 
يروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرق سنهما وبنه . قاله أبو حنيفة : والرواية الثانية عنه أنها إذا انقضت عدتها من الأول 
استانفت عدة من الثاني » وبه قال الشافعى . وهذا اذا كان الاعتداد بالمشهور 
والإقراء » وأما اذا كان بالحمل فانَ عدّتها وضع حملها من الأول يكفيها منها جميعًا 
رواه محمد عن اشهب عن مالك . وان كانت لم حمل من الثاني وقد دخخل بها بعد 
حيضة وولدت لستة اشهر فصاعدً! فروى أصبغ أنه ينها الوضع من الاستيراء ولا 
يحزمبا من العدة . وروى اشهب عن مالك أن ذلك يُبْرئها من الزوجين . 

قال ابن المواز في ذلك يضعّف قال مالك وابن القاسم ولو كان الحمل من زنئى 
لم برها وضحّفه » واذا كانت عدة وفاة لم يبرئها الا أقصى الأجلين تعتدّ من الأول 


|) هو القفاضي عبد الوهاب البغدادي . 
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أربعة أشهر وعشرًا تلترم فيها الحداد » ومن الثاني ثلاثة قروء . قال في المدونة فإن كانت 
مستبراة به أو مستحاضة اعتدت ستة من يوم فسخ نكاح الثاني » فان القضت العدة 
من الوفاة قبل ان تنقضى عدة الثاني سقط عنها الخدادء وان كانت عدة الأول من 
طلاق نظر إلى ما بتي من عدتها يوم مفارقة الثاني ها فإنحاضت حيضة أو حيضتين 
سقطت عن الأول بانقضاء عذته ما ألزمته من السكنى وانتقلت إلى حيث كانت تتم به 
بقية الاستبراء » وإن كان طلاق الأول رجعيًا وأراد ارتجاعها قبل أن تنقضى عدتها 
كان ذلك له ويشهد على رجعتها ولا يَقَربها ولا يدخل بها حتى يم الاستبراء . روى 
ذلك كله عن أصبغ » وإذا فسخ نكاح المتزوج في العدة . فلها المهر المسمّى على 
زوجها. وروي عن الزهري عن سليمان ابن يسار أن مهرها في بيت المال . 


يط 'كتاب الطلاقق ‏ 5 


سؤال عمّن قال اكتب لزوجي طلقة تم طلقها بعد ذلك ثلاثا وعمًا يحب على 
الكاتب إذا قيل له اكتب مبارأة(1 : 

جوابك - وفك الله - في رجل وقع ببنه وبين زوجته كلام فجاءت معه إلى 
فقيه فقالت له: أعطني مبارأقي لست أبقى معك ٠‏ فقال لها : أنت افتدي مني , 
فقالت له : إلآ إن أنت طلقتبي فقال للكاتب اكتب لها طلقة ومباراتمها : فطلب 
الكاتب كاغدا لكتب المارأة رأة فلم بحده فَاحْرَجته المراة فقَال للكاتب اكتب لما ثلام 
اشهدوا افي طلقتها ثلاثًا لا تكون لي بأمرأة أبدًا . افتنا ما يجب ان كان برتدف الطلاق 
ام لاء والمطلق لا يدري طلاق السئّة من طلاق القليك غير أن بساط بمينه كما 
وصفت لك ء وما الذي يحب على الكاتب أن يكتب إذا قيل له اكتب مبارأة 
زوجي ؛ هل يكتب طلقة سنية أم طلقة تمليك لكل من جاءه أم هل يفتقر إلى سؤال 
المطلق أو يعلمه ان طلاق السنة في طهر لم يمتها / فيه وألّه يحب عليه النفقة في خلال 
العدة » واشرح لنا ذلك وكيف يتخلص الكاتب يأجرك الله تعالى. 

الحواب : إذا كانت نيته بقوله : اكتب ا إنفاذ الطلاق وبقوله ذلك لزمه ول 
يكن ناويا به الطلاق محمعًا عليه بل يرى رأيه بعد الكتب فلا يلزمه الأمر ولا ما كتب 
حتى يشهد أو يرفع ذلك إليها وأما المبارأة فإذا كتبت على وجهها فلها حكم طلاق 


!) السؤال وجوابه في المعار 4 :179-178. 
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الخلع عندنا وريّما جرت به الفتيا على خلاف في الأصل . وأما الجهال فيلزم الكتاب 
أن ينوا لحم ما يكتبون وما يلزمهم قبل كتابهم ؛ فإذا كتب له مباراة أخذ في حكه 
الأحوط وإن قال لم أعلم ما يحب فيا كما لو قال لا أعلم ما يلزم في الطلاق فيمنع في 
الممارأة الرجعة إلا بولي وصداق ويازم ارتداف الطلاق عليها بسبب جهله حكها وأنه 
ظنّ أن الطلاق واحد وكذلك عندي في مسألتك يلزمه الثلاث . قاله ابن عياض . 

قال محمد (2) : قال أبو الوليد بن رشد في رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت 
طالق فعاودته الكلام أو عوتب في ذلك على قرب أو بعد فقال : هي طالق ثلاثاء ثم 
أراد مراجعنها وزعم أن قوله ها أولاً أنت طالق إنما أراد به طلاق المبارأة أنه يقبل قوله في 
انا ونفعه فا بيت وبين لله تال وأما ان حضت الية ع في ذلك فل قبل قله 

سؤال عمّن قال : اطلق ثلاثا ثم قال : اكتب واحيدة(3 : 

جوابك - وققك الله في جل طلبت منه زوج ال على صداقا فقا ل 
بعض من حضر أقبل منها وطلقها تطليقة تملكها بها نفسها فقال الزوج : ما أطلقها 
إلا ثلانا فقيل له : هما قلت؟ فقال : اكتب اا طلقة بائنة فحضر عندي فسالته عن 
مراده بقوله الأول فقال ما أدري ما كنت في عقلى » وربّما قال : لم يرد الطلاق إلا 
واحدة. وقال الشاهد الحاضر : انه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال . 
وأا هو فيقول : لم أرد إلا واحدة فإذا قيل له : ما أردت بقولك تطلّقها ثلانًا » قال 
ما أدري لم أكن في عقلي . 

|الجواب : تصفحت السؤال الواقعم فوق هذا ووقفت عليه والظاهر من الاآمر انه 
إنما أراد بقوله ما نطلقها إلا ثلاثًا الأخبار بما يعزم على فعله جوابًا على قول القائل له 
اقبل مها وطلقها تطليقة تملك بها امر نفسها لا إيجاب الطلاق على نفه ثلاث . 
فيحمل قوله على ذلك سواء قال : لم أرد إلا واحدةء أو قال : لم تكن لي بذلك ني 
ولا كنت في عمل ولا بلزمه إلا طلقة المباراة التى أمر بعد ذلك يكتابها ء وبالله 
لتوفيق . قاله محمد ين وشد : ظ 

جواب ثانٍ على السؤال : تأملت سؤالك وتلزم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها 

مع الخلع ولا يلزمه الثلاث بعد ان يحلف في مقطع الحق أنه لم يرد إيقاعها ولا 
التزامها . وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 
2) هو ولد الفاضي عياض . وما عقب به منقول كذلك في المصدر المذ كور . 
3) الؤال وجواباه في المعبار 4 :180-179. . 
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سؤال عمّن طلق زوجته فظهر بها حمل فجاوز الأمد فلم يعلو أحي هو أم 
ميت ؟ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل طلّق زوجته طلقة ملكت بها أمر نفسها : 
والزوجة ذات أب محجور عليها » فلما مضت عليها أربعة أشهر ودخلت في الخامس 
من يوم الطلاق قام أبو الزوجة وادّعى أن ابنته حملا فقال له الزوج : ألبت ما 
تدعيه وهما بالخصام في ذلك فقام من رغب الاآحر والثواب من المسلمين »ع واصلح 
بينبما على أن لا يعجلا بالخصام والمكاشفة بأن يدفع الزوج المذ كور إلى أب الزوجة 
المد كورة عن الشهور الماضية شيا معلومًا ؛ ويدفعم اليها ابضا في رابع كل شهر من 
الشهور المستقبلة شيئا اتفقا عليه أيضا حتى تضع الزوجة الحمل ٠‏ والتزم أبو الزوجة 
اللذكورة للزوج المذكور أنه منى لم يصمٌ الحمل الذي ادّعاه بابنته » فإن جميع ما 
اخذ من الزوج بسبب الحمل الذي ادعى فيما مضى ؛ وياخذ بي المستقبل انه ضامن 
له وفي ماله وذمته وانه يؤديه إلى الزوج المذكورء واشهدا على انفسهما شهود عدل 
فب أبو الزوجة لم يطلب من الزوج شيئا مما اتفقا عليه أن يدفعه في المستقبل من 
الشهور حتى كمل له عشرة من يوم الطلاى . فقام على الزوج فطلبه بما مضى من 
الشهور بعد الصلح . فقال له الزوج : خالفت ابنتك الاغلب مما عهد من النساء ي 
أمر الوضع يريد التسعة الأشهرء ولم يصمّ عندي حملها وأنا لا أعطيك شيئًا حتى 
بثبت حملها وطالبه بما دفع إليه عند صلحهما بشرطهما الذي عقداه عليه فارتفعا في 
ذلك إلى قاضي البلدة فامره القاضي أن يثبت الحمل المذكورء فرعم أبوها أنه أدخل 
عليها / نسوة وقالت احدا هن : أن بها حملا صغيرًا ولكنه ميّت والمرأة التي قالت هذا 
ممن يشار إليها في أمور النساء لمعرفتها واقرّت لا الزوجة ذات الحمل المدّعى أن لا 
شهرين أو نحوهما لم يتحرّك في بطنها وأنه ميت قد مات فيه » وقالت غيرها من النسوة 
من هن مثلها أيضًا في المعرفة أن بها حملاً ولا أعرف إن كان حيًا أو ميتا ووالد 
الزوجة قد أقرّ أيضًا أنه ميت فى جوفها وأنه لا بثبت له حياة أبدًا, وقامت عليه 
بذلك بينة» والحمل ي ذلك كله الذي تدّعيه» لم يثبت له حياة متقدمة ولا 
متأخرة » والزوج يزعم أنه ليس بها حمل وإنما هي مطالبة بشيء لا تثبته بها وقد 
علمنا أن الحمل لو ثبت لوجب على الزوج الفرض ٠‏ فانظر - أعرّك الله - كيف 
بكون الحكم في هذا الحمل وهل يموت وكيفيّة علم كونه ميّنا أو حا وهل يثبت با 
يظهر للنساء دون وقوفهن على حياته وحركته أم لا يثبت إلا بالحياة والحركة البينة الي 
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لا يشك النساء أنه حمل حي إذ لعل ما يزعم النساء أنه حمل هو داء في جوفها أو 
شيء يتوهمن أنه حمل وهل يلزم الزوج نفقة على هذا الشك والإشكال أم لا يلزمه 
وهل لو ثبت أنه جنين ميّت في الحوف يلزمه نفقة على ذلك أو لا يلزمه وكيف إن 
استمرّ على هذا الإشكال وكيف يكون الحكم فيه إن بان بعد ذلك . وضعه مين هل 
بلزمه انفاق الشهور السالفة اللاني حملته فيها مع عدم معرفة حياته؟ افتنا بالواجب 
ماجورًا ان شاء الله . 

الجواب : إذا شهد أهل المعرفة من النساء أنه حمل لا يشككن فيه عمل بقوطن 
أنه حمل اذا ذاك موكلا إلى معرفتبت » واذا كان قد جاء في بعض أمّهات كتبنا ولا 
بقطعن في ذلك حتّى بتحرّك» لكن ظاهر غيرها الاعيّاد علير” وكما قد بشبه الداء 
الحمل أحيانا . ٠‏ كذلك قد يوجب مع الداء الحركة أيضا مما دفع الزوج . فلا رجوع له 
فيه وما لم يدفعه فلا يطلب به لأنا لا نعلم متى مات ولا يلزم على الحنين اميت نفقة 
لأمّه كما لا يلزم عليه أداء النفقة لأنها إما هى بسببه. فبالله جل اسمه التوفيق . قاله 
ابن عياض . 

قال محمّد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

سؤال ثان على هذا المعنى وعن اختلاف القوابل ي ذلك . 

جوابك - وفقك الله وامدلك بتمقواه - في امراة فارقها زوجها فادّعت الحمل 
وشهد به القوابل . فلما زاد على المعهود استراب الزوج ودخل عليها النساء فاختلمن 
فبعضهن اثبت وبعضهن نفى. ما الحكم في ذلك وكيف إن بقيت مدة من سنة 
ونصف ثم شهد القوابل بثبات الحمل وحياته . وقال الزوج : قد اضطربت شهادتكم 
ثلاث مرات فقلن شهدنا في كل وقت با بان لنا واشكل علينا فدعا الزوج إلى إدخال 
نساء آخر ينظرن إليباء فامتنعت المراة. هل يلزم ذلك لريبة زيادة المدة والاختلااف 
الواقم أم لا؟ وكيف الحواب إن أجمعن على حكم أو اختلفن . وما رأيك في القولين 
إن لم يثبت اللحمل في في رجوع الزوج بما دفع للحمل ؛ وكيف إن شهدن انه ميت او 
منفش وإذا ث ثبت الحمل وأجريت النفقة ثم اختلف النساء هل يُجرى على إلزام النفقة 
حتى يتفمن أم تتقطع حتى يتفقن على الإثبات . 

الحواب : إذا ثبت الحمل بامراتين مقبولتين فا يلتفت إلى قول غيرهنّ وقد قال 
ابن القاسم فيما هو أبعد من هذا في مسألة السارق يسرق عرضًا فيقومه عدلان بصيران 
بثلاثة دراهم ويقومه اخران عدلان يرون غير ذلك انه يقطع » وارى ان من اثبت حقا 
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أولى ممّن نفاه» واختلف القول في الاختلاف والتعارض 8 أروش الحنايات وهم 
المتلفات ٠»‏ ومسالة تقويم العرض الذي سرقه السارق أولى بالرجوع 7 الشهادة 
المعارضة للأخرى لقوله عي : «ادرءوا الحدود بالشيبات». وأمًا إذا قضى بالحمل 
وحكم على الزوح بإجراء النفقة » ثم ظهر غير ذلك أو انفش فقيل : إن كان يحكم 
حاكم لم يرد الحكم. وإن كان بغير حكم رد وقيل: ان تطوع الزوج بالنفقة من 
تلقاء نفسه لم يرد ولو حكم به حاكم رد إذا تبين ما ينقضه وقيل : يرد على كل 
حال . وقبل :لا يرد على حال سواء كان متطوعا أو بحكم حاكم والذي آراه أنه إن 

تحقق أنه ' يكن حملا أصلا وان الغلط وقع في شهادة النساء أو باقرار المرأة أو غير 
ذلك من بعل ب بقية أصلاً زد به ما أت إذ قد كشض العيب أنه جوى عل ل 
وجهه 0 والله ولي الهذاية والتوفيق . 

ب ثان على هذا السؤال الثاني / : الذي أراه - والله الموقق للصواب - أن 
من نيت م أولى ممّن نفى إذا كان حاهن في ميزه سواء وينفق الزوج فإدا 
انفش الحمل وتبيّن كذبين فقد اختلف في ذلك فقيل : إن كان يحكم لم يرجم . 
وإن كان بغيره رجع ؛ وقيل : بالعكس وبالله التوفيق 

مؤال عمن طلق زوجته فظهر بيا حمل ثم أنفض ثم ظهر ثم أنفش *) 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في امرأة ة ظهر بها حمل من زوج طلقي 
ففرض ها ثم انفش الحمل وشهد بذلك ثم ظهر فطلبت النفقة ثم أنفش وشهد النساء 
أن ليس بها ثبيء وهي في ذلك تدّعي الحمل فقام الزوج يطلب ما أخذت منه في 
فرض الحمل قبل هذاء وقد مضى لأمد طلاقها أزيد من عامين. هل للزوج ذلك 
على رأي من يرى له الرجوع وكيف إن أقامت هي نساء أخر يشهدن بالشك في أمرها 
وأته نيرون أمرًا مشكلا لا يدرين أهو ولد أم داء . هل يوجب ذلك إيقاف الزروج 
عن أخذ ما أعطى أم لا؟ وكيف إن أقامت الان شهودًا بائيات الحمل ؛ ٠‏ هل ترجع 
فتأخيل ؟ أم تتوقف لاضطرات حافا واخحتلااف امرها وطول مدتها الى أن تلد أو يتين 
اتكثافه وزواله أو يمضي من الأمد ما بيس منه. والله المستعان 

الحواب : تصفحت السؤال هذا ووقفت عليه » واذا ثبت عند القاضي بشهادة 
النساء أن لحمل قد أنقش كان له الرجوع با أنفق عليا عل القول بوجوب الرجوع 


4) هذا الوال وحوابه لي فتاوي ابن رشدء والمعار 4 : 17. 
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له بذلك وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال : أحدها أن له الرجوع بذلك » والثاني 
أنّه لا رجوع له به » والثالث أن له الرجوع بما أنفق إن كانت نفقة بقضاء » ولا يرجع 
إن كان أنفق متطوّعًا » والرابع بعكس هذه التفرقة ولا يلتفت إلى شهادة من شك في 
شهادته منهن ؛ ثم ان ثبت الحمل بعد ذلك عاد عليه الانفاق وذلك بعد الاإعذار إلى 
الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد أنفش إذا كانت مدّعية للحمل أو بعد 
الإعذار إلى الزوج في شهادة من شهد بالحمل إذا كان منكرًا له. وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد. 

قال محمّد: الأول : هو قول .. | 

والثاني : قول ابن الموار . والثالث : قول ابن القاسم رواه عنه اصبغ . والرابع 
قول ابن الماجشون . 


سؤال عن الحلف بالطلاق الثلاث في كلمة ', وبالايمان اللازمة . 

الرغبة الى الفقبه الأجل الأفضل - أدام الله توفيقه ونبج إلى الصالحات 
ريك - في تصفح هذا السؤال واحواب عنه بما يعظم الله به أجره ويحزل في الآخرة 

خره. وذلك أن رجلا قدم من سفره فلمًا نزل منزله ألفى زوجته قد خرجت لبعض 

حاجتا فرهقه ما كان في مل مشقّةاسفر ما اضطره إلى أن حلف عليا بطلاتها و 
أن لا تخرج أبدًا من تلك الدار ولا من غيرها طول زوجيتهما وهذا الرجل لم يكن له 
عادة قبل بأن لف عبذه العين فاشهد بذلك العدول وغيرهم لما بأوي إليه من عمل 
رصين ومتانة دين وأنه يدرت هنه غ فكيف ترى له - آدام الله تسديدك - المخرج مما 
لمغل به ماجورًا. 

الحواب الذي اتفق عليه علماء المسلمين وأتمتبم المقتدى بهم أنه إن حلف 
بالثلاث . فهي له لازمة ولا رخصة له في غير ذلك . وبالله التوفيق. قاله ابن 
عياض (1) , 


|) هذا الحواب في المعيار 4 : 436 . 
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قال محمد : وقال أبو الوليد بن رشد : مما أجمع عليه فتمهاء الأمصار وم 
يختلفوا فيه أن المطلقة ثلانًا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوح. 

قال مممد20) : ورانت 6 نوازل القروبين قيل لأحمد بن نصر الداودي هل 
تعرف من يقول أن ثلانًا واحدة؟ فقال : لاء قيل له : فالحديث الذي يروي عن أبي 
الصهباء عن ابن عباس ٠.‏ فقال : لم يثبت . 

قال محمد : والذي رواه ابن جربح عن طاوس عن أبيه أن ابا الصّهياء قال 
لابن عبّاس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله عَيهِ وأبي بكر وصدر 
من نخلافة عمر ترد إلى واحدةء قال : نعم . وروى ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : طلق ركانة ابن يزيد امراته ثلاثا في كلمة 
واحدة فحزن عليها حزنًا شديدًا فأله النى عله : كيف طلّقتها؟ [فقال طلقتها] ثلاث 
في محلس واحد . قال : انما تملك واحدة فارئجعها إن شئت . 

قال الطحّاوى : هذان حديثان منكران قد خالفهما ما هو أولى منهما. روي 
عن ابن عبّاس فيمن طلّق امرأته ثلانًا / أنه عصى ربّه وبانت منه امرأته ولا ينكحها 
إلا بعد زوحء وروي عنه مثل هذا كثير . رواه عنه سعيد بن جبير ومحاهد وعطاء 
وعمر بن دينار وغيرهم. وروي هدا أيضا عن عمر وابنه وعلي وعهان وابن مسعود 
واي هريرة وابي سعيد وعائشة وانس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل وعيد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو المشهور عن ابن عباس ». وسواء عندهم دخل با أو م 
يدخل بها وببذا قال جميع التابعين إلا ما نذكره عن بعضهم بعد هذا إن شاء الله . 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من أتمتنا: هذا ما لا خلاف فيه بين أئمَة 
الفتوى بالأمصار كمالك وأللي حنيفة والشافعي وغيرهم من الأنمة وهو الماثور عن 
جمهور السلف والخلاف فيه شذوذ يلغو به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه . 
2): وبه قال ابن حزم على شذوذه رأيت ذلك منصوصًا في كتبه. 

وقال أبو الوليد الباجى : حكى القاضي أبو محمد عن أهل الظاهر أنه لا يلزمه 
شيء. وعن بعض البتدعة هي واحدة . 

وقال الشيخ أبي - رحمة الله عليه - في إكماله : قال بعض اهل الظاهر : 


قال محمد 


2) تقل الونشريسي ما يل هذا القول ومهد له بقوله : «قاله محمد بن عياض ...» المعيار 4 : 436-435 . 
2 م) هو ولد القاضي عياضى . وهذا يدل على قراءته مؤلفات ابن حزم . 
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هِي واحدة. وهو مذهب ططاووس . وقيل : هو مذهب أبن ارطاة ومحمد بن 
إسحاق. وقد روي عنهما أنه لا يلزم منها شيء. / 

وقال ابو الوليد الباجى : هى الرواية عنهما ايضا . 

وقال ابن بطال : كان الحجّاج بن أرطأة يقول : لا يلزم » وكان محمد بن 
اسحاق يقول: هى واحدة. 

وقال لمازري : وقل شد الحجاج أبن ارطأة وابن مهاتل وقالا : ل" تمع . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم احدًا من آهل السنة قال هذا الا الحجاج 
أبن أرطاةء ومحمد بن إسحاق وكلاهما ليس بفقيه» ولا حجة فيما قالاه . 

قال : وادّعى داوود الإجماع في هذه المسالةء وقال : ليس الحجّاج بن أرطأة 
ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه 
حكى ذلك بعض أصحاب داوود عنه وأنكره بعضهم عن داوود. ولم يختلفوا عنه 
في وقوعها محتمعات . 

وقال القاضي أبو محمد عبد اثوهاب في شرح الرسالة : ذهب الرافضة إلا آنا لا 
تقع » ومنهم من يقول : تلزم واحدةء قال : وحكى عن داوود أنه مذهبه واعترف به 
بعض أصحابه وأنكره بعضهم . 

وقال أبو جعفر أحمد بن مغيث : ممن قال تلزمه واحدة : على ابن ابي طالب 2 
وابن مسعودء وقاله : ابن عيّاس » وقال : قوله ثلانًا لا معنى له لم يطلق ثلاث 
مرات » وانما بحوز قوله في ثلاث إذا كان مخيرًا عن ماض . قال » وقال مثله : الزبير 
بن العوّام » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع » وأحمد بن 
بي بن محلد » ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره وجماعة من فمهاء قرطبة 
سواهم. 00 

قال محمد : وهو مذهبه » اعنى احمد بن مغيث : بدل على ذلك ظاهر كلامه 
م : 
وقال أبو محمد عبد الوهاب : وإذا ثبت أن الطلاق الثلاث يلزم فرق أو جمع 
فلا فرق ف ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها وهو قول فقهاء الاأمصار» ودهب 
قوم إلى أن غير المدخول لا يقع عليه الثلاث بجحتمعات ء قالوا : لأنها عدّة عليها. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ » وقد روي هذا عن جابر بن زيد وعطاء وأبي 
الشعثاء » وسعيد بن جبير » وطاووس » ورواه طاووس أيضًا عن ابن عبّاس في 
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حديثُ أبي الصهباء » وق ككتاب أي داوود نحو هذا عن ابي الصهباء الا اله قال : 
كان الرجل إذا طلق امراته قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. 

قال المازري : ذهب إلى هذا قوم من أصحاب ابن عيّاس . قالوا : لأنها 
بالواحدة تبين» وبقوله : أنت طالق بانت » وقوله ثلاثا ٠‏ كلام وقع بعد البينونة فلا 
يعتد به» وهذا باطل عند جمهور العلماء.: لان قوله انت طالق. معناه ذات 
طلاق . وقوله ثلاث تبيين لمعنى قوله . 

ورأيت في نوازل القرويين : شئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل طلق امراته 
لان على كلام جرى بينهما أو في بمين حلف فيه بطلاقها ثلانا ثمّ يردّها عليه من يرى 
الثلاث واحدة فتلد منه أولادًا بعد ذلك ايتوارث الزوج والأولاد والمرأاة في الوجهين 
جميعًا ؟ ام كيف به إن طلقَها ايضا ثلاثا في كلام جرى بينهما او يمين حلف به . هل 
توارثان أيضًا؟ قال : الولد لاحِقّ , لأنه شبيةء ولا يلحقه فيها طلاق إذا بانت 
الطلاق الأول إلا أن يكون تروجها بعد زوج ثم طلقها فيلزمه الطلاق . وام الموارثة 
بينه وبين الزوجة فلا موارثة بينهماء ولا نحل له المقام عليها إغماضا عن ذلك وتهاونا 
يه » فإن كان عالما بالتحريم لا يجهل ذلك فلا يلحى به الولد ولا موارثة بينه وبين 
الولد ولا بينه وبين الزوجة وعليه الحد وهو الرجم إلا أن يكون ممّن يمهل ذلك او 
متأولاً فيكون له ما تقدم من اللحواب . وفيها قال أبو عمران الفاسي : ومن طلق ثلاث 
نم تمادى بغير جهالة منه ولا تاوّل / يظن أنها شيهة فعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا 
برئه وولد الحنث فيما ياخذ اخذ ما ليس له. وان على بالواجب في ذلك فهو 
كالغاصب . 

وذكر الشعبى في نوازله عن أبي بكر محمد بن محمد بن مغيث الطليطي أنه سئل 
عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في كلمة أو كلمات فأراد أن يردّها قبل زوج فشاور بعض 
الفقهاء في ذلك فافتاه بردّها قبل زوج فردّها ودخل با. ما يجب على الزوجين إن 
كانا عالمين أو جاهلينء. وما يجب عل الفقيه المفتى لمما بذلك . 

فأجاب : إن كان طلاق هذا في ثلاث مختلفات نظر. فإن كان الزوجان 
مثلهما يعذر بالجهالة فرق بينهما ولا شيء علييما. وإن كانا ممن لا يجهل ذلك ي 
فعليهما الحدَ . قال الله تعالى : [الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 
وقال : بعد الثلاث : «وفإن طلقها فلا تَحِل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) . فا 
لا يحل فهو حرام عليه إلا بالشرط الذي اباحه الله عرّ وجل » وتعبدنا به وفسره 
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الرسول عليه السلام بقوله : «حتى تذوق العسيلة» . فإن قادهما إلى ذلك قائد واباحه 
لهما نبى عن ذلك المبيح أشد المي وأغلظ عليه » ولو أدس بعض الأدب لكان 
يذلك أهلا ٠»‏ فإن كان المبيح هذا شدا شيئا من العام وروى وشافه العلماء أدب أدي 
شديدًا وأطيل سجنه حتى يشعر به من خلفه ؛ وإن كان المببح في العلم مستبحرا واحل 
ذلك على بصيرة أنه حلال » وذهب إلى المناظرة فيه والسجاجح عليه استتيب ٠‏ فان 
ناب والا قتل . 
قال محمّد : انظر كيف أعرض عن الحواب عن الطلاق والثلاث في كلمة 
واحدة» فظاهر ذلك والله أعلم أن مذهبه فيها الرخصة. 
وقال ابو الوليد بن رشد فيمن يرد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة إلى طلقة واحدة 
نه جاهل قليل المعرفة ضعيف الدّين فعل ما لا بسوغ له بإجماع من أهل العلم إذ ليس 
من أهل الاجتهاد فيسوع له محالفة ما أجمع عليه فقهاء الأمصار : مالك ع والشافعي » 
وأبو حنيفة وأصحابهم . وانما فرضه التقليد لعلماء وقته ع فلا يصمّ له أن يخالفهم 
برأيه » فالواجب أن ينبى عن ذلك . فإن لم ينته أدب ء وكانت جرحة فيه تسقط 
امامته وشهادته , 
وحكي أن الفقه محمد بن عبد الله المعروف بابن القوق77 2 » بلغه أن ابن 
مريم' “) بفتي بالرخصة في طلاق الثلاث ؛ فر فعه إلى القاضي فانكر ابن مريم ذلك . 
فأمر به القاضي إلى السجن » » فقال ابن القوق : السجن فقط ؛ أقتله ودمه في عنتي ؛ 
شم توي القاضي المذكورء» وولي بعده غيره فبعث إلى دار أبن مريم أعوانا أخحذوا 
جميع كتبه ثم أنوا با ٠‏ فلم يدخخلها القاضي داره وأمر با إلى اللجامع ٠‏ ثم خرج وأرسل 
أل العلم ؛ فرأوا أن يخرج منها موطأ مالك » والمدونة » وأن تقطع كتب الشافعي 
ه. فقال شبخ منهم : بل تقطع كلها على باب المسجد شخحيفة أن يقول الناس : 
7 احوا وقطعوا ما لم نحبوا. 
وذكر أن بعض فقهاء الأندلس أفتى برخص في الثلاث » وكتب ذلك بخط 
يده » فبلغ الكتاب إلى الفقيه أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهي "22 فقال : لا كثر الله 
3) كتب الاسم في المعيار مرتين : ابن القوي (4 : 436) وهو تحر يط . والصواب ما ورد هنا ؛ والمل كور له ترجمة 
في تاريخ ابن الفرضي 2 :32 ؛ والمدارك 5 :234 : وقد كان فقيهًا حافظًا عاقدً! للشروط مقتبًا ببلده توفي 
باشييلية منة 308ه. 4) له ترجمة في التخملة . 
5) له نرجمة حافلة في المدارك 6 :134-126 كان من كار الققهاء المشاورين في عهد الناصر وولده الحكم 
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فينا مثل هذا وكتب يرد عليه وبين خطاه ويطلق عليه : وأشار بمنعه من الفتيا والتكلم 
في العلم وما كان نصب نفسه له إذ كان هذا الرجل من أهل العلم أخذه بمكة ومصر 
وما هنالك فامتثل امر الفقيه أبي إبراهم فيه. فبثي مسخوط الخال مهجور الباب 
جمنوعا من الفتيا ومن الشهادات لأجل ذلك ع ولولا تسكين الفقيه أبي إبراهم عنه هذه 
لثائرة لحل به عظم البلاء مع أولي الأمرء فخاطب الفقيه أبو محمد الباجي الفقيه أبا 
إراهم عات علي ٠‏ وقد بلغ أنه م يكن منه إنكار غير قو : لا كثر الله فينا مثل هذا 
في رسالة طويلة يقول له فيها : وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من 
قلوب العاد أن تقوم إليه يمن معك فتخيره بأن القائل بهذا خارجى ي مبتدع ني الاإسلام 
بدعة عظيمة فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنا» وهو 
أمر اجتمع عليه أهل الفتيا والأتمة بالأمصار كلها ٠‏ لم يختلف منهم فيه محتلف ٠‏ بل 
ردوا في ذلك عل الرافضة والخوارج الذين نمب حرا نهم وقتلهم بالاستتابة » فان الله 
قد طبع على قلوبهم وجعلهم إخوانًا للشياطين ‏ ؛ لأن مد خخالف أمر الله والسئة وما عليه 
اعمة السلمين من قديم الدهر وحديئه حلت حرابته والخروج عليه ويحانبته في كل 
الوجوه » وخلعه من الديانة. ثم ذكر بعد هذا الاحتجاج لأهل السنة ولولا مخافة 
التطويل لكتبناه : فأجابه الفقيه هراهم يعَرفَهُ بما كان منه في ذلك وما آل إليه أمر 
الرجل ويقول له : في اثناء جوابه : واما ما احتججت به على من قال بتلك الاضاليل 
ونزع إلا فإنما تقام الحجج على من تمسّك بشبيء من المسك التي اختلف فيها / أهل 
السئة » فإنه لا يدافع إلا بأقوى من تلك المسكة وأتم وأشهر وأعمّ . فأما هذه الرخصة 
فإنما تنسب إلى نفر من أهل البدعة [ولا يلتفت إليهم ولا يحتجّ على مثلهم الحهلهم 
بالسنن وانقطاع حظهم منها بمروقهم عنها وعن حملتها ورواتها وخدمتها والمشتهرين مما 
وبالتفقه فيها » ولأي شيء يحتج على من انقطع عن السنن وأهلها إلى البدعة] 267 والجهل 
هذا الانقطاع » إِنّما يُدْعَى هؤلاء إلى الدخول في جماعة المسلمين واللحاق بهم فإن 
أخذوا بحظهم من التوبة والإنابة» وإلا سلك بهم السبيل الذي سلك بأمثالهم سلفنا 
رضي الله عنهم . 
ركان القاضي أبو الوليد بن رشد يطلق فيها على من يفتي برخصة . رضي الله عن 


6) ها بين المعقوفين تفز في الأصل وهو مأنعوذ من المعيار ولا شك أن صاحبه كان ينقل عن نسخة أخرى من هذا 
الكتاب , أنظر المعيار 4 :437 . 
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قال محمد”” : فيتحصّل من مجحموع ما قلّمنا ذكره في هذه المسألة أربعة 
أقوال!9) : الأول : يلزمه الثلاث . دخل بها أو لم يدخل بباء الثاني : يلزمه واحدة 
دخل با أو لم يدخل ما. الثالث : تلزمه واحدة في غير المدخول جاء وثلاثة في 
المدخول بها » الرابع : لا يلزمه شيء ؛ وبهدا تعلق بعض المستخفين باديانهم ببلدنا ممن 
ل عل علي ولا بسب إلى علم لكونبه يمشون بالعيمة ويتقولون الباطل » اتخذوا هذه 
الآيمان جنة وتقلدوا هذا المذهب ليحصنوا بذلك إفكهم ويشيعوا زورهم : وكذلك 
ايضا تعلقوا بقَول من يقول إن الحلف بالايمان اللازمة لاا توجب شيئا » وهو قول بعض 
الناس » لاسيّما من بميل إلى الظاهر وبه قال ابن حزم ء وقالوا : لم يكن في التحريم : 
وهى بدعة . 

ْ وقال رسول الله ميل : «من أدخل في أمرنا ما لبس فيه رد وذكر الفقيه أبو 

محمد عاش" في تأليفه على المدونة » ورايته بخطه أنه ذكر عن ابي بكر الأمبري انه 
قال عمبذا. 

وسثل عنها ابن النحوي فأجاب بكلام طويل منه : وليس في الطلاق إلا ما انا 
ذا كره. وذلك أن الطللاق على ضربين : صر بح وكناية . 

فالصريح على لفظ استقرٌ بنفسه في إثبات حكله تحديدًا. 

والكناية على ضربين : كناية غالبة وغير غالبة : فالغالبة كل ما أشعر مني بشبوت 
الطلاق في وضع اللغة لآ في الشرع كقوله : ناوليني الثوب . وقال : أردت الطلاق . 
فإذا عَرَضْناةُ على لفظ الأيمان تلزمنى على صريم الطلاق » لم يكن .من قسمه » وان عرضناء 
على الكناية لم يكن من قسمه إلا بتحريمه من شاهد حال أو جاري عرف ٠‏ أو نية 
تقارن اللفظ » فإن اضطرب شاهد الال أو جاري العرف احيّال محتمله فقد تعذر 
الوقوف على النية . 

وقال أبو الوليد الباجى : رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراد به تسهيل هذا العين 


7) هو ولد القاضي عياض . 

8) راجع ما نقله منها صاحب المعيار ج 4 من ص 434 إلى ص 438. 

9 هو أبو محمد عاشر بن محمد الأنصاري كان فقيهًا كبيرًا حافظًا للمسائل بصيرًا بالفتوى . شرح المدونة مسألة 
مسأل بشرح كبير أنجز منه تحو مائة جزء وتوف قبل إكماله . ولد ببناشتة سنة 484 ه وتوئي بشاطبة سنة 567 ه 
له ترجمة مطولة في الذيل والتخملة 5 :101-99 والتكلة رقم 1954 وصلة الصلة : 163 ويغية الملتمس رقم 
0 ومعجم ابن الأبّار : 298 والدياج المذهب : 216 وقد تَعرّفت علشر فيه إلى عامر . 
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لأنهم بروون عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : «كلً بمين وان عظمت 
فكفارتها كفارة يمين»)» يريدون أنه لا يحب على الحلف بالأيمان اللازمة إلا كفارة 
عس . وهذه الرواية لا تصح عن عائفة فيما علمت ولو ضحت جاز ان يلحقي 
التتخصيص أو يكون دلك رايا رأته لم توافق 

ورات بخط ألىي - رضي الله عنه - حكن القافي أ اليد في كاب 
الفرى (10) عن أبي عمر بن عبد البرّ وكنى عنه أنه كان يفتي في هذه العين أن لا 
توجب شيئاء قال : وربما افتى فيها كفارة ميل . 

قال محمد : وحكى هذا أيضًا في منتقاه قال : رأيت لأبي عمر بن عبد البرّ على 
ظهر كتاب روي عن ابن القاسم في معنى الأيمان اللآزمة أنها لا توجب شيئًا : قال : 
وربما افتى فيها كفارة يمين 

قال محمد : وحكى هذا ايضا في منتقاه قال : رايت لابي عمر بن عبد البرّ على 

وذكر الفقيه عاشر في تاليفه على المدونة ونقلته من خطه أنه ذكر هذا عن 
الشافعي . وروايته عن ابن وهب أنه أفتى فيمن حلف بأشدّ ما أخذه على أحد يكفارة 
يمين» وهذا عندهم بمعنى الايمان اللازمة . 

وقال ابو الأصبغ بن سهل : وقد رايت ابن بشير لمح إلى ان يي قول أبن وهب 
بعض التخفيف في الأيمان اللازمة وإن كان لم يصرّح بذلك . 

وراست ٠‏ لاني عمر بن عبد الها ' ايضا عل م انه قال : سال الجالف 
نوبت فستح له كفارة . مين 

وحككى عن ألي بكر الطرطوشى أنه كان بشول : تلزمه ثلاثة أعان ع فلو أطعم 
ثلاثين مسكينا أو كساهم أو اعتق ثلاث رقاب » أو صام تسعة آيام أجزاه : وحكاه 
عنه أيضا القاضى أبو بكر ابن العربي في حا كمته. 

قال ابن مغيث : فألزم الحالف بالأيمان اللازمة طلقة واحدة من قال بذلك . 
لأنه لا يكون أسوأ من حال من حلف بأشدّ ما أخذه أحد على أحد فإن عليه كفارة 
عمين » وبه نمول . تقال بي -رضى الله عنه - : انظر ما الذي قال به. 

ص ا 8 ع اس ع 


0 هو كتاب قرق الفقهاء للباجي . 
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قال : وأيضا فإِنَ قوله الأيمان تلزمني فيه دليل على التزام الطلقة على 
الاستحسان. لأن لفظ الأيمان عند أهل اللغة والكلام غير لفظ الطلاق . 

قال ابي - رضي اله عنه - : / هو رأي آخخر . 

وقال ابد ممر:(!!»: والذي استحسن في الأبمان اللازمة أن يلزمه من الصدقة 
والعتق أدنى من ذلك » مما يقم عليه الاسم فيستحسن له أن يتصدّق من طعام أو 
درهم من فضة لأنه كأنه التزم أجناس هذه الأشياء » وليس في ذلك ما يتضمّن عود 
ولا نكريرً ألا ترى لو قال : الطلاق لي لازم لم يلزمه بذلك إلا تطليقة واحدةء فإذا 
كنى عنه فهو أضعف » قال : وإلى هذا كان يذهب غير واحد من علمائنا المتأخرين . 
ورأيت لإسماعيل بن الفتح قاضي قلعة أيوب "1 في كناش جمع فيه مسائل سأل عنها 
منها هذه العين فقَال : يلزمه طلقة واحدة ‏ والمشى إلى مكة إن استطاع » وعتق رقي. 
إن كان له مال » وكفارة يمين يمين وصوم يوم واحد : فإن ذهب إلى ارجاع زوجته فذلك 
مباح له ما لم تتقدّم له فيها طلقتان تكون هذه ثالثة فيشهد برجعتها ذوو عدل دون 
مؤامرتها ولا صداق ولا ولي ما لم تنقض عدتها » فإن انعضت عدتبا فالا يجوز دلا“. ١‏ 
أحبّت إلا بنكاح جديد » فإذا ارتجعها لزمه كفارة الظهار وتازمه الصدقة ولو بدره. 
واحد . 

قال محمّد : هذا الرجل قاضي بلدة مشهور بالعلم . ذكره أبي - رضي الله 
عنه - في طبقاته37!)» وابن بشكوال في صلته بتعر يف أبي - رضي الله عله - 
له يه(14؟, 

وحكى أبو الوليد الباجى عن أبي عمران الفاسى أنه كان يقول : تلزمه واحدة : 
وقال : وبه كان يقول أكثر أهل افريقيةء وحكى عنه أيضًا أنّه قال : يلزمه واحدة 
بلا شك » وف ذلك تنازع » ويستحبة له أن يلزم نفسه ما زاد على ذلك » وحكا. 
أيضا ابن يونس وقال : استحسن بعض فقهاء بلدنا قول أببي عمران قال : ولا يكور, 
أسوأ حالاً من حلف الطلاق وقصد إليه ولا نيّة له أنه إنما يلزه الطلاق المباح وهر 


بالنور جامع الايمان فقال : لا يلزمه 2 من واحدةء فحمل 7 على الطلاة. 


||) هو ابو الاسم عد الرحمن فهيه قيرواي معروف. المدارك 8 : 58 . 3) بقصد ترثيب المدارك , 
2 تقدم التعريف به. 4) انظر الصلة 1 : 106. 
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المأذون فيه المباح إيقاعه أولى من أن يحمل على الطلاق المبى عنه الذي يكون فاعله 
عاصنا . 

وقال ابن سعدون القروي 
العدة وبه كان يفي جماعة من شيوخنا منهم : أبو عمران موسى ابن أي حاج 
الفاسي ؛ والدليل على ذلك أن من خالف والزمه الطلاق ولم يخالف أنه لا يلزمه إلا 
كفارة عيبن واحدة وحبجحة ة واحدة فني الطلاق أولى لا بلزمه الا طلقة واحدة لأن الطلاق 
يقضي به والحج وكفارة يمين واحدة ما لا يقضى به وكان يستسحن للفقيه أن يقول لمن 
سأله ينبغي لك أن تكفر ما استطعت » وتحج بقية عمرك فلما لم يستحسن ذلك أحد 
كان الطلاق أول » لأن الناس يحلفون بما به حجّة وباقل وأكثر وبأيمان كثيرة » فلما 
الزموه الأقل من ذلك . كان الطلاق أول ولأن الزوجية متيقنة فلا يخرج منها إلا بيقين. 

ورأيت بخط أبي - رضي الله عنه - : قرأت من خط حجاج الفقيه الفامي 140) 
قال : حضرت الكلام في الابمان اللازمة في محلس أبي عمران بالقيروان فذكر له 
بعض أصحابنا أن ابن الكاتب بفتى فيا بواحدة. 0 

ورأيت أنا له في بعض الكتب أنه قال في الحالف بالله لا إله إلا هو الذي فيه 
الأعان كلها أنه بلزمه ججميع الأمان من طلاق وعتاق ومشبى وصدقة وكفارة ين عين 

وقال ابن مغيث : 3 أبو عمران الفاسي وأبو بكر بن عبد الرّحمن في الحالف 
بالأمان اللازمة أنه تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية. 

وحكى عن أبي الحسن القابسبي أنه كان يقول : اللازم له من ذلك طلقة 
واحدة للسنة له عليها الرجعة» وحكاه عنه بعض أصحابنا المتأخرين أيضًا وعن ألى 
بكر بن عبد الرحمن » وهو خلاف ما حكاه الشيوخ عنهما وهو مشهور مذهبنا الذي 
البتناه بعد هذا. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في حاكمتهء اختلف المشايخ فيما يلزم من 
الطلاق في هذه العين. فمَال بعضهم إن ذلك راجع إلى نية الحالف » فإن لم ينو شيئا 
لزم واحدة وأحبب به أن يلزم نفسه الثلاث من غيرها قضاء . 


(15) : تازمه طلفة واحدة وله رجعة زوجته ما دامت في 


وقال آخرون : بلزمه الثلاث وجوبّاء والذى اختار أنه بلزمه واحدة. 


الكاتب عبد الرحمن له ترجمة في المدارك 28 وأبو بكر بن عبد الرحمن شيخ القيروان معاصر أي عمران 
الفامي . 





قال محمّد : بر بد رجعية أخيرنى من أوثقه!16! من أصحابنا أنه شاهد الفقيه أب 
بكر اين العربي - رحمه الله - يفتى بذلك . قال لي : وانا من شهد ذلك فيها في 
حلسه. وقد اتاه رجل مستقتي في هذه اعين. 

قال أبو الوليد لباجي ‏ وجه قول القرويين بأنها واحدة رجعية التعلق بعرف 
استعمال هذا اللفظ في الواحدة / وكذلك قالوا في الحج يلزمه المثبي لاانه ا كثر ما 
ستعمل هذا اللفظ . الي : وتحلف الرجل بصدقه ماله و بلزمه ثلثه فلو جاز ان يقال : 
بلزمه من الطلاق ثلاث لا جمع الاعان لرمه أيضا ان يتصدق الجميع ماله . 

قال ابو الوليد : وفي هذا القول عندي نظر. 

قال ابو الأصبغ ابن سهل : رايت آبا بكر بن زهر يفني فيها بواحدة . وقد كان 
يسكن طليطلة قال : وكان بعض فمهائنا يفي فها بطلقة مبارأة لا ثلانًا . 

قال محمّد : يريد بائنة لا رجعية لانه فول ابن العاسم في طلاق المباراة . وعليه 
كان العمل. وذكر عاشر في تأليفه أن ببذا القول قال ابو عمر بن المكوبي قال : وكانه 
ذهب إلى أن بمينه خرجت على عرف ما كان يجري في وقته . وهار جرًا من الطلاق 
المعتاد بطلقة مباراة تفاديًا من مؤن الزوجة . وقد ضعف المتأخرون هذا القَول وله وجه 
من النظر. ل 

وقال ابو الاصبغ ابن سهل : لا أعلم لهذا القول وجها لان الطلقة الائنة ل" 
نكون إلا في حكم أو أوجه معر وفة أوجبها حكم. 

ورايت بخط أبىي - رضي الله عنه - قال تقلت من خخط الفقيه ابن خلف 
حدّئنى حجاج الفقيه الفامبي عن الباجي يريد محمد بن أحمد أله سأله عن المسألة 
فقال : هي ثلاث وببها كان فتوى الشيوخ . قال : وقد سالت عنما ابا عمر ابن المكوي 
فقال: هى ثلاث. ورايت في نوازل القرويين لاي الحسن المابسبي انه قال : تلزمه 
الأعان كلها ويحبر على ذلك ويلزمه الطلاق الثلاث . 

وقال ابن عتاب : يحبر على طلاق زوجته بالبيّن وعتق ما يملك ويؤمر بالمثشي 
وصدقة الثلث وكفارة العين . 

وقال ابن مغيث : قال محمد ابن أبي زيد : يلزمه في زوجته نلاث تطليقات ٠‏ 
والمشي إلى مكة وتفريق بيت ماله وكفارة مين وعتق عبيده وبه قال ابن ارفع فم رأسه 
وابن بدر قال محمد ولأبلي محمد ابن ابي زيد قول آخخر اششتناه بعد هذا. 


46) هكذا في الأصل وقد تكرر هذا الاستعمال عندهء والمعروف : أثق به. 
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قال ابن عتّاب : كان بعض الشيوخ يلزمه من هذه الخمسة الأشياء كفارة 
الظهار . قال أبو الأصبغ ابن سهل : ول أرَ غيره ذكره» وأما الوجوه الخمسة فكانوا 
عليها متفقين. 

قال ميحمد: ورأيت لأبي بكر بن عبد الرحمن جوابا ألزمه فيه الظهار يأتى 
بعد هذا إن شاء الله . وذكر عاشر في تأليفه أن في كتاب الاستيعاب عن بعضهم 
أنّه لا يلزمه الظهار لأنه منكر من القول وزور. 

وقال أبو الوليد الباجى : اختلف فيها من عاصرناه من الفقهاء فَأمًا العلماء 
فأجمعوا على أنها أيمان لازمة يجب بها الطلاق والعتق والمشي إلى مكّة والصدقة بثلث 
المال وصيام شهرين . لأن صيام شهر ين اعم ما ورد به الشرع . قال : وإن لم يكن 
عنده يوم حلفه ما يعتق عليه أنفق ثمن رقبة إن كان له مال يبلغها وهو مضمن في 
جواب ابن القاسم . 

وقال أبو الوليد الباجي في موضع آخخر : وإد كان عنده رقيق عتق عليه جميعهم . 
وإن لم يكن عنده امرأة لم يلزمه فيمن تروج في المستقبل . وأما الصدقة فهى مبنية على 
العف لآن أكثر من تحلف إتما بحلف بصدقة ماله. ونب بي ذلك عند المالكيين 
الثلث . 

وحكي عن أبي جعفر ابن أرفع رأسه أنه قال : إن الفقهاء لخر ين ذكروا 
امهم لم يحدوا في هذه المين على نصّها لأهل العلم المتقدمين قولاً فرأوا أن بلزموه في 
دلك العتق إن كان له رقيق والطلاق إن كان له نسوة . وإخراج ثلثه للمسا كين ان 
كان له مال . والمثني إلى بيت الله الحرام وكفارة للسمين بالله عز وجل . 

ورأيت لأبي عمر بن عبد البرّ على ظهر كتاب أنه قال : روي عن ابن القاسم 
في معناها رواية تعزى إلى مالك نصا وقياسًا على أصله. وذلك يلزم الحالف بها إذا 
حنث كفارة كل مين جلف الئاس با على انحتلااف انواع الأعمان الطلاق الثلاث بي 
نسائه ٠‏ والمشبي إلى مكة وعتق ق رقيقه الذي في ملكه وكفارة يمين وصدقة ثلث ماله على 
مذهب مالك رحمه الله ونحو ذلك م" ن الأعمان ء وهذا تشديد وافراط بي الاحتياط 
وايجاب ما لا يقين مع موجبه فيما أوجبه من ذلك . وأحكام الله إنْما تجري على اليقين 
لا على الظنون. وإلى هذا القول ذهب سحنون وأهل إفريقية ٠»‏ وبعض فمهاء 
الأندلسن , 

قال محمد” : ببذا القول كانت الفتوى يبلدنا ممن يعول عليه من الفمهاء وبه 


2 هر ولد القاضي عياض . 
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كان يفتي أبي - رضي الله عنه - وبلغني أن بعضهم ريما سمح للدّين الصيّن تكون منه 
الفلتة بواحدة رجعية . وكذلك مذهب القاضي الفقيه ابي الوليد ابن رشد إنما يازء 
الثلاث . قال : لا ينبغي أن يختلف اليوم انها ثلاث لأن الناس قد عرفوا أن بالثلاث 
كم عليهم فب فكانبم بقصدون / المين بالثلاث . ورايت له جوايا اخر على هذه 
المسألة بقول فمه: ان كان الحالف ببذه العين وهو يظن أن الطلاق لا يازمه بها في 
امرأته فلا شبيء عليه فيها إذا جاء مستفتيًا ويلزمه سائر ما يازم في الأيمان اللازمة . 
ومذهب القاضبي أبي الأصبغ ابن سهل أيضا أنها ثلاث » وحكي ذلك عن معظم 
فقهاء قرطبة . قال : وكان احد فمهاء طليطلة يني بذلك , ولا يحوز لمن نصح لنفسه 
0 ها إن يتعدى جوا+بم فيبا ولا أن يرخص في شيء من وجوببها . وهو مدهب 

في الوليد الباجي . قال : وبه كان يقول معظم فتهاء بلدناء قال : وحكاه عبد الحتى 
عن أبى بكر يد عبد الرحمن وهو الأظهر عندي على أصل مالك . واحتجج في ذلك 
ابو بكر أن الحرام اتما يكون في المدخول بها ثلاث . وهو من جملة الأيمان فيازمن أن 
للزمه من كل نوع من أنواع الأمان أوجبها لإيجابنا عليه يمينا من كل نوع من انوا 
الأيمان ٠‏ ولو لم يازمه أوجيا لأ حللنا ببعض انواع الأمانء واذا الزمناه أوجب انواع 
الطلاق لزمنا أن نلزمه اله او الحرام من نوع الطلاق . ولذلك أوجبنا عليه الحج ماشا 
الى مكة . دون العمرة ودون احج راكا لما كان ذلك أبلغ من المين وأوجب ء وهو 
مذهب ابن شبلون . وابن يونس . ذ كر ذلك في كتابه واحتجٌ لهء وحكاه أيضا عن 
الي بكر ابن عبد الرحمن . 

ورأيت في نوازل القرو بين لأبي بكر بن عبد الرّحمن مثل هذاء وقد سئل عن 
الحالف بالنور جامع الايمان يلزمه على الطلاق» فقال : نعي ء هو قولي . لأنه لم 
حلف تجميع الأمان فإنما قصد التضبيق على نفسه فالزم أعطاء الطلاق مخافة أن 
يستبيح ما لا يحل لهء وقد قال أبو عمر : يفرق بالشك ولا مجمع به. 

ورابت له جوايا آخر مثل هذا ؛ قال مه : وسواء قال كلها أو لم يقل يازمه 
الأيمان كلها ويطلق عليه نساؤه . ويعتق عليه ويمشي إلى بيت الله وتلزمه كفارة الظهار 
وكفارة المين . إلى أن يقول الحالف : نويت شيئًا فينوي ويحلف . 

قال محمّد : أشهب يقول : إذا قال : الحلال كله عليه حرام لم تنفعه محاشاة 
امراته بنية حتى يلفظ بذلك . 

قال أبو الوليد : لا فرق بين إسقاط لفظة أو إثباتهاء قال : ويجري هذا في 
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الأمان اللأزمة إذا ثبتت فيها لفظة كل والله أعلم 

قال ابو الوليد الباجي : بلغتي عن ابن لبابة محمد بن عمر انه كان يقول في 
الأعان لازمة ينوي . فان قال ل آنو الطلاق أو 1 انو إلا واحدة صدق. 

قال أبو الوليد الباجي : وإن قال : أن حاشيت الطلاق أو العتق أو شيعا 86 
ذلك فإِنْ ما لا يطالب به من الصوم والمشي إلى مككّة والعتق غير المعيّن فلا خلاف في 
تصديقه فيه » وما كان للإمام مطالبته به كالطلاق والعتق المعيّن فيجري القول فيه على 
خلاف شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالحلال كله عليه حرام . ٠‏ ثم ادعى 
أنه حاشا الزوجية لأن من قال الحلال عل حرام فلا يخلو أن يحلف بذلك ابتداء أن 
بحلف لمن يستحلفه فإن حلف بذلك ابتداء فلا يخلو أن لا تكون له نية أو تكون له 
نية » فإن لم تكن له نية فإن الطلاق يلزمه » وإن كانت له نية فلا يخلو أن تكون نية 
العموم أو محاشاة الطلاق والعتاق» فإن كانت نية العموم فإِنَ الطلاق يازمه أيضًا في 
قول ابن القاسم واشهب وإن كانت نيته محاشاة الطلاق والعتاق فلا يخلو أن لا تكون 
عليه بيّنة أو تكون عليه بيّنة » فإن لم تكن عليه بيّنة ٠‏ فله بِينته » وإن كانت عليه بيْنة 
فله بيّنته أيضًا » قاله ابن القاسم. واختلف فيما قاله الشيخ أبو بكر . هل يحلف أم 
لاء واما إن استحلفه طالب أو ضيّق عليه حتى حلف أو تحاف آلآ يتخلص إلا باليمين فقد 
قال ابن القاسم في الموازية لا تنفعه نيته » وروي ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
نتفعه نيته في محاشاة الزوجة لاختلاف الناس في هذه انمين» واما في غير ذلك فلا . 
والمين على نية المستحلف » وقال ابن الماجشون177)., 

على كل حال ؛ فلا ينوي استحلفه الطالب أو حلف هو ابتداء وإنْما له النية 
وا محاشاة فيما حلف فيه من أمور نفسه كان على بميله ببنة أو لم تكن . 

وروى أصبغ في العتبية عن ابن القاسم في احالف على اقصاء الحقّ بالحرام 
وعليه سنة يقول : حاشيت ت امرأني قال اختلف فيه ع وبلغني أنه سمع ابن أي حازم لا 
يحيز المحاشاة في الزوجة في الحرام . 

وقال أبو عبد الله المازري في معلمه : وقد كثر اختلاف الصحابة / في مسألة 
القائل : الحرام عليه حرام ومن سواهم من العلماء - يريد إذا كان ذلك منه ايتداء - 
هل هو ظهار أم يمين تكفر أم لا يازمه فيه شبيء إلا في الروجة كما قال مالك . 


7 بياض في الأصل . 
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والذي يلزم في الزوجة في المشهور من قول مالك أنها ثلاث وينوي في غير المدخول 
بها أقلّ » ولعبد الملك في المبسوطة : لا ينوي في أقل وان لم يدخل ؛ وعند ابي مصعب 
وحمد بن عبد الحكم هي لمن يدخل بها واحدة وللمدخول بها ثلاث ». وذ كره ابن 
حدير فمّد ادعى عن مالك أنها واحدة بائنة وان كانت مد نحولا مها , 

وحكى ابن سحنون عن أبي سلمة انها وأاحدة رجعية. 

قال أبي - رضي الله عنه - في إكماله : للعلماء خلاف كثير في الحرام ٠‏ فنا 
هذه الخمسة الأقوال المتقدمة . وفها ثمانية أقوال أخرء منها قول أشهب : : له نيته ولا 
يكون اقل من واحدة ء وقول سفيان : ان نوى وأحدة فواحدة ء: وان نوى ثلاما تلان , 
وإن نوى يمينا فيمينا ء وإن لم بنو شيئًا فلا شبيء ء في كذبه. وقول الأوزاعي وأبي لور 
مثله مثله . إلا انه قال : إن لم ينو شيئا فكفارة يمين وليس مول » وقول الشافعي : إن نوى 
الطلاق فا اراد من عودة وان نوى واحدة فههي رجعيه ؛ وروي مثله عن أبي بكر 
وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين , وإن أراد تحريمها فكفارة يمين وليس عولى : 
وقول ألى حنيفة وأصحابه إنْ نَوَى الطلاق » فواحدةبائئة إلآّ أن ينوي ثلاثا » فإن نوى 
اثنتين فهى واحدة : وإن لم ينو شيئا فهي يمين وهو مولى وإن نوى الكذب فليس 
بشبيء . وقول زفر مثله, إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين لزمتاه» وقول إسحاق : فيه 
كقارة الظهار . وقول بعض التابعين : هي يمين يكفرها امين. ود كره مسلىم عن ابن 
عباس » وقول الشافعي : هي كتحريم الطعام والشراب لا يلزمه فيه شيء وهو قول 
مسروق وأبي سلمة. وقال به من المالكية : اصبغ ء وهذا في الحرائر . وامًا في الاإماء 
وام الولد فلا يلزم فيين التحريم . [' 

وقال ابو حنيفة : إذا قال ذلك حرام عليه ما نال فيه من طعام او غيره فلا شيء 
عليه حتى اذا تناوله لزمه كمارة يمين . 

قال محمّد : حكى الكثير من الأقوال المتقدمة أبو بكر بن المنذر في اشرافه 
وبالمشهور من قول مالك . قاله على ء» وزيد. والحسن. وابن الحكم. وغيرهم . 
وبقول عبد الملك قال ابن أبي ليل. 

ون ر جع اللان إلى تتمم القول قُِ الأعان اللازمة , 

ورايت بخط أبى - رضي الله عنه - قال بعض شيوخنا : إن كان قصد بعض 
الأعان دون بعض دين ونحوه لابي محمد اين ابي زيد . 

قال غيره : وان لم يقصد شيئًا وعم بيّنته أغلظ ما يحلف به لزمه الشديد وتقصى 
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ما يلهج به الحالفون في غالب عادتهم وإن كان لم ينو لا عموما ولا خصوصا فهو 
موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط بإلزام جميع ما يخاف أن يكون دخل نحت 
لفظه على المتعارف والفاى من غير قضاء . 

قال محمد : وقد ذكر القاضي أبو الوليد نحو هذا ونسبه لأبي عمران الفامي . 

٠‏ فقيل ك من الأيمان حلية وبريته وغير ذلك . فقال : هذا ما لا غاية ع 

00 من الايمان : كلما تزوّجتك فانت طالق » فجيب أن يلزمه ذلك . 

قال القاضي أبو الوليد : لا يلزمه شيء في قوله كلما تزوّجتك فأنت طالق : 
ويحب عندي أن يتفرّع القول في هذا المين على حسب ما قدمنا من أقوال المالكيين في 
الخالف بالخلال عليه حرام . 

ورايت لابي محمد ابن ابي زيد. وقد سال عن رجل حلف على شبيء واحد 
فقال : الايمان كلها لازمة كرّرها مرارًا في مواطن مختلفة » وحنث في كل مرّة منها ما 
الذي يلزمه وكيف إن كانت أبمان مختلفة على أشياء مختلفة في مواطن ممتلفة وحنث في 
كل يمين منها وبمينه في كل شبيء. إن قال الايمان كلها لازمة لي» ما الذي يازمه؟ 
فقال : إن لم بخص في قوله الايمان كلها لازمة لي ما بعينه أخرجه من جملة ما جمع 
فعليه كفارة يمين, والمشبي إلى مككة وصدقة وثلث ماله » وإن كان عنده زوجة حنث 
فها بالطلاق الثلاث فكل مملوك عنده يعتقه . وأما تكريره ذلك في شىء واحد حنث 
فبهء فلا يلزمه في المين بالله إلا كفارة واحدةء وبازمه في الصدقة ثلث واحدء 
ويلزمه في لمشي كل مرة مشى إلا أن يتأوّل بالتكرير يمينا واحدة يقررها . 

وأ الطلاق فتييّن منه بِأوّل ينه » وأما إذا كان ذلك في ايمان مختلفة فعليه 
العين الله في كل شبىء كفارة . وأما الصدقة فثلث واحد نجريه على اختلاف فيه 
والمشبي والطلاق على ما ذ كرناه في إلزامه في التكرير . 

ورأيت بخط أبى - رضي الله عنه - إلى القاضى أبي على - رضى الله عه - 
من أهل المشرق : ما يقول القاضي الأجل اللإمام قاضى القضاة / وجماعة الفقهاء 
السادات - أدام الله تأييدهم - في رجل حلف بالايمان لازمة ما الواجب عليه » وهل 
يختلف ال حال أو يكون في ملكه زوجه ورفيق أم لا وما وى حال يمينه شيئًا وإن وقع 
طلاق كم يقع طلقة أو ثلاثاء بينوا يعظّم الله أجوركم ويجزل ثوابكم . 

الخواب وبالله التوفيق الخلف بالله لا ينعقد بالكنابة وهذه كنابة » والحلف 
بالطلاق والعتاق ينعمّد بالكناية فإن نوى بذلك الطلاق وقع ما نواهء» وإن نوى العتاق 
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وقم العتاق وإذا لم يكن له زوجة حال الحلف لم بازمه الطلاق لأن الطلاق قبل 
التكاح لا يصحّ وكتب محمد ابن المظفر الشامي » وبمثله قال ابن أحمد الشامي ومحمد 
ابن الفرق الفارقي ونصر بن إبراهم المقدسي . | 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في حاكمته : أما المخالفون فسالت بعض 
علمائهم فقال لي لا أعلم أن فيها نضا ولكن إن لم ينو شيئا لم يازمه » وإن نوى 
فّلك فا كان م- الابمان للكناية فيه مدخل لزمه» وان نوى ما ليس للكناية فيه 
مدخل لم يلزمه . 

تلخيص ما تقدم من الأقاويل في هذه المسالة : 

قال محمد : اختلف في هذه المين هل توجب شيئًا أو لا توجب شيئا؟ فقالت 
طائفة : لا توجب شيئًا: وقالت طائفة : توحب والختلفوا فيما وجب . فقال 
بعضهم : توجب كفارة اليمين بالله لا غيره » ثم اختلفوا هل كفارة واحدة أ أكثرء 
فمنهم من قال كفارة واحدة لا غير ومنهم من قال كفارة ثلاثة ايمان . 

وقال بعضهم : توجب جميع الايمان مما عسى أن يحلف به الناس . 

وقال بعضهم : توجب الطلاق والعتاق والمشي والصدقة » واختلفوا ي كفارة 
الظهار . مهم من قال : توجهاء ومنهم من قال : لا توجها إذا راجع زوجهء 
وكذلك اختلفوا في كقارة العين بالله هل توجها مع هذه الايمان أم لا؟ فنهم من 
قال : توجبها» ومنهم من قال : لا توجبهاء وكذلك الصوم فنهم من لم يذكره عند 
ذكره غيره إلا ما يازمه من صيام في كفارة ظهار أو كفارة يمين إذ لم يحب عند من 
اوجبها عليه » ومنهم من قال : يوجب الصوم. ثم اختلفوا هل يلزمه اقله او ١‏ كثره 
نهم من قال : صوم يوم واحد. ومنهم من قال : صوم شهرين وكذلك اختلفوا في 
الطلاق والعتاق والصدقة هل توجب من ذلك أيضا أقله أو أكثره. فأما الطلاق فنهم 
من قال : واحدة رجعية ومنهم من قال : بائنة. ومنهم من قال : ثلاث ثم اختلفوا في 
الطلاق الثلاث هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب وكذلك الرجعية . وأما الصدقة 
فنهم من قال : الثلث . ومنهم من قال : ما بقع عليه الاسم ولو درهمًا من فضة أو 
مدا من طعام » وأما العتق فنهم من قال : يعتق رقبة لا غير ومنهم من قال : يعتق ما 
يملك يوم الحلف »ء وإذا لم يكن عنده بوم حلف رقيق منهم من قال : يعتق رقبة إن 
كان له مال يبلغها » والظاهر من أقاويل غيره ان لا يجب عليه ثم اختلفوا هل يجير على 
هذه الأشياء كلها أم لا؟ فنبم من قال: يحبر ومنهم من قال : يحبر على الطلاق 
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والعتق ويؤمر بغير ذلك . 

وقالك طائفة : ينوي فإن قصد بعض الأيمان دود بعض دين . 

وقال بعضهم : فإن لم يقصد شيئا وعم ننه التغلرظ لزمه التشديد وإن لم ينو لآ 
عمومًا ولا خصوصًا أمر احتياطا أن يلتزم جميع ما يخاف أن يدخل تحت لفظ من 
غير قضاء . 

وقال بعضهم : : يسأل هل يعلم ما يحلف عليه فإن قال علمته ونويته لزم ذلك 
فان قال : ما علمت ولا نويت. فيستحب له كفارة يمين. 

وقال بعضهم : إن لم ينو شيثًا لم يلزمه شيء» وإن نوى ما للكناية فيه مدخل 
زمه ولا يازمه ما ليس للكناية فيه مدخل ثم اختلفوا هل يصدق فيما نوى أم لاء 
فنبم من قال: يصدق . ومنهم من قال : يحلف . ومنهم من قال : تصدق إلا في 
الطلاق والعتق المعين » فيجري عل الاختلاف في الخلال عليه حرام . 

قال محمد : وكذلك اختلفوا في هذه العين هل هي قديمة او محدثة فقال ابن 
العطار : هي يمين لم تعرف بالمشرق ول تصل إينا فيا رواية » إلا أن الشبرخ شبّهوها ‏ 
روى عن أ بن القاسم في نذور العتبية فيمن قال على عهد الله وغليظ ميثاقه وكمارته 
وأشدّ ما اتخذ على أحد. 

وقال أبو عمر بن عبد البر : هي بين محدثة لا أذكر لا في أمّهات كتب 
الفتمهاء الحجازيين والعراقيين في ما علمت نضا . 

وقال أبو الوليد الباجي : رأبتها في بيعة أهل المدينة ليز يد بن معاوية وما بعدها 
من ععمهود الخلفاء بلفظ الأمان اللازمة : وما ارى للمتقدمين فيا نصوصًا محلصة . 

وقال ابن النحوي انها [وقعت] في أيّام الحجّاج في أياء البيعة » وإذا صم أن 
الشافعي تكَلّم علبها فهو أيضًا دليل على قربها. 

وأخبرني الفقيه أبو علي بن سهل شيخنا أنه ذكر له بعض أصحابنا بإشبيلية عن 
بعض ققهاء المغاربة / أن محمد بن سحنون سئل عن هذه المين فقال : اختلف فيا 
شيوخنا المتقدّمون . فقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : تجب عليه طلقة واحدة 
إذا حنث وثلث ماله يتصدّق به وحج بيت الله الحرام . 

وقال عبد الله بن وهب : يحب على الحالف: با الطلاق على وَجَهِ الورع  ٠‏ وأما 
على وجه الفقه قلا يلزمه الطلاق ولا غيره . 

وقال الحكم بن عيسى وربيعة بن عبد الرّحمن : لا طلاق عليه أصلاً في هذه 
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العين » ولا شيء عله ولا تنعقد الأعان الآ كلما أمر الله تعالى بها . 

وقال ابن القاسم : يستحسن له طلقة واحدة. وقاله : سحنون . ثم رجع وقال : 
لا شيء عليه . 

قال محمّد بن سحنون : وأنا أقول ان قال الحالف جميع الأيمان تلزمني فبازمه 
طلاق امرأته ثلانًا » وعتق عبيده وثلث ماله صدقة سمّاهم أو لم يسمّهم. وأمًا ان قال 
عل الأيمان كلّها لازمة ونم يستين من الأيمان شيئًا فلا شيء عليه . وتوقف فيها مالك 
حين سكل عنبا وأفتى فيبا ابن وهب لرجل سأله عن ذلك فقال ابن وهب : إن ل 
تنص من إبانك فلا شيئًا عليك فردٌ عليه مالك ثم قال له : بماذا قلت هذه الفتوى ؟ 
قال : با أبا عبد الله لم نجده في كتاب الله ولا وجدنا أحدًا من أهل العلم رواه عن 
رسول الله عَلُمِ فلر يستزد مالك شيئا على هذا الكلام. 

قال محمّد : وأخبرني بعض أصحابنا بشرق الأندلس أنه راها معلقة على بعض 
لكب ١‏ وأ نا علد سل بط بير عليا لقو كه جعل فيا كان .قل 
محمد بن سحئون : ان قال الحالف» إلى اخخر قوله . 

قال محمد بن عبد الحكم : وأنا اقول إن قال يلزمني طلاف امرأفي فلانة وعتق 
عبدي فلان وثلث مالي صدقة لمساكين سمّاهم بأعيانهم ٠‏ فهدا رمه كلما ذ كر . 
وأمًا إن قال : الاعمان كلها لازمة ولم ينو من الأيمان شيئا فلا شيء عليه . 

وهده لروايات كلّها شاذّة لم يعوّل عليها شيوخنا وأنا أبرأ من عهدتها . واخبرني 
بعض أصحابنا ببلدنا أن الشيخ أبي - رحمه الله - أنكر هذه الرواية إنكارًا شديدًا 
وطرحها وم بعوّل علبياء والذي يظهر لي والله أعلم أله نما أنكر كلام الائمة علما. 
وأما قدمها فكيف ينكره» وأبو الوليد الباجي يقول في متتقاه : إنه راها في بيعة اهل 
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سؤال عمن خالع زوجه على تأخير الكالي بعد حلوله. 

سل أبي - رضى الله عنه - في محلس قضائه :بمحضر جملة من فقهاء البلد 
وأهل الفتوى بها عن رجل خالع زوجه عَلَى أن أخرته بكاليها بعد حلوله إلى ستة 
اشهر. فسكت - رضي الله عنه - عن الجواب . فقال أحد الحاضرين : هذا مما لا 
خفاء به » الخلع له لازم وتأخير امال عنه لازم للزوجة فانكر أبي - رضي الله عنه - 
ذلك وقال : الخلع لازم وتعجيل المال له لازم . 

قال محمّد بن [عباض] : المسالة منصوصة في المدونة ظاهرة بيّنة » ونصّها : 
قلت : أرأيت أن خالعها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الأجال . 
قال : قال مالك : الخلع جائر» وها أن تأده بامال حالاً. ولا مرية أن الكالي دين 
من الديون . 


سؤال عمن طلق وانتي من الحمل الوطاء وأقرّ بالخلوة . 

قات عندي - أعرّك الله - امرأة تعر ف بابئة العواد(!2 وأثبتت نبتت عندي زوجيها 
مع زوحها ابن الكدى (2) وابتناثه مباء وزعمت أنه قد طلقها وانتفى من حملها منه 
والخلوة منها » ولكنه [أنكر] الوطء بالحملة فاستظهرت الرأة بمبارأتها منه بعد ابتنائه 
طلب العلم ؛ وتمادى على قوله » ووضعت الزوجة حملها لأنه يلحق بالزوج فهل ترى 
- أعرّاء الله - عذره هذا يقبل ويكون كمن أنكر الوطاء -حملة ) او ادّعى الاستيراء : 


والصلة 2 619-618 ٠‏ والغنية 6 2777-6 . 
2) كذا في الأصل ولعله ابن الكوّاء . 
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ولا يختلف في ملاعنتها أم لا يقبل عذره فتجاهلها وجهله بمعنى البناء ويكون كمن 
اعترف بالوطء و يدع استيراء . جاوبني عا عندك في ذلك مشكورا ان شاء الله . 

الخواب : تَأمُات السؤال - وفقك الله وسددك واعانك على ما قلدأك - واذا 
كان الأمر على ما وصفت ء وكان الزوج من عامّة الناس ويمن لا ينسب إلى طلب علم 
كما ذكرت » فإنه يقبل عذره لأن البناء قد يعبّر به عن الدخول والخلوء ويعبّر / به 

عن الوطء . فإذا كان كذلك والقول قول الزوج أنه ما علم أن لفظ البناء يعبر به عن 
الوطء وأنه ما أراد ذلك في حين إشهاده على نفسه با تضمنه عقد المبارأة من قوله بعد 
ابتنائه بها » وله أن يلاعن ويننى الولد عن نفسه بلعانه » ويكون حكمه في اللعان حكم 
من أنكر الوطاء جملة . قاله موسى بن -حماد . 

جواب ثان على هذا السؤال : تلزمه الولدة إلا بنفيه بلعان » وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن أحمد بن الحاج . 

جواب ثالتُ على هذا السؤال : [لهع أن يلاعن , واللّه المستعان لا : شريك له. 
قاله محمد بن اسهاعيل . 


كتاب الجنائز ‏ 355 


سؤال عن البناء على القبر'" . 

جوايك - وفْقَك الله وسدّداك - في قبر أَعللّ بنائؤه نحو نحو العشرة أشبار وأزيد » هل 
يحب هدمه وتغير بدعته » وكيف إن شكا بعض جيرانه بضرره من سده باب فندقه 
عن بعض الوارد بارتفاع سمكه أو منعه مسرح النظر للجلاس في أسطوانه» هل 
لصاحب الفندق في هذا حجة إذ يقول : منعني منفعة بغير منفعة » بل بما لا يجوز ء 
وهل لأولياء صاحب القبر حجّة بحوزهم بناء القبر عليه أم لا حجّة لهم فيه بحوزهم 
غير منفعة ولا أمر مباح » وكيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق » إذ من حجة 
صاحب الفندق أنه يقول لي في زوال هذا البناء منفعة» والشرع يوجب إزالته ‏ 
فتأمله » وهل يباح التخاصم في مثل هذا من المنكرات » جاوب عنه مشكورا . 


1) الؤال وجواب ابن رشد عليه في فتاوى أبن رشد : 1245_1244 واللمعيار 7 :469 . 
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الحواب : تامّلت السؤال الواقم فوق هذا ووقفت عليه » وإذا كان البناء على 
نفس القبر فلا يحوزء ويهدم » وإن لم يكن إلا حواليه كالبيت يبنى عليه » فإن كان 
في ملك الرجل وحقه فلا ببدم عليه شيء مما ذكر من حجة صاحب الفندق 
والمواجهة له » وإن كان في مقابر المسلمين فهدمه واجب » وبالله التوفيق . قاله : محمد 
ابن 7 

ب ثان على هذا السؤال : تامّلت السؤال » وهدم البنيان الذي , بني على القبر 

وأحب 5-8 على القبور مكروه. وقد ورد الأمر من رسول لله 2 يتسويما ء 
فكيف بالبناء عليها لا سيّما إن أضرّ البنيان بأحد من المسلمين فهو أوكد في هدمه 
وتغبيره وبالله التوفيق. قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن بناء السقائف والقباب والروضات على القبورء وعن الحكم في 
نقضها إذا تبدمت © : 

جوابك - وفقك الله - فيما ابتدع من بناء السقائف والروضات على مقابر 
مونى وخولفت فيها السنة » فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغييرها وحط سقفها 
وما عُلي من حيطانما الى حد ماء هل يلزم أن بترك من جدرانها ما يمنع من دخول 
الدواب فبها أم لا قطعا للذريعة ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الحدران 
اليسير ليتميّز به قبور الأهلين والعشائر للتدافن » وكيف إن قال بعضهم لبناء جداري 
منفعة لصيانة ميتي لثلا يتطرق إليه بالحدث عليه » لا سيما ما كان منها بقرب 
العمران : وهل هذا عذر يوجب أن يترك علها من الحدران أقل ما يمنع هذا أم لا؟ 
لآن الضرر العام بظهور البدعة في بنامها وتعليتها أعظم وأشد مع انه لا يمن من 
استتار أهل الشرّ والفساد فيا في بعض الأحيانء وذلك 3 الحي والميّت من 
الحدث عليه » ومراعاة اشدّ الضررين وأخفها مشروع 2 ّنه وجاوب عليه مأجورًا . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقم فوق هذا ووقفت عليه » وما بي من السقائف 
والقباب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب »ء ولا يحب ان يترك من حيطانما 
إلا قدر ما يحتاز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواه ء لثلا يأني من يريد 
الدفن في ذلك الموضع فينبش قبور أوليائه والحدّ في ذلك ما يمكن دخوله من كل 
ناحية» ولا يفتقر فيه إلى باب وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 


2) السؤال وجواب ابن رشد عليه لي فتاوى ابن رشد : 1243-1242. 
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جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال والواجب هدم الحيطان إلا بقدر ما 
تتميّر به قبور الأهلين وما يمنع من مشبي الدواب عليها وبالله التوفيق. قاله محمد بن 
احمد بن الحاج . 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية 27 : 

وجوابك - وفقك الله - في بعض ما تهدم من هذه الأبننة المذكورة فوق هذا 
هل تكون لعامة المسلمين إذا بناها بانيها في الحبس وبمعناه وقد علمت ما وقع في هذا 
الأصل من الخلاف أم ترجع إلى ملك صاحبها وهو الأشبه والصحيح إن شاء الله لأنه 
وإن قلنا بذلك الأصل فهذا حبس غير مأذون فيه ولا مشروع ؛ بل هو محظور ومابي 
عنه ع فاردت جوابك / في ذلك أن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع قوق هذا ووقفت عليه والتقض لأريابه الذين 
بنوه لا يكون حبسا كالمقيرة التي جعل فيها ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقنس ما 
ني في الحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين وبالله التوفيق . قاله محمد 
ابن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وينبغي أن 
بباع النقض ويصرف عله فيما يخص المقبرة من النفقة أو ابتياع موضع يزاد فيها إن 
أمكن على سبيل الاستحقاق » وأما الذي يقتضيه الواجب والحكم أن يكون النقض 
لصاحبه ولورثته لأنه لا يخرج ملك أحد عن يده بشلك وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
احمد بن الاج . 
#؟: ورأيت لأبي الحسن القابسى أنه سثئل عمن أوصى أن يخرج 
من ماله مائة دينار تبقى في الوصايا ويبنى منها على قبره وقبر والده حجرة بالحجر 
واجير ويجحعل حجر منقوش عند رأسهما فقال: ما أحب تنفيذ ذلك فا هو مما يعود 
منه نفع للدنيا ولا للآخرة » وكان الحجر الذي أوصى أن يجعل عند الرؤوس أشبه : 
لأنه علم يبتدى به على القبر المطلوب » وفيه سماحة من بعض أهل العلم » وهم أثر 
يتعللون به فا سقط مما ينوب الحجرة المذكورة دون الحجرء فهو راجع إلى التركة 
ليس تدتخله الوصايا . 


قال محمد 


3 الؤال وحعواب ابن رشد عليه قي فتاوى ابن ركد : 1244 والمعار 7 , 
4) هو ولد القاخبي عياض . 
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سؤال عن الصلاة خلف إمام يغير لفظ تكبيرة الاإحرام . 

جوايك - أدام الله توفيقك - في إمام جامع مصر اعتراه عند تكبيرة الا,حرام 
أمر بوجب تغييره بعض حروفها فيقول : الله أكبر [ويغيّر الكاف هاءَ أو غيئا] أو مثل 
هذا ورما تكلف أححانا ونطق با وبتعذر لأن ذلك يعتريه لشغله بالنية وريما استعان 
أيضًا بإمساك شفتيه بيده حتى يكير م يطلق يده لعذر به» وقد نبه على ذلك فلم 
يقدر على إصلاح التكبير إلا في النادر وهل يسوغ بقاؤه على الامامة » وهل تدخل 
مسألته في الخلاف الداحل في اللحن وقراءة الألتغ إذ القراءة فيها من خلاف أهل 
العلم في مذهبنا وغيره ما علمت » وتكبيرة الإحرام أشد حالاً والقراءة يكفيها الإمام 
وتجزئ الصلاة دونها لمن لا محسها . ويتعوّض مها بذكر الله » وقد منع من ذلك . 
فحمَقوا أ تمتنا في تكبيرة ا إذا لم تحسنها بحسنا ولأن الألئع بول لا يقدر على ذلك » 
وهذا كالمفرط والمتعمد » فكيف والصواب في مسألة الألثغ منع إمامته » وقد نص عليه 
القاضى أبو الحسن القصار وان الصلاة خلفه تجحوزء واخحتار اللخمى منعها ابتداء : 
كيد إذا أفتى فمهاء البلد ومن يلتفت إليه أنَّ الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز 

ركره جملتهم الصلاة خلفه ما ترى في ذلك » ورد بالصواب فيه إن شاء الله . 

الحواب : وفقك الله واياي . تامّلت السؤّال والذي اقول به قي الجواب عنه والله 
الموفق للصواب بعزنه أن الا,مام اذا جعل الماء مكان الكاف 5 تكبيرة الإحرام فاه يوم 
به لأنه قد غيّر لفظ التكبير وأحاله عن معناه» ويحب تقديم غيره ممّن يحسن التكبير 
إذا كان أهلاً للامامة بفضله وعلمه وبالله التوفيق . قاله : موسى بن حمّاد!!. 

قال محمّد : رأيت لأبي محمّد ابن ألي زيد» وقد سثل عمن به تردد هل تجوز 
امامته وهو إذا أخذ في التكبير تردّد مرّتين أو ثلاثنًاء فقال إمامة غيره أحسن منه فإن 
لم يوجد غيره فأرى إمامته جائزة . ورأيت بخط أبي الحسن القابسي أنه قال : أما من 
يعرف الضاد ولا يقدر على اللفظ بها بلسانه فهو المأمور باجتناب الامامة إذ ذاك في أم 
القران في كلمتين وامرها أشد. 
) سبق التعريف به وقد وجّه القاضي عياض الؤال نفسه تقريبًا إلى ابن رشد فافتى بفتوى عتالفة لفتوى 

موسى بن حمّاد وذهب إلى جواز إمامة الشخص المذ كور وقاسه على جواز إمامة الألكن , أنظر قتاوي ابن 


رشد : 1616. 
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سؤال عن الإمام يزاد في أجرته من حبس المسجد الذي يصلي فيه. 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل يوم في مسجد وليس للمسجد فائدة من 
حبس حاشا ثلث مثقال فطلب الرجل المذكور الاعانة من القضاة فأكمل له من 
احباس المساجد ثلاثة مثاقيل وثلث مثقال كل شهر ورتب غيره من الأنمة لا يصل إلى 
هذا » وكلف سائر الأممة أن يشتروا الزيت من عند أنفسهم إذ أحباس البلد ضعيفة 
والمساجد تحتاج إلى الإصلاح وغيره. فهل يسوغ للرجل المذكور ذلك أم يدّخر فضل 

مسجد لينفق في مصالحه؟ وهل يحب على الرجل المذ كور [رد] ما أخذ؟ وهل 

جرحة في إمامته وشهادته؟ وهل يقوم أحد في ذلك حسبة إن تشاغل ولاة 
الأحباس عن ذلك . 

بيّن لنا الحواب في ذلك موفقًا إن شاء الله . 

قال محمّد: لم أنقل هذا السؤال من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : الأحباس ستتها أن تكون موقوفة على حبسها عليه / محبسها ولا ينبغي 
نقلها ولا تجوز أن تصرف إلى غير ما حبست عليه ما دام النحبس عليه محتاجًا إليها ؛ 
وإنما يصرف الفاضل منها إلى نوع ما حبست فيه فيصرف بالاجتهاد والتحري للعدل إلى 


ما لا حبس له للضرورة الداعية إلى ذلك » إذ هى بيوت الله تعالى كلها والمراد منها 


واحد » فن أذ الفاضل على هذا الوجه طاب له والله أعلم والتارك أفضل . ومن أخيذ 
على ما ذكرت لم ينبغ له ولا يطيب له بوجه. قاله ابن الاإمام . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان كما ذكرت فلا يسوغ للإمام أن ياخذ 
أكثر مما في مسجده من فضلة مسجد غير مسجده ويترك فضل كل مسجد ينفق في 
مصالحه > ومن أقام يريد الحسبة فله ذلك . قاله اين أعمد22), 

سؤال عن أجرة الامام على ما يحب . 

جوابك - رضي الله عنك - في جماعة بقربة بالنادية الترمت أماما بأجرة معلومة 

الى أمد معلوم . وي الجماعة المذ كورة من له بقر وغتم وأولاد يطلبون بالغم المد كورة 
المواضع الخخصية ؛ فلا بأوون الى القربة إلا في بعض الأيام غير أن معاشهم ودورهم 
ار المذ كورة ولوازمهم قاعة علهم من عشر وفطرة ومغرم سلطان وغير ذلك » فلما 
فرضت الجماعة المذكورة أجرة الامام فرضت على المتصرّفين مع الكسب المذكور ء 
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فامتنعوا من ذلك » وقالوا : لا نغرم معكم فإنا لا نحضر معكم الصلاة خلف الاإمام 
إلا غنا ٠‏ فقالت الجماعة المذكورة : وكيف لا تغرمون معنا وعليكم إقامة الشريعة كما 
علينا ودوركم مع دورنا . هل ترى - أعرّاء الله - أن الأجرة لهم لازمة أم يا م 

الحواب : إقامة شرائع الاسلام واجبة علهم وعلى كل قرية إمامة المسجد 
والجماعة » فإن كان الحضور فيهم من يقوم بذلك » وإلا فعلى الباقين ذلك وإن كانوا 
يغيون الحضور في المسجد . قاله ابن عياض . 

قال محمّد : رأيت لبعض الفقهاء المتأخرين وقد سئل عن رجل يسكن قرية 
ومعاشه في غيرها من القرى ويرجع إلى هذه القرية يومًا بين ايام كثيرة. هل عليه من 
اجرة الاءمام شيء إن وجب عليه؟ فهل هو فيها كغيرهء فقال : هي عليه كما هي 
على غيره ) وهي على الرؤوس لا على الأموال. 

سؤال عن صفة نحويل الرداء في الاستسقاء . 

ستل أبي - رضي الله عنه ع ذلك » وقد اختلف ف ذلك فقهاء بدك عن 
استسقائهم في بعض الاعوام لقحط أصابهم فذهب بعضهم إلى ان يجعل ما على يمينه 
على يساره وما على يساره على بمينه والحاشية الني على راسه تلي الارض » والحاشية التي 
تلي الأرض على رأسه ولا يقلبه يجعل ما يل جسده يلي السماءء وما بلي السماء يلي 
جسده. وذهب آخرون إلى أن يجعل ما يلي السماء على جسده» والحاشية التى على 
رأسه تلي الأرض والحاشية التي تلى الأرض على رأسه ولا يحوله » فيجعل ما على بمينه 
على يساره وما على يساره على ينه . 

وذهب أبي - رضي الله عنه - إلى أن يجعل ما على بمينه على يساره وما على 
يساره على بمينه وما يلي السماء بلي جسده وما يلي جسده بلي السماء ولا ينكسه فيجعل 
الحاشية الي على رأسه تلى الأرض والحاشية التى تلى الأرض على رأسه . 

قال محمّد : هذا هو قول مالك - رحمه الله - لأنه قال في مدونته : يحوّل ما 
على بمينه على يسارهء ولا يقلبه فيجعل الأعلى الأسفل يريد لا ينكسه» فيجعل 
الحاشية التي على رأسه تلي الأرض والخاشية التي تلى الأرض على رأسه ثم قبّه على أن 
يحعل ما إلى السماء إلى جسده وما يلي جسده إلى السماء لأنه هو التحويل عنده. 

قال في المختصر الكبير : إذا فرغ الامام من خطبته استقبل القبلة وحول رداءه 
ما على ظهره منه يجعله للسماء وما كان يلي السماء يجعله بلي ظهره . 

وورد أن ٠‏ الني عَقَْه «حول رداءه» وي حديث أخخر : «قلب رداءه». قال ابي 
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- رضى الله عنه - في إكماله : قوله حول رداءه وقلب رداءه حجة مالك . وعامة 
العلماء أنّه ردّ ما على العين على الشّمال كما جاء في الحديث مفسرًا وليس بتنكيسه 
يقلب أعلاه أسفله » وجعل ما بلي الأرض على رأسه يلي الأرض كما قال الشافعي 
ممصر ء وكان يقول بالعراق كقول الجماعة وقد وَهِم بعض المتأولين على المذهب وعلى 
غيره. فجعلوا قول من قال يجعل ما على ظهره يلي السماء» وفسر التحويل والقلب 
هذا قولا ثالثا وليس كذلك , بل هو القول الاول الذي عليه الحمهور لانه لا يتاتى 
أن يحعل ما على بمينه على يساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله يريد الحاشية التي إلى 
الأرض على رأسه إلا يساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله يريد الحاشية التي إلى 
الأرض على رأسه إلا بآن يحعل ما على ظهره بلي السماء . لأن لفظ حول وقلب يقتضي 
هذا ولو أراد غيره لقال : نكس / أي دور. 

قال محمد : وأما القول الثاني فهو قول ابن الماجشون حكاه عنه فضل . قال : 
يجعل ما على بمينه على يساره وما على يساره عن بمينه وليس عليه أن يحول داخله إِنّما 
يحول طرفيه على منكبيه . 

وأما القول الثالث : فلا أدري هل قال ذلك قائله رواية أو رايًا » ولعله تعلق 
بظاهر ما وقع لمالك في المختصر وهو رأي ضعيف كما تراه لأنه يحول ما على يمينه على 
يساره فإذا كان هذا فقد اسقط سنة مأثورة عن النني عليه السلام. قال بها جمهور 
العلماء إلا أبا حنيفة » فإنه قال : لا يحول رداءه ولا ينكسه وبه قال صعصعة بن سلام 
من فتمهاء الأندلس والله يعصم بمنه لا ري غيره . 

سؤال عن جامع احتيج للزيادة فيه فامتنع من حوله من البيع وادّعوا 
التحبيس . 

جوايبك - رضي الله عنك - في جامع مصر من الأمصار ضاق عن أهله وعمّن 

يصلى فيه الجمعة واحتاجوا إلى الزيادة فيه وحواليه حوانيت لقوم شتى وريّما طلب 

منهم البيع في تلك الحوانيت ت لتزداد في الجامع فامتنعوا هل يحبرون على البيع بالقيمة ؛ 
وكيف إن ادعى , بعضهم التحبيس في ذلك وأثبت ما ذكر أو لم يثبته فهل يجبرون على 
الببع لأجل الضرورة المذكورة أو يناقل في ذلك بريع الجامع المذكور إن ثبت وقد 
فضل للجامع من ريعه ما تشتري به الحوانيت لنت المذ كورة وقد علمت - وققك الله - ما 
ذكره ابن حبيب وأبو الفرج وغيرهما في هذا المعنى . بيّن لنا جوابك في ذلك مأجورا 
أن شاء الله . 
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قال [ جامع ] هذا : م أنقل هذا السؤال من خط أبى - رحمه الله - ورأيته قد 
نسبه بعض من اعتنى يجمع أجوية ابن رشد7ة إلى القاني أي عبد الله بن عي (4) 
وهذا ممكن أن يكون أبي - رضي الله عنه - نزل به ذلك عند انشائه الزيادة الغربية 

في الجامع فاستظهر به والله أعلم . 

الحواب : تصمّحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك ووقفت عليه » وإذا ضاق 
المسجد الجامع عن أهل الموضع » واحتبج ج إلى الزيادة فيه كما وصفت ء وم يكن 
حواليه ما يزاد فيه إلا من الحوانيت د التي أبى أربابها من بيعها » فالواجب في ذلك أن 
تؤخذ منهم بالقيمة» ويحكم عليهم بذلك على ما أحبّوا أو كرهوا لمنفعة الناس بذلك 
وضرورتهم إليهم وهو قول ابن الللجشون في الغانية وليه ذهب أكثر شيوخنا القدمين؛ 
وبذلك قضى عبان بن عفان - رضي الله عنه - على من أبى عليه البيع من 
الدور التي زادها في مسجد النى عَلتَم الحبسة وغيرها . 

وقد روي ابن عبدوس عن سحنون أنه قال في نبر إلى جانب طريق الناس وإلى 
جانب الطريق أرض لرجل فال النبر على العلريق فهدمها. قال : إن كان للناس 
طريق قريبة يسلكونبا » ولا ضرر عليهم في ذلك . فلا أرى لهم على هذا الرجل 
طريقا » وإن كان يدخل عليهم في ذلك ضرر ء رأيت أن يأخذ لهم الاإمام طريقا في 
أرضه وبعطيه قيمتها من بيت مال المسلمين » وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينهما » 
وهذا الحكم من باب القضاء على الخاصّة لمنفعة العامة كقول مالك - رحمه الله - 
وغيره من اهل العلم أن الطعام إذا غلا واحتيج إليه وكان في البلد طعام أن الإمام يأمر 
باخراجه الى السوق وبيعه من الناس لحاجتهم اليه وما يشبه ذلك من منفعة العامة . قال 
البي عليه السلام : ولا بيع حاضر لباد ولا تلقوا السلعة حنى يببط بها إلى السوق » فلما 
رأى رسول الله َه أن ذلك مما يصلح العامة أمر فيه بذلك » وهذا العنى م ضمن أهل 
العلم الصناع وأخرجوهم عن حكم الأجراء في أن لا ضان عليهم » ومثل هذا كثير 
وقد كان بعض الشيوح يخالف في هذا ويقول : لا سبيل إلى أن يكره ه الازمام أحدًا 


3) جامع أجوبة إبن رشد وقتاويه هو أبوالحسن محمد إبن الوزان تلميذ ابن رشد . راجم مقدمة الفتاوى للدكتور 
الطاهر التليل . 

4)/ القافي ابو عبد الله محمد بن عيى الي شيخ القاضي عياض وزعم اهل سبتة في وقته. وترجمه ف ترتيب 
المدارك 8 : 201-199 ؛ والغنية : 100-99 » وجذوة الاقتباس 1 : 253-252 : وأزهار الرياض 3 : 159 : 


وشدحرة النور : 14 . 
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على بيع دار للزيادة بي المسجد الجامع . ولا يخرجه إلا عن طيب نفسه ويحتج في 
ذلك يحديث مروي . ولا حجّة له فيه لاحمّاله وجوها من التأويل . وقد احتجمّ بعض 
من ذهب إلى هذا بقول النبي عليه السلام : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
فس» وليس ذلك بصحيح لأن الحديث ليس على عمومه وإنما هو مخصوص با 
نختص به ادلة الشرع . وكذلك ما كان في معناه هما ورد في المران والسنة الفاظ 
عامة . آلا ترى أن رسول لله لَه «قضى بشفعة للشفيع على المبتاع» , وقال : «من 
أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل» الحديث . 

فلم يكن أخذ الشفيع للشقص من المبتاع بغير طيب نفسه إن أبى أن يعطيه إياه 
بقيمته بعتق ولا أخذ شمص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه إن أبى أن 
يعطيه بقيمته أو يعتق نصيبه منه معارضًا لقول رسول الله ته : «لا يحل مال امرئ 

بغير طيب نفس منه». بل كان مخصصًا له ومبينا لمعناه إذ جعل ذلك رسول / 
الله َه في الشفعة حمًا للشفيع على المشتري لعلة الانتفاع بحظ شريكه وإزالة ضرر 
الشركة على نفسه وفي العبد المعتق بعضه حقا للعبد لازالة ضرر الرق عن نفسه 
والانتفاع بحمال حريته ٠‏ وإذا ثبت الأحكام بالسنن للمعاني . وجب القياس عليه 
وقد قال مالك - رحمه الله - وجميع اضحابه إن من بنى في بقعة رجل بغير أمره 
أو بأمره الى مدة فانقضت ان لصضاحب البقعة أن يأخذ نقض المالي بقيمته إن شاء 
ذلك الباني او اباه للعلة الجامعة بين ذلك وهي الانتفاع ونفى الضررء فإذا وجب 
بالسنن الثابتة في هذه المسائل الببي ذ كرناها أن يخرج الرجل عمًا بعلكه من الأموال 
بغير طيب نفسه أو ابى ان يطوع بذلك لمنفعة رجل واحد وإزاحة الضرر عنه فذلك 
أوجب في منفعة عامة الناس وإزاحة الضرر عن جميعهم إذ لا يشك أحد . ولا يمثري 
أن منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي يضطرون إلى صلاة جمعتهم فيه ولا تجزيهم 
في سواه من المساجد أكثر وان الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب والطرق 
المتصلة به إذا ضاق المسجد عنهم لا سيّما عند الطين والمطر أشد وأبين وكذلك يحب 
إذا ادعى ارباب الحوانيت نيت أنها محبّسة عليهم أثبتوا ذلك أو لم يثبتوه إذا أبوا من ببعها 
أن تؤخذ منهم بالقيمة جيرا على ما أحبوا أو كرهوا أو يؤمروا أن تجعل القيمة الي 
يأخذونها في حبس مثله من غير أن يحكم عليهم عليهم بذلك على ما روى ابن القفاسم عن 
مالك - رحمه الله - إذ لم يختلف قول مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين أن 
بيع الحبس القائم جائز ليوسع به في المسجد الجامع إذا احتيج إلى ذلك وإتما اختلفوا 
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فيما سواه من المساجد على ما أتت به الروايات عنهم في العتبية والواضحة وغيرها . وما 
حكاه أبو الفرج عن مالك . وذكره ابن حبيب يشهد بما ذهبنا إليه إذا اعتبرء وإذا 
فضل للجامع من كراء ربعه ما تشترى به ال حوانيت فلا تصح المعاوضة فيها بشيء من 
احباسه. والله ولي التوفيق برحمته. قاله محمد بن رشد . 

قال محمّد : ورأيت في سؤالات أهل المغرب لأبي الحسن القابسي : إناضطرٌ إلى 
مقبرة في مسجد جامع ضاق بأهله سويت بالأرض وأزيل عنها علامات القبور 
وأحكمت التغطية وأدخلت في المسجد وصلي عليها » وليس هذا من النبى الذي جاء في 
اتخاذ القبور مساجدء انما ذلك لمن قصد تعظمم القبر بالصلاة إليه . 

قال محمد وقد أفتى ألىي - رضي الله عنه - بهذا وهو قول مالك ححسيما 
ذكرناه في باب اقتطاع امحايج . 

سؤال عمن حجر موضعا في المسجد. 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجل عمد إلى قبلة جامع وحجر فيه 
لنفسه موضعًا بصلّي فيه دون الناس » والخامع ضيّق وقد دخلت عليه أعصار لم يفعله 
قط غيره » فأضر فعله بالمصلين وغيّر شكل الخامع . ينوا لنا ما الحواب فيه ان رفم 
ذلك إلى حاكم واثبتوا عنده الضرر بهم في صلاتهم » والتضبيق عليهم وتغيير الخامع 
وفعله ذلك استعلاء على الناس وكبرياء تؤجروا على إقامة الحق إن شاء الله . 

الحواب : أرى » والله الموفق » أن تغيير مثل هذا واجب على من له أمر ولا 
انلهج إل من عجز عن 5ك توف فاعله . وذلك المغرور يلام : وهذا أصل ما 

سكت أهل العلم والدين عن تغبير المقاصير التي اتخذها ذوو السطوة من ملوك الإسلام 

مع إنكارهم أمرها ومنعهم الصلاة فيها على ما بسط في كتب أ ممتناء ولم تكن زمن أنمة 

الهدى الخلفاء الراشدين » وإتما اتخذها بعضهم لخوفهم على انفسهم حين قتل من 
الخلفاء من قتل عند خروجه للصلاة . وخترج من خرج وهذا له عدر , وبعضهم 
أيضا تكيّروا عن الاختلاط بالناس. وكل هذا ضدًا لا شرعه الله في المساجد من 
تعظيمها وإباحتها للناس كافة » ولزوم التواضع فها والتذلل لقوله تعالى : لؤسواء 
العا كف فيه والبادي © وان كان هذا واردًا في مسجد مكة . وقد أجمع المسملون أن 
حرمة المساجد وحقها كذلك في أنه لا يمتلك أحد منها شيا ولا يحجره على الناس وأن 
جميعها مباح للجميع الناس وقال الله تعاللى 7 هوي ببوت أذن الله أن ترفعم ويذكر فيها 
اسمه» . وشرع في الصلاة التواضع والمسكن والخشوع » وهذا بنيت المساجد فكل ما 
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نافى ذلك وضاده فيجب تغييره وأن تطلق المساجد للمصلين . ولا تقطع صفوفهم . 
وقد كره العلماء الصلاة بين الأساطين لا نقطاع الصفوف لتق م هي إحدى عللها مع 
ان/ من ضرورة المساجد بناء الأساطين والأرجل نحت سُقفها وقد رأى رأى اهل العلم أن 
جميع صفوف اللقصورة ليس بمحسوب في الصف الأول . 

وقد اختلفوا ١‏ في المنبر هل يقطع الصف فلا يحسب صفه ويكون الصف الأول ما 
دين يديه آم لجا . الكد وضعه جائز بخلاف المقصورة فكيف هذه التي انحذها واحد 
لنفسه . فبجب تغيرها بحو رسمها ويتوب إل الله فاعلها ولا بعرد ولا جنم في جرازه 
ضرب النى يتم الأبنية للاعتكاف. فإن ذلك إنما كانت في أخخريات المسجد وما 
حكله حكم أبنيته . ولم يكن بناء بخشب ولا لبن إِنّما كانت حجر بالمُوح 
والحصر. هذا ما يحب عندي في ذلك . والذي لا ريب فيه . وبالله التوفيق لا إله 

. قاله ابن عياض‎ ٠ 

انتبى بحمد الل تعاللى وحسن عونه في أوائل رجب عام احد ونمانين وألف عرّفنا 
الله خيره ووفانا نه ضيره . 

اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه وللمسلمين اجمعين ومن قال آامين ولا حول ولا قوة 
الا الله الع العظم وصلى الله على سيّدن تحمد المصطفى الكريم . ٠‏ وعل آله واضحابه 
وسلم تسليمًا كثيرا ألى يوم الدين . 
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5 4 » 146 » 150 2» 155 غ2 158 
4 ». 165 »؛ 167 2 168 ع 186 
٠ 9‏ 190 2 192 ع 196 ٠.‏ 200 
201 . 202 . 211 :. 212 + 230 
32 » 233 غ» 236 غ2 239 . 242 
5 » 246 » 260 » 261 غ» 267 
3 )2 277 2 278 ع 280 . 281 
5 »ع 287 »2 297 ع 298 .ع 300 
4 » 305 » 315 . 
أبو القاسم ابن الكاتب : 295 . 
القباب : 165 » 236 . 
القباعي : 70 . 
أبن أبي فحافة : 184 . 


ع 


3 


ع 


فرشي : 29 . 
المرويين : 30 » 71 » 260 ٠‏ 297 . 


سس 


صر 


ع 


بجر 


ص 


فريش : 75 . 
قضاة الأندلس : 47 . 
قضاة المالكيين : 49 . 


ابن القطان : 97 . 158 »+ 232 . 


دك - 


ابن الكاتب : 296 . 

ابن الكرى : 306 . 

ابن كنانة : 44 » 47 » 55غ» 73 2 105 2 
3 »؛ 269 . 


لل - 


اللولؤي : 36 . 

ابن لوي : 36 ٠»‏ 276 . 

ابن لبابة : 36 » 60 » 85 »2 87 > 133 
7 »© 138 غ 165 2غ 166 غ» 192 
01 ء 262 ع 264 » 500 . 

اللخمي : 39 » 72 »2 136 ٠‏ 167 
878 + 2232 »؛ 242 2 245 2 247 
200 »2 310 . 

الليث ؛ 83 . 

ابن أبي ليل : 48 » 251 . 

ابن اللونكه : 70 . 


كر 


4 


ع 


4 
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-م- 


ابن الماجشون : 38 . 39 ع 73 ٠‏ 82 
8 » 103 »ع 124 ع 140 . 146 
١ 196 » 192 ١ 166 » 8‏ 200 
0 +211 2212 243 » 273 
7 » 300 » 313 » 314 . 

المازري (انظر أبو عبد الله المازري) . 

مالك : 38 » 42 ء 45 » 47 ١‏ 48 ؛ 51 
4, 60 , 63 » 64 ؛ 269 71 ؛ 72 
88286283608166 
2231 103 »105.104 


كر 


لور ) 


ار | 


ص 


تي 


كير 2 


كير 2 


حر 


4 2 125 ع 126 » 128 » 133 2» 
5 »ع 136 »137 ٠‏ 141 . 143 » 
5 » 146 »ع 151 155:٠.‏ 2 156 2 
7 )ع 158 »160 2 161 » 2163 
4 ». 166 »ع 167 » 174 ع٠‏ 187» 
8 2 189 2 192 2غ 197 :. 201 .» 
231.٠ 230 ٠ 1‏ ع 236 2 240 » 
41 2» 243 2.» 244 » 245 :» 246 2 
0 ح 259 »ع 261 » 267 2 278 2 
8 .ع 291 2 298 »300 غ 301 ع 
4 » 305 » 306 »2 312 : 313 » 


4 » 316 375 . 
المالكي (الذهب) : 129 . 
ابن مالك : 97 . 
المالكية : 211 » 301 . 


المالكيين : 49 , 298 » 302 . 
المتكلمون : 55 . 


. 288 : 


ممحاهد 


أبن لمحرز : 295 . 
ابن محسود : 174 » 207 . 
محمد : 47 2 63 » 73 » 136 » 137 ع 
511 »ع 266 ؛ 2267 279 غ. 251 . 
نحمد (ولد عياض) : 32 » 33 » 34 > 35 » 
8 2ع 43 . ١44‏ 53252.46 .» 
4 » 55 )» 59 )» 60 » 66 )» 67 » 269 
2201271 .م55 246 
57 )2 89 2 90 + 91 هع 97 غ» 104 
+ 115 + 117 


112 
119 
133 
146 
1537 
1/3 
19891 
201 


114 ٠ 
120 ٠ 
135 ٠ 
149 ٠ 
163 ؛‎ 
1852 » 
192 ٠ 
202 © 


121 
139 » 
13500 ؛‎ 
164 ٠ 
1855 + 
197 


204 + 


1 


َ 


1 


1 


35 


ع 


3 


13 
142 
151 
1]05 
156 
109 
207 


2100 
253 
24 [ 
2033 
209 


؛ 212 
»؛ 234 
242 
؛ 262 
: 272 
8 ع 280 
8 »2 289 
5 »: 297 
02 » 303 


غّ 


231 * 0 
239 +» 5 
244 ٠» 3 
264 ٠» 3 
276 » 4 
283 2.2 1 
293 . 1 
299 2غ‎ 8 
305 . 4 


115 ٠ 
131 غ‎ 
144 
155 »ء‎ 
166 ٠ 
188 ٠: 
200 ؛‎ 
209 ؛‎ 
252 غ‎ 
240 ؛‎ 
247 » 
263 غ؛‎ 
277 » 
285 ؛‎ 
294 » 
301 + 
306 ٠ 


صر 


بدي 


صر 


عدر 


ضير 


- 


ص 


ص 


ص 


حك 


صر 


.: 


4 


5 


3 


3 


م 


ك0 
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9 »+ 310 » 311 غ» 312 2 313 ع 


. 6 


. 2 


محمد بن أ“مد (ابن الخشية) : 181 » 


محمد بن أحمد (الباجي) : 215 ١‏ 254 . 
5 + 297 . 
محمد بن أحمد بن الحاج : 42 6:51 52 : 


. 93 ١ 91 2» 90 » 86 84 265 ».4 
2 102 ١ 101 ٠ 100 .؛‎ 99 , 98 4 
112 : 109 : 108 ؛‎ 107 
115 »ع‎ 117 +» 6 


122 + 1 
134 +» 3 
162 + 0 
189 + 8 
200 2 8 
237 2» 2 


م 


3 


. 


3 


م 


3 


125 
143 
1/3 
100 
203 
5ظ2 


؛ 119 
٠»‏ 126 
؛ 154 
٠‏ 177 
؛ 191 
» 219 
» 267 


3 ع 307 ؛ 309 . 


. 9 


محمد ابن احمد القرشي : 


. 8 


اللخمي : 


محمد بن أحمد بن ميسرة : 244 . 
محمد بن إسماعيل : 32 »2 33 512 2 58 


ء 115 
» 120 
:+ 131 
؛ 155 
؛ 183 
» 197 
غ 229 
ء 271 


28 


5) 531 2 89 + 90 , 93 غ2 94 
95 . 98 ع 100 ؛. 102 » 108 
2 » 113: 144 »ع 149 ٠‏ 176 
77 »ع 199 » 200 » 251 ؛ 266 


. 2/7/7 >» 8 


م 


3 


ع 


م 


3 


3 


محمد بن أسود : 76 . 

محمد بن أصبغ : 217 . 

محمد بن الجد : 77 . 

نحمد بن حسوكن بن مشرفا : 256 ع 
257 . 

تحمد بن حماد : 256 » 257 . 

محمد بن خالد : 80 . 

محمد بن خخير : 77 . 

محمد بن داود : 43 » 200 ٠»‏ 238 . 

نحمد بن رشد : 32 » 33 »ع ]4 2 46 
9 » 51 2غ 252 54 2 55 2 58 
2 2 65 2 66 2 68 2 269 71 
4 2» 85 2 90 2 291 93 غ, 94 
7 » 99 » 101 » 104 ع 108 


حجر 


حي 


حجر 


صر 


كير 


2 » 113غ» 115ع 2116 117غ: 
8 .» 121212022119 ٠.122ء‏ 
21342٠21322128 » 126 » 5‏ 
2154:٠151: 143 2142 » 141‏ 
5 » 157 ؛ 160 : 161 + 162 2غ 
2 » 173 »ع 2182:1514 
190٠188 » 3‏ +191 2 196 غ. 
7 » 198 »ع 200 ء 203 »؛ 208 2 
9 » 2227 228 غ2 229 2 235 2 
٠2 258 2 2512 239 » 8‏ 260 2 
3 » 266 »2 267 »2 268 » 270 ع 
4 )» 280 2 283 »2 287 »2 308 غ: 
9 » 316 . 

محمد بن عبد الحكم : 243 ؛ 244 ٠‏ 301 : 
5 . 


محمد بن عبد الله : 129 » 208 . 

محمد بن عبد الله (ابن القوق) : 291 . 
محمد بن عبد الله الأموي : 87 . 

محمد بن عبد الله الأنصاري : 128 . 
تحمد بن عبد المللك : 231 » 241 . 
محمد بن عطية بن غازي : 254 » 265 . 
محمد بن سحنون : 304 » 305 . 

محمد بن سلمة : 304 . 

نحمد بن سليمان : 182 . 

محمد بن على بن حسين بن الفضل : 194 . 
محمد بن عمر : 243 :2 244 . 

محمد بن عمر بن سعيد : 181 . 

محمد بن عمر بن لبابة : 72 . 

محمد بن غازي الحسني : 194 . 

تحمد بن غالب : 85 . 

محمد بن الفرق الفارقي : 303 . 

محمد بن محمد : 233 . 

محمد بن محمد بن دحتان : 255 . 

محمد بن محمد القرشي : 250 . 

محمد بن مسلمة : 103 » 105 » 240 . 
محمد ابن المظفر الشامي : 303 . 

محمد بن منصور : 247 . 

محمد بن الوليد : 166 . 

محمد بن الوليد الأندلسي : 71 . 

ابن محمد : 164 . 
أبو محمد : 80 » 206 . 
أبو محمد (الباجي) : 44 » 292 . 
أبو محمد (الوهاب البغدادي) : 281 . 
ُو محمد بن أبي زيد : 34 » 35 ١»‏ 56 ) 


١.165 2») 139 » 4‏ 168 »؛ 169 2» 
4 »؛ 192 » 231 2غ 239 2 240 » 
41 » 244 »2 290 2 297 .ع 298 » 
2 » 303 . 

أبوا محمد بن محسود : 123 »2 211 . 

أبو محمد عاشر : 293 . 

أبو محمد عبد الله بن محسود : 44 . 

أبو محمد عبد الوهاب : 136 + 299 . 

أبو محمد منصور : 242 . 

أبو محمد بن متصور : 219 . 

أبو محمد ياسين : 171 » 205 . 

المخرومي : 280 . 

ملونة : 170 . 

مذينب : 117 . 

مرابطية (ذهب) : 182 » 257 + 261 . 

أبو مروان بن مالك : 158 . 

مرية : 254 » 255 . 

مريم : 179 2 194 » 195 : 196 . 

ابن مريم : 36 » 291 . 

ابن أبى مريم : 80 + 81 . 

مريم بنت إبراهيم : 178 . 

ابن هزين : 80 » 192 . 

أبو مسرور : 44 . 

مسروق : 311 . 

ابن مسعود : 288 . 289 . 

مسلم : 311 . 

ابن مسلمة : 138 . 

ابن المسيب : 137 . 

مشيخة قرطية : 97 . 
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المصامدة : 37 . 

. 1 

أبن مطر : 244 . 

مطرف : 38 » 39 »ع 79 2 103 ع 145 2غ 
6 » 166 . 167 ع 210 » 211 ء 
212 » (انا3 . 


أبو المطرف الشعبى : 233 . 

المعر بن يوسف : 170 . 

ابن مغيث : 231 » 233 » 241 » 290 2 
4 » 296 . 

المغيرة : 192 . 

بن مقاتل : 289 . 

ابن المندذر : 48 . 

منصور بن على الأزدي : 195 , 289 . 

. 147 » 911 


أبو مصعب : 


منصور بن أبي فوناس 
2 » 217 . 

ابن المواز : 73 » 82 » 83 »2 84 غ2 86 . 
5 »+ 211 »ع 243 » 259 > 281 . 

الموالليى : 75 . 

موسى بن حماد : 75 2 114 + 187 2غ 
6 2 209 2 234 2 248 .ع 268 . 
7 »+ 307 ؛ 310 . 

موسى بن زكريا : 89 . 

أبو موسى : 235 . 

أبو موسى بن مناس : 123 . 

مهزوز : 117 »© 251 . 


أبن هيسرة : 2459 . 


. 281 ٠ 136 : نافع‎ 

ابن نافع : 73 . 80 ء 103 ٠‏ 104 , 
6 غ٠‏ 241 . 

ابن التحوي : 295 » 304 . 

النتخعي : 48 . 

نساء مصر : 162 . 

نصارى الأندلس : 204 . 

نصر بن إبراهيم المقدسي : 305 . 


هارون بن الوليد : 89 . 
ابو هريرة : 288 . 

هشام بن أحمد : 233 . 
ابن الهندي : 232 » 273 . 


دود 


أبن وردوش : 217 . 

أبن وليد : 60 » 69 . 

أبو الوليد : 57 ٠‏ 71 » 105 + 201 , 
4 . 299 ؛ 301 . 

أبو الوليد (الباجي) : 83 » 105 » 232 : 
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9 » 288 2 289 2ع 293 2 295 2 
97 »ع 298 2 299 + 301 ع 304 . 
5 . 

أبو الوليد ابن رشد : 44 ,» 114 » 140 غ2 
6 »+ 162 2ع 168 » 193 ع 199 2 
0 »ع 212 » 217 ء 233 + 234 2 
6 » 245 » 283 : 288 2 291 2 
2 0ح 299 . 

وهب : 83 . 

ابن وهب : 82 »2 83 »2 86 2 135 2 
02 »ع 243 2 281 » 294 ع 305 . 

دبي - 

خيى : 192 . 

يحيى بن تمام (الفقيه السبتي) : 69 . 

يحيى بن القامم : 175 . 

عيى بن عمر : 243 . 

ييى بن ياسين : 206 . 

غيى بن ينحيى : 39 ؛ 80 ؛ 136 . 

يخلف : 170 . 

يزيد بن على : 130 . 

يزيد بن معاوية : 304 . 

أبن يسار : 282 . 

اليناقي : 36 . 

يوسف : 178[ » 179 2غ 193 ع 194 . 
6 . 

أبن يوسف : 52 . 


بو سف ابن أبي مسلم : 194 . 

يوسف بن أحمد : 59 » 77 » 89 ء 102 2 
6 ؛ 107 »ع 144 غ؛ 145 » 187 : 
5 . 

يوسف بن أحمد بن هلال : 267 © 268 . 

يوسف بن حمود بن تحلف ابن أبي مسلم : 


44ة - 


. 4 

يوسف بن نملف : 178 . 

يونس : 1335 . 

ابن يونس : 242 » 244 » 245 » 295 2 
9 . 


3 
43 
060 
75 
55 
8 
100 
14 
]30 
137 
153 
159 
162 
]700 
17/1 
1/8 
]03 
208 
212 


كتاب الأقضية 
كتاب الشهادات 
كتاب الدعاوي والأبمان 
كتاب الحدود 
كتاب الينايات 
كتاب نبي الضرر 
كتاس المياه 
كتاب_الغائب 
كتاب المريض 
كتاب السفه 
كتاب المديان 
كتاب المفلس 
كتاب _السّمسار 
كتاب الغضب 
كتاب الاستحاق 
كتاب الوصايا 
كتاب الأحياس 
كتاس الصدقات 
كتاب الشيات 


الفعرس 55 


الصفحة 
219 
221 
2022 
2213 
227 
2130 


232 
2042 
214 
255 
240 
242 
243 
247 
252 
254 
230 
2239 


- 345 


كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كياب 
كناب 
كتات 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كناب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كياب 
كياب 


346 
الصفحة 

0 كتاب العتق 

3 كتاب المدبر 

4 كاب أمّهات الأولاد 
5 كتاب النكاح 

0207١‏ كتاس العدَة 

5 كتابس الطلاق 


0 كتاب الاعمان بالطلاق 


9 كاب الخلم 


الصفحة 
209 
2300 
203 
3213 
515 
317 
519 
321 





مذاهب الحكام ف نوازل الأحكام 


كتاب اللعان 

كتاب اللائر 

كتاس الصلاة 

فهرس الآبات القرانة 

فهرس الاحاديث 

فهرس الكتب الواردة في المتن 
فهرس الأماكن 

فهرس الأعلام 


